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أصل هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه 
في الفقه من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام 


المكونة من: 
أ.د: صالح بن عثمان الهليل مشرفا 
أ.د: عبد الله بن محمد الطيار مناقشًا 
آ.د: مساعد بن قاسم الفالح مناقشًا 


وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراه مع 
مرتبة الشرف الأولى» وذلك فی /۲١‏ ١/۸١٤١ه.‏ 


کر 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وأشكره شكر عبد معترف 
بالتقصير عن شكر نعمه وأفضالهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا 
ثرا . 


أما بعد : 


فن الله خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته» وفرض 
عليهم فرائض عظيمة» منها فريضة الزكاةء وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام» تميزت بأحكام جليلة» ومسائل كثيرة» تتجدد صورهاء وتتنوع وقائعها» مع 
تخير المعاملات الماليةء وتطورات الحياة المادية» مما يستدعي العناية ببحث 
مستجدات هذه الفريضة العظيمة» وبيان أحكامهاء فما كان مني إلا أن استعنت 
بالله» وخضت غمار البحث في نوازل الزكاة متطلبًا الفائدة مظاتهاء فألفيتُ تلك 
النوازل كثيرة اللأصداف» مترامية الأطراف» ذاتَ عَرْر بعيد» تستدعي الجهد 
الجهيده فاجتهدت في بحثهاء ولملمة شعثها» وحاولت - ما أمكن - العناية 
بتأصيل النوازل» وتجنب الاستغراق في تفصيلات تطبيقاتها ؛ لأن ذلك يحتاج إلى 
خوض العلوم الأخرى من اقتصاد ومحاسبة» فكان التركيز على التأصيل الفقهي 
دون التفاصيل التي يطول معها البحث» وينقطع بها نفس الباحث» لا سيما مع طول 
الرسالة وكثرة مسائلها الفقهية. 


نوازل الزكاة 

وإن مما يجدر بيانه فى هذه المقدمة الأمور التالية : 

التعريف بالموضوع وبيان أهميته : 

بعنى البحث في هذا الموضوع بما يتعلق بفريضة الزكاة من مستجدات وقضايا 
واقعة طرأت على الناس ولم تكن في العصور السابقةء أو كانت موجودة إلا أنه 
استجد ما يستدعى إعادة الا جتهاد فيها. 

وتتجلى أهمية الموضوع في كونه متعلقًا بأحد أركان الإسلام ومبانيه العظام 
وهو الزكاةء وتتأكد تلك الأهمية مع تجدد النوازل والقضايا المعاصرة والحاجة 
الماسة لمعرفة أحكامها الشرعية. 

أسباب اختيار الموضوع : 

-١‏ أهمية الموضوع» وعظيم الفائدة العلمية المترتبة على بحثه لتعلقه بفريضة 
الزكاةء واتصاله بكثير من المعاملات الماليّة المعاصرة. 

۲- رغبتى الجادّة في بحث هذا الموضوع» النّابعة من أهميّته» وإشارة كثير من 
أهل العلم على ببحثه. 

۳ حاجة الموضوع إلى تحرير كثير من قضاياه المعاصرة ودراستها› وبيان 

کان کا من نوازل ال اة وان ت ظط مر بن الكب والمجلات 
العلمية» مما تحتاج معه إلى جمع وتأليف وتحرير» وجَمُع المتفرق من مقاصد 
الات 

a‏ ا غ ف ااا ف ال 
الفقهية. 


مقدمة 
-٦‏ أثر فريضة الزكاة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمجتمعات 
تحول دون تطبيق الزكاة» وتفعيلها في المجتمعات اهل 
۷- حاجة كثير من أصحاب الأموال إلى بيان أحكام زكاة أموالهم» لاسيما مع 
كثرة المعاملات المالية المعاصرة. ) 
۸- أن بحث النوازل ودراستها من أبواب حفظ الشريعة» وبيان صلاحيتها لكل 
زمان ومكان» وهو من المقاصد الشرعية المهمة. 


al ا‎ f 
کے و‎ 


چ 
چ 
ھ 
ه 


تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة. 
أما المقدمة: فتتكون من التعريف بالموضوع وبيان أهميته» وأسباب اختياره» 
والدرأسات السابقة» ومنهج البحت». و خط 
وما التمهيد ففيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف النوازل وبيان ضابطها. 
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالنوازل. 
المطلب الثالث: أثر النوازل في تغيير الاجتهاد. 
المطلب الرابع: تعريف الزكاة» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة. 
المسالة الثانية : تعريف الزكاة اصطلاحًا. 
المطلب الخامس: مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منهاء وفيه 
الان | 
المسألة الأولى : مكانة الزكاة في الإسلام. 
المسألة الثانية : المقاصد الشرعية من فريضة الزكاة. 


 * 


مقدمة 

الفصل الأول: النوازل في شروط الزكاة 

وفیه مبحثان: 

المبحث الأول: النوازل في ملك النصاب» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب» وفيه 
ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: منع الدَيْن للزكاة في مال المدين. 

المسألة الثانية : تأثير الديون الاستشمارية المؤجلة في بلوغ النصاب. 

المسألة الثالثة : تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب. 

المطلب الثاني: أثر التَّصَحُم النقدي في بلوغ النصاب» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المراد بالتّصَخُم النقدي. 

المسألة الثانية : أثر النَصَخّم النقدي في بلوغ النصاب. 

المبحث الثاني : النوازل في الحول. 

وفيه مطلب : في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي. 
الفصل الثاني: ا ب ا ا الزكوية 

وفيه ستة عشر محا : 

المبحث الأول : زكاة الزروع والثمار والماشية» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة» وفيه 
الان ) 

المسألة الأولى : مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس القديمة. 


۱۱ 


نوازل الزكاة 
المسألة الثانية : مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديئة. 
المطلب الثاني: المقدار الواجب إخراجه من زكاة فيما يُسقى بالآلات الحديثة. 
المطلب الثالث: زكاة الثمار المعدة للتجارة. 
المطلب الرابع: زكاة الحيوانات المتخذة للاتّجار بنتاجها كالألبان ونحوها. 
المبحث الثاني : زكاة المصانع ومواد التصنيع» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : حكم زكاة المصانع. 
المطلب الثاني: زكاة السلع المصنعة. 
المطلب الثالث: زكاة المواد الخام. 
المطلب الرابع: زكاة المواد المساعدة في التصنيع. 
الميحث الثالث: زكاة الأوراق النقدية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حقيقة الورق النقدي. 
المطلب الثاني: نصاب الورق النقدي. 
الميحث الرابع : زكاة الحساب الجاري» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تكييف الحساب الجاري. 
المطلب الثاني: زكاة الحساب الجاري. 
المبحث الخامس: زكاة سهم الشركات» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: المراد بأسهم الشركات. ‏ 
المطلب الثاني : كيفية إخراج زكاة الأسهم. 
المطلب الثالث: الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة. 
المبحث السادس: زكاة الشركات المتعددة الجنسيات» وفيه مطلبان : 


۱۲ 


مقدمة 
المطلب الأول: المراد بالشركات المتعددة الجنسيات. 
المطلب الثاني: زكاة الشركات المتعددة الجنسيات . 
المبحث السابع : زكاة السندات» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بالسندات. 
المطلب الثاني: رکاة السات 
المبحث الثامن : زكاة الصناديق الاستثماريةء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بالصناديق الاستثمارية. 
المطلب الثاني: زكاة الصناديق الاستثمارية. 
المبحث التاسع : زكاة المال العام» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: المراد بالمال العام. 
المطلب الثاني: زكاة المال العام. 
المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة. 
المسألة الثانية : زكاة نصيب الدولة في الشركات الاستثمارية. 
المبحث العاشر : زكاة مال التأمين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التأمين وأنواعه» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف التأمين . 
المسألة الثانية : أنواع التأمين . 
المطلب الثاني: زكاة مال التأمين» وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: زكاة مال التأمين التجاري . 


۱۳ 


نوازل الزكاة 
المسألة الثانية : زكاة مال التأمين التعاوني . 
المسألة الثالثة : زكاة مال التأمين الاجتماعي . 
المبحث الحادي عشر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بمكافأة نهاية الخدمة» وتكييفها» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : المراد بمكافأة نهاية الخدمة. 
المسألة الثانية : تكييف مكافاة نهاية الخدمة. 
المطلب الثاني: زكاة مکافاً: نهاية الخدمة. 
المبحث الثاني عشر: زكاة الراتب الشهري. 
المبحث الثالث عشر : زكاة الحقوق المعنوية» وفيه ثلائة مطالب: ' 
المطلب الأول: تعريف الحقوق المعنوية» وأنواعهاء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف الحقوق المعنوية. 
المسألة الثانية : آنواع الحقوق المعنوية. 
المطلب الثاني : تكييف الحقوق المعنوية. 
المطلب الثالث: زكاة الحقوق المعنوية. 
الميحث الرابع عشر : زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : التعريف الإفرادي» وفيها فرعان: 
الفرع الأول: تعريف الإجارة. 
الفرع الثاني : تعريف التمليك . 
المسألة الثانية : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك باعتباره مركبًا . 


۱٤ 


مقدمة 

المطلب الثاني: زكاة مال الإإجارة المنتهية بالتمليك. 

المبحث الخامس عشر: زكاة مال الاستصناع. 

المطلب الأول: تعريف الاستصناع. 

المطلب الثاني: زكاة مال الاستصناع. 

المبحث السادس عشر: حكم احتساب الضريبة من الزكاة» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين 
الزكاة» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : تعريف الضرائب. 

المسألة الثانية : بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة وبين الزكاة. 


المطلب الثانى: حکم احتساب الضريبة من الزكاة. 


الفصل الثالث: النوازل في مصارف الزكاة 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: مصرف الفقراء والمساكين» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة. 

المطلب الثاني: مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين. 

المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين» وفيه خمس 
مسائل : 

المسألة الأولى : صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء. 

المسألة الثانية : صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين. 


٥ 


نوازل الزكاة 

المسألة الثالثة : صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء. 

المسألة الرابعة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء. 

المسألة الخامسة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء. 

المبحث الثاني : مصرف العاملين على الزكاة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المراد بالعاملين على الزكاة. 

المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة» وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للموظفين في 
الموسسات ال كوة. 

المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في 
الامسات ال كوة 

المسألة الثالثة: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار 
أموال الزكاة. 

المبحث الثالث: مصرف المؤلفة قلوبهم» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المراد بالمؤلفة قلوبهم» وحكم صرف الزكاة لهم» وفيه 
الان 

المسألة الأولى: المراد بالمؤلفة قلوبهم. 

المسألة الثانية : حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي بيا . 

المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم» وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم»ء ليدفع E‏ 
الجا 
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مقدمة 

المسألة الثانية: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية 
المسلمين الجدد. 

المسألة الثالثة : إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من الزكاةء لتأليف 
قلوبهم للإسلام. 

المسألة الرابعة: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القيام بحملات دعائية لتحسين 
صورة الإأسلام والمسلمين. 

المبحث الرابع : مصرف الرقاب» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المراد بمصرف الرقاب. 

المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب» وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرقاب لفكاك الأسرى المسلمين. 

المسألة الثانية : صرف الزكاة من سهم الرقاب لفكاك الشعوب المسلمة المحتلة 
من الكافرين. 

المبحث الخامس: مصرف ((في سبيل الله))» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: المراد بمصرف الزكاة ((في سبيل الله)). 

المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف ((في سبيل الله)). 

المبحث السادس: مصرف ابن السبيل» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: المراد بابن السبيل. 

المطلب الثاني : تطبيقات معاصرة لابن السبيل» وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: المْبْعّدون عن بلادهم التي بها أموالهم. 

المسألة الثانية : المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية الصعبة. 
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نوازل الزكاة 
المسألة الثالثة : المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل. 
الال الرايعة: الععافرون صله عاف سرد قا اين 
الفصل الرابع : استثمار أموال الزكاة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: استثمار أموال الزكاةء وفيه مطلبان: 
النظلب الأرل :اسار ران اع من د مالك انان اروك ن 
ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: حكم تأخير إخراج الزكاة. 
اننال الاية كم امار آمرال الركاد من قل الاك 
المسألة الثالثة: حكم استثمار أموال الزكاة من قبل وکیل مالك المال. 
المطلب الثاني : استشمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه. 
المبحث الثاني : تكاليف استثمار أموال الزكاة. 
المبحث الثالث : زكاة مال الزكاة المستثمر. 
الفصل الخامس: نوازل زكاة الفطر 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها. 
الميحث الثاني : إخراج القيمة في زكاة الفطر. 
المبحث الثالث : حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة. 


المبحث الرابع : صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل 
استلامها لها. 


مقدمة 
وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى : حكم اشتراط النية في أداء الزكاة. 
المسألة الثانية : حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو وسطه. 
الخاتمة: وتشتمل على آهم النتائج والتوصیات. 
الفهارس: وتشتمل على فهرس للمراجع والموضوعات. 


کج اا 


يتبين هذا المنهج فيما يلي : 
-١‏ تصوير المسألة المرادِ بحثها قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها. 
۲- ذِكر الحكم بدليله إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق» مع توثيق الاتفاق 
من مظانه المعتبرة. 
۳- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف» أتّبع ما يلي : 
أ- تحرير محل الخلاف» إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف» 
وبعضها محل اتفاق. 


ب- ذِكَرٌ الأقوال في المسألةء وبيان مَّن قال بها من أهل العلم» ويكون 
عرض الخلاف حسب الاتجاهات. 


ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة» مع العناية بذكر ما تيسر 
الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح» وإذا لم أقف على المسألة 
في مذهب ماء أسلك بها مسلك التخريح. 


د- توثیق الأقوال شن کت آهل المذهب نفسه. 


ه-جمع أدلة الآقوالء مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من 
مناقشات» وما يجاب به عنها إن كان َم إجابة. 


۲ ٩ 


مقدمة 
و- الترجيح» مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 
-٤‏ الاعتماد على مهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق 
والتخريج والجمع. 
١‏ التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد» وإن اقتضى البحث ذكر 
مسائل غير نازلة؛ فإن بحثها يكون مختصرًا بقدر الحاجة. 
الا ها ا اوا 
۷- تجنب ذكر الأقوال الشاذة. 
۸- العناية بدراسة ما جذ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. 
۹- ترقيم الآيات وعزوها إلى مواضعها من المصحف. 
-١‏ تخريج الأحاديث وبيان ما ذَكَرَه أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك اكتفيت حينئذ بتخريجها. 
-١‏ تخريج الآثار من مصادرها الأصلية» والحكم عليها. 
-۲١‏ التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. 
۴۳- ترجمة الأعلام غير المشهورين والمعاصرين. 
-٤‏ العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 
-٥١‏ تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة» يعطي فكرة واضحة عما 
تضمنته الرسالة» مع إبراز أهم النتائح. 
-١‏ إتباع الرّسالة بفهارس للمصادر والموضوعات. 


۲١ 


وي اتتام 


فإني أحمد الله الكريم على تيسيره وتوفيقه» فقد كانت مسائل البحث كثيرة 
ا لک الله و اغا يو اخ ا فف و ان رلك جا وع 
الشكر أوّله ومنتهاه» وأجلّه وأزكاه» ثم إّي أشكر والِدَيّ الكريمين على ما بذلاه لي 
من تربية وتوجيه؛ ففضلهما على كبير» وإحسانهما إلى كثير» وأسأل الله أن يجزيهما 
خير الجزاء» ويسبغ عليهما الف ون يوفقني لبرهما والإحسان إليهما. 


وإني في مقام الوفاء أزجي الشكر والثناء إلى فضيلة شيخي المشرف على 
الرْسالة الأستاذ الذكتور صالح بن عثمان الهليّل -حفظه الله- فقد غمرني بفضله 
وعلمه» منذ آن كان البحث فكرة» حتى تم الله أمره فكان نعم المرشد عِلمًا ومنهجًا 
وخلقاء ولم يأل جهدًا في النصح والتوجيهء والتقييم والتقويم» باذلا وقته وعلمه» 
مع كثرة أعبائه العلمية والعملية» مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على البحث 
والباحث» فأسأل الله أن يرفع قدره» ويجزل أجره» ويبارك له في علمه وعمله. 


ولا يفوتني شكر كل من الأستاذ الدكتور عبد الله الطيار» ا الدكتور 
مساعد الفالح عضوي لجنة المناقشة على ما بذلاه من جهد في تقييم الرسالة 
وتقويمهاء والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على جهودها 
المباركة في نشر العلم والتعليم» وأخص كليتها العريقة كلية الشّريعة محضن هذا 
البحث وأمثاله من البحوث الفقهية والأصولية التي أَثْرَّتِ المكتبة العلمية» جزى الله 
القائمين عليها خير الجزاء. 


۲۳ 


نوازل الزكاة 
کل مجتهد آجره» وأسبغ عليه كرمه وفضله. 
ثم ني قد بذلت جهدي في هذا البحث» فما كان فيه من صواب فمن الله 
وحده» وله الشكر والامتنان» وما كان من خطاً فمن نفسى والشيطانء ولا إخال 
ر ار افق الا اج إلى ا الا جيرا ل رر 
من مسائلها» ودلك من خلال تواصل القراء ونقدهم الهادف لكل ما يستدعى النقد 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وکتبه 
عبد الله بن منصور الغفيلي 
ص.ب ۲۷۱۱۳۸ 
مدينة الرياض ١۳۵٥۲‏ 
البريد الإلكتروني 
gofally @ gmail.com‏ 


۲٤ 


ر وفيه خمسة مطالب: 

( ۶ 
الطلب الأول: تعريف النوازل وبيان ضابطها 

الطلب الثانى: الألفاظ ذات الصلة بالنوازل 

للطلب الشالث: أثر النوازل في تغيير الاجتهاد 

للطلب الرابع: تعريف الزكاة 

الطلب الخامس: مكانة الزكاة فى الإسلام والققاصد 
الشرعية متها ٠‏ 


ا 


® 


الطلب الأول ٠‏ 
نع رین ےلنوازل وان ضابطر 


النوازل لغة: جمع نازلةء وهي اسم فاعل من نزل» قال ابن فارس”: ((النون 
أمر فيه شِدَة)). فهي تطلق على المصيبة الشديدة من شدائد الدهر التي تنزل بالناس. 


واصطلاحًا: لم أقف على تعريف للنوازل عند المتقدمين يصلح أن يكون حدا 
لها واا العاف ود د غ ا ل اة اتا 
E 1‏ )4( 
1 ((الوقائع الحديدة التي لم یسبق فيها نص أو اجتهاد)) 
ومما يؤخذ عليه إخراج كثير من مسائل النوازل التي سبق فيها اجتهاد من 

المعاصرين. ) 

(۱) ابن فارس : هو أحمد بن فارس بن زکريا القزويني أبو الحسين› من أئمة اللغة» اصله من 
قزوين» وأقام بهمذان» وانتقل إلى الري فتوفي بها سنة٥۳۹ه»‏ له تصانيف نافعةء منها: معجم 
المقاييس في اللغة» وجامع التأويل في تفسير القرآن» أخذ عن والده فقه الشافعي. من تلاميذه 
بديع الزمان الهمذاني» والصاحب إسماعيل بن عباد وغيرهم. [ينظر: البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة /١(‏ ۷). سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/١١٠)ء‏ طبقات المفسرين .])٠١ /١(‏ 

(۲( معجم مقايیس اللغة 4١۷ /٠٥‏ وانظر لسان العرب ا منظور ۱ 10. 

(۴) ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة لمسفر القحطاني» (ص٠٠).‏ 


۷ 


نوازل الزكاة 
ولذا فقد عرفت بتعريف أعم وهو : 
- ((الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي))'. 


وعلى هذا الإطلاق كثير من الفقهاء والأصوليين المتقدمين وقد يؤخذ عليه أن 
من الحوادث ما لا يكون جديدًا في حقيقته ولا صورته؛ إذ الحوادث لفظ عام يصدق 
على ما یحدث ويقع › ولذا فلو قیدت بالحاددة الجديدة لكان دق › فیکون التعريف : 


((الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي)). 
الحادثة الجديدة: هي ما يجدٌ من الوقائع والمسائلء وذلك بحصول الواقعة 
بعد آن لم تكن» أو بحدوث ما يستدعي إعادة الاجتهاد فيها. . 


شرعي» كالبراكين والزلازل ونحوهاء أو الحوادث التي قد استقر الرآي فيهاء 
واتفقوا على حکمها". 


.)١١ص( ينظر : مقدمة المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير‎ )١( 
وقواعد‎ ۴۷١/۲ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ .)۲٠١*( ينظر: الرسالة للشافعي ص‎ )۲( 
: ولعل من أسباب عدم تعريف المتقدمين للنوازل بتعريف خاص ما يلي‎ ٤٦۷ /۲ المقري‎ 
أن مصطلح النوازل لم ينتشر إلا في القرون المتأخرة» وعند بعض الفقهاء والأصوليين.‎ -١ 
أن وضوح المعنى وشيوعه قد يغن أحياتًا عن تعريفهء ولعل النوازل من هذا الباب.‎ -۲ 
أن مرادفات لفظ النوازل والمصطلحات المقاربة لهء لا تقل شأنًا في التداول والشيوع عن‎ -۳ 
مصطلح النوازل ذاته.‎ 
ن الذين كتبوا في النوازل اهتموا بالجوانب العلمية التطبيقية في النوازل»ء ولم بهتموا‎ -٤ 
.)٠٠*ص( با لجوانب النظرية. وانظر للاستزادة منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة‎ 
= هناك تعريفات أخرى للنوازل عند المعاصرين» لم أتطرق إليها أعلاه اختصارًا واكتفاء بما‎ )( 


۲۸ 


تعريف النوازل وبيان ضابطها 
ویتبین مما تقدم أن ضابط النازلة هو : 


كون المسألة حادثة على المجتمع تحتاج لبيان حكمها الشرعي» إما لكونها لم 


تبحث ويستقر الاجتهاد فيها قبل ذلك» أو لكونها بحثت واستجد ما يستدعي إعادة 
الأجتهاد فيها. 


= دكرت» ومن تلك التعريقات : 


أ تخرف الدكتور وهة ال حل لو ازل اا الال أو المستجدات الطارئة على الجتمع بسبب 
توسع الأعمالء وتعقد المعاملات› والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر واجتهاد فقهي سابق 
ينطبق عليها» وصورها متعددة» وخختلفة بين البلدان أو الأقاليمء لاختلاف العادات 
والأعراف امحلية» انظر: سبل الاستفادة من النوازل والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصر 
مجلة مجحمع الفقه الإسلامي عدد ۳٠٦۲/۲/۱۱‏ ويلاحظ عليه الطول والتفصيل الذي لا يناسب 
مقام التعريف. 

ب- تعريف الدكتور بكر أبو زيد: الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة المشهورة بلسان العصر 
باسم النظريات والظواهر» فقه النوازل ۹/۱ ويلاحظ عليه عدم الإشارة لحاجة النازلة لبيان 
الحكم الشرعي» مع وجود التكرار» ولعل الشيخ لم يرد تعريفها بالمعن الاصطلاحي» وإنغا 
بيان ا لمراد ا لذكرة.ذلك :في اللاشية. 

ج- تعريف الدكتور عبد الناصر أبو البصل: واقعة أو حادثة مستجدة لم تعرف في السابق 
بالشكل الذي عرفت فيه الآن. دراسات فقهية في قضايا معاصرة ۲/ ٦۳‏ ويلاحظ عليه ما 
لوحظ على سابقه. 


۲۹ 


الطاب الث ان 
الالفاظ وانالصلاز ب انوازل 


تيتما لاء ألاطا مدد ها ها رادت تاره وها ماله يا به 


-١‏ الحرادث: جمع حادئة. قال الأزهرى" -رحمه الله-: ((الحدث من 
أحداث الدهر شبه النازلة)) ويطلقها كثير من الفقهاء والأصوليين على ما يجد من 
TT‏ )۳( 1 ا e:‏ 
الوقائع التي تحتاج لحكم شرعي > وهي بهذا المعنى مرادفة للنوازل› ولذا فقد 

عرفت اصطلاحا: بأنها الواقعة تحتاج إلى فتوى. 


من صروف الدهر)) وهي اسم فاعل من وقع الأمر إذا حصل. 


(1) الأزهري: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي اللغوي 
الشافعي» كان رأسّا في اللغة والفقه» له عدة مصنفات» منها: تهذيب اللغة» وغريب 
الحديث» توفي سنة ١۳۷ه‏ [ينظر : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة »)٥۹/١(‏ سير أعلام 
النبلاء .)۳٠١ /١١(‏ طبقات الشافعية .])١٤٤/١(‏ 

AAD 

(۳) معجم لغة الفقهاء (ص١١أ٠).‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.٤٨۳/۸ لسان العرب‎ )٥( 


۲١ 


نوازل الزكاة 


وتطلق الوقائع عند الفقهاء على الحوادث التي تحتاج إلى استنباط حكم شرعي 
لها“ وهي كالحوادث في كثرة استعمالها في معنى النوازل عند الفقهاء 

كما تطلق الواقعات على الفتاوى المستنبطة للحوادث المستجدة" فتكون بهذا 
المعنى إطلاقًا على حكم النازلةء لا على النازلة ذاتها. 

2۳ المستحدات : جع مستحده » ویراد بها الوقائع الجديدة ال تحتاج إلى 


ل اف 


-٤‏ القضايا: جمع قضية» وتطلق القضية على الحكم» والأمر المتنازع عليه“ 
زى بمعئى الفمستجدات عند المعاضصرين». فتكرن هرادفة للوازل". 


-٥‏ المسائل : جمع مسألة وهي مصدر سأل» وتكون عن القضية المطلوب 


() ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص1۸٤)‏ وانظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 
(ص4۳)» وقد أطلق بعض الفقهاء هذا المصطلح على مصنفاتهم مثل: الواقعات لزين الدين 
قاسم بن قطلوبغا توفي سنة (۸۷۹ه) وهو مخطوط› وواقعات المفتين لزين الدين أبي 
المعالي عبد القادر الحلبي الشهير بنقيب زاده توفي سنة (١٠٠١ه)»‏ وهو مخطوط أيضاء 
كلها مر جرد ف مك الجا ا اة الد 

OEE e) 

(۳) ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص"٠).‏ 

() المرجع السابق. 

)٥(‏ ينظر: منهح استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص4۲)ء والمدخل إلى فقه النوازل 
۲ . ومما ألفه المعاصرون بهذا الاسم قضايا فقهية معاصرة للسنبهلي› أو قضايا فقهية 

- معاصرة في المال والاقتصاد لنزيه حماد. 
(1) ينظر: معجم لغة الفقهاء» (ص٥٠١٤).‏ 


۳۲ 


الألفاظ ذات الصلة بالنوازل 


بيانها"“ وعن الحادثة يُسْألُ عن حكمها الشرعي» ويستعملها المتقدمون في الدلالة 
على الفروع الفقهية التي تتطلب بياتا لحكم الشرع» ولا تطلق على النوازل بمعناها 
الخاص المتقدم» إلا إذا دل الدليل عليها؛ لكونها أعم من النوازل» فهي تصدق على 
السائل القدية والجديدة رالو اة وغ الرافة 


-٦‏ الفتاوى: جمع فتوى وفتيا وهي إبانة الحكم" ويغلب إطلاق الفتوى 
اصطلاحًا: على الإخبار بحكم الشرع لمن سأل عنه " ومنه يتبين أن بين الفتوى 
والنوازل فروقًا؛ فالفتوى هي الحكم» والنازلة هي المحلء كما أن الفتوى تشمل 
الجواب عن المسائل القديمة والجديدة والواقخة والمفترضة > بخلاف التوازل» فإنما 
هي الوقائع الجديدة“. 


(1) ينظر: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض (ص۱۷۸)» ومنهح 
ساط أحكام النرازل الفقهة المعاضرة ضر ۴ة). 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .٤۷٤/٤‏ 

(۳) ينظر: معحجم لغة الفقهاء (ص۳۳۹)ء وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي 
(ص۱۷۸). 

)٤(‏ ينظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص٥٠)‏ وقد ألفت كثير من الكتب 
باسم الفتاوی مثل فتاوى القاضي» وفتاوى المازرى» والفتاوى الكبرى لابن تيمية وغيرهاء 
وقد ذكر الدكتور الحسن العبادي في كتابه فقه النوازل في سوس (ص۲٥)»‏ ما مفاده: أن 
مضمون مصطلح الفتاوى والنوازل واحد عند كثير من الفقهاء» ويستعمل علماء الشرق 
اللإسلامي مصطلح الفتاوى بشكل أكبرء كما في قائمة كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون لحاجي خليفةء ففيه مائة وخمسة وعشرون كتابا في الفتاوى» بينما يستعمل علماء 
المغرب المصطلحين على حد سواءء وربما غلب استعمال لفظ النوازل خصوصًا في 
الأندلس والمغرب. 


۳۳ 


امطاب‌الثالث 


* + |« + * » چچ )1( 
ار اواز ل ی چ الا جیار 
ينغير الاجتهاد في الأحكام الشرعية لأسباب عديدة منها : 


-١‏ ظھور دلیل لم يظهر للمجتهد سابقًاء أو لم یکن صحيخًا عنده ثم صح» أو 
اختلف فهمه له» فأثبت الحكم بموجب اجتهاده الأخير في الدليل". 


- تغيَرٌ العادات والأعراف» فلا بد من مراعاة العرف المتغيّر» كما قال 
القرافي”: (( إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف 


)١(‏ عَرّف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثيرة منها: تعريف الغزالي وهو: بذل المجتهد وسعه 
في طلب العلم بالأحكام الشرعية» اه. وبنحوه عرفه ابن قدامة» انظر المستصفى (ص۲٤")›‏ 
وروضة الناظر وجنة المناظر ۳/ .٠٥۹‏ 

ويراد بتغيير الاجتهاد: تبديل الجتهد رأيه السابق في المسألة برأي آخر؛ إما لكون رأيه 
الأول خطأء أو لحدوث ما يستدعي تغيير الاجتهاد من أسباب بينتُ جلة منها أعلاه. 

وانظر للاستزادة: تغيير الاجتهاد للزحيلي (ص١)»‏ تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد 
والتقليد والتلفيق والإفتاء (ص۸۹)» والمدخل الفقهي العام ۲/ .٠٠٥١‏ ) 

(۲) ينظر : الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .٤٤١/۲‏ 

(۳) القرافي: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي الصنهاجي» 
المصري من فقهاء المالكية»ء العالم الفقيه الأصولي»› له مصنفات بديعة نافعة» كالفروق 
والذخيرة والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» وتوفي سنة ٤۸٦ه‏ [ينظر: شجرة النور 
الزكية (ص۱۸۸)» الديباج المذهب (ص۲١)].‏ ) 


o 
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الإجماع» وجهالة في الدينء بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه 
عند تغير العادة المتجددة)) . 


ويلتحق بهذا اختلاف أحوال الناس ووسائل الحياة ومستجدات العصر» مما 
يترتب عليه تخير الاجتهاد في مثل تلك الأحكام المبنيّة على ذلك» بسبب النازلة 
المتمثلة بتغير العرف وأحوال الناس ووسائل حياتهم» مما يبين أثر النوازل في تغيير 
yT‏ 

۳- مراعاة مقاصد الشريعة ب ناتساد ودرء المفاسد» قال ابن القيم: 
((الأحكام نوعان: نوع لا يتغْيّر عن حالة واحدة هو عليها» لا بحسب الأزمنة ولا 
الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة 
بالشرع على الجرائم ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما 
وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماتًا ومكانًا وحالاء 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب ال 


فمتى تبدلت المصلحة الشرعية من إثبات حكم اجتهادي› استدعى ذلك تغییر 
الأجتهاد؛ لتقریر حکم يتوافق ومقاصد الشريعة ويلاقى تلك الحال الحادثة التى 
تحتاج إلى حكم شرعي جديد» مما يؤكد أثر النوازل فى تغير الاجتهاد. 
(1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص١۲۳).‏ 
)۲( تتطر: رسائل ابن ابی (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 114/۲(« 


والمدخل الفقهي العام .٠٥۳١/۲‏ 
(۳) إغاثة اللهفان .٠۳١ /١‏ 


سفياني (ص۸4٤٤)»‏ والمدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مذكور .)۲٦٤(‏ 


۳٢ 


أثر النوازل فى تغيير الاجتهاد 
ومما تقدم يتبين أن الحوادث المستجدة المحتاجة لحكم شرعي سد حاجتها 
ويبين حكمها بالاجتهاد الشرعي من أهله» سواء كانت المسألة نازلة في حقيقتها 
رورا اف ا اا عاد ا ار ات لاا ار ی صرر ها ار ف 
بعض الأحوال الطارئة عليهاء فيستدعي ذلك تغيير الاجتهاد الأول في أصل المسألة 
واف خالا الخاد 


ولذا فإن للنوازل أثرّا جَليًا في تخيير الاجتهاد وتجديده» وذلك بإيجاب بذل 
الاجتهاد من المجتهدين لملاقاة تلك النوازل بالأحكام الشرعية؛ لئلا يترك الناس بلا 
بيان فيقعوا في المحظور» كما قال الشاطبي": ((إن الوقائع في الوجود لا تنحصر» 
فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة؛ لذلك احتيح إلى فتح باب الاجتهاد في 
القاس وغیره» فلا بد من حدوث وقائع لا تکون منصوصًا على حکمهاء ولا يوجد 
للأولين فيها اجتهاد» وعند ذلك فإما أن يُترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها 
بغير اجتهاد شرعي» وهو اتباع للهوی» وذلك کله فساد))". 

-٤‏ يضاف إلى ذلك تنشيط حركة الاجتهاد الشرعي؛ لبيان أحكام تلك 
النوازل» مما يساعد في نبذ التقليد والجمود على المنقول من الكتب. 


قال ابن القيم : ((ومن أفتى الناسَّ بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف 
عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وفرائن أحوالهم فقد ضل وأضل› وکانت 
جنايته على الدين أعظمَ من جناية مَّن طبّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم 


(1) الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي» من كبار فقهاء 
والاعتصام وغيرهاء توفي في سنة ١۷۹ه‏ [ينظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي 
الجزء الثاني (ص٤٠۲)ء‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص .])٥١-٤۸‏ ) 

.٠٠٤/٤ الموافقات‎ )۲( 


۳۷ 
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وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على اختلاف أبدانهم» 
- بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل» أضر ما على أديان الناس 
وأبدانهم))'. 

ولذا فقد كان دآب المجتهدين من علماء الأمة مواجهة تلك النوازل بالأحكام 
الشرعية المستنبطة من مصادر الشريعة الموافقة لأصولها وقواعدهاء فليس الاجتهاد 
في الوصول لحكم النازلة بمعزل عن مصادر الشريعة وقواعدهاء يقول الجويني“ 
((ولست أحاذر إثبات حكم لم يدونه الفقهاء ولم يتعرض له العلماءء» فإن معظم 
مضمون هذا الكتاب لا يُلقى مدونا في كتاب» ولا مضمتا لباب» ومتی انتھی مساق 
الكلام إلى أحكام َطّمَها أقوامٌ أحلشي NE‏ إلى كتابهاء ولكني لا 
أبدع ولا اخ ل اظ ف الع واس فال تاس ها ار 
وآتحراه» وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة 
للعلماء معدة» وأصحاب المصطفى بيه -ورضي الله عنهم- لم يجدوا في الكتاب 
والسنة إلا نصوصًا معدودة» وأحكامها محصورة محدودة» ثم حكموا في كل واقعة 
عنّت» ولم يجاوزا وَضْحَ الشرع ولا تعدوا حدوده» فعَلَّمُونا أن أحكام الله تعالى لا 
تتناهى في الوقائع» وهي مع انتفاء النهاية صادرة عن قواعد مضبوطة)". 


(1) إعلام الموقعين .٠١١/۳‏ 

(۲) الجويني : هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» الملقب 
بإمام لخر أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد سنة (۱۹٤ه)‏ في جوين - من 
نواحي نيسابور- وإليها ينتسب» فمكة حيث جاور ربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفتى 
ودرس. له عدة كتب» منها: الشامل في العقيدة على منهح الأشاعرة» المطلب في دراية 
المذهب» والورقات» توفي سنة (۸۷٤ه)‏ [ينظر: سير أعلام النبلاء )٤٦۸/١۸(‏ طبقات 
السبكي /١(‏ ١١٠)ء‏ الأعلام للزركلي .])٠٩١ /٤(‏ 

(۳) الغياث (ص٦٠٠۲)ء‏ وانظر للاستزادة: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية لعبد الله 
الخ ١/١‏ 


۳۸ 


الطلب الرايع 
ت رالا 


وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى : تعريف الزكاة لغة: 

هي اسم من الفعل زکا» يزكو» والمصدر منه زکاء وزکواء آي: نماء يقال : 
زکا AD A r‏ أي: زاك من قوم أتقياء 
زکیاء» ومنه قوله تعالی : ٭ واا من لدا ورگوة وکات ا € 4 “ أي: ا 
E E‏ 
سمیع عي ٠‏ آي : ما صللح. وزی نفسه تزکية مدحهاء ومنه قوله تعالی: # قلا 
ٹرکوا ا کم هو أمَلَرٌ بسن نح . وتطلق الزكاة ويراد بها التطهيرء ومنه قوله 
تعالی : # ونرگہم ا 4“ أي: تطهرهم» وكذا قوله OS‏ 
أي: تطهر. 


(۱) سورة مریم (۱۳). 
(۲) سورة النور .)۲١(‏ 
(۳) سورة النجم (۳۲). 
)٤(‏ سورة التوبة .)٠١۳(‏ 
)١(‏ سورة الأعلى .)٠٤(‏ 


۳۹ 
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والزكاة: صفوة الشيء وما أخرجته من مالك لتطهره به . 


قال ابن فارس: ((الزاي والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة» 
وقال: والأصل في ذلك كله راجع إلى معنيين» وهما النماء والطهارة)) . والزكاة 
والتزكية في قوله : « وَل هم لرَگوة مره 3© 4 ”. 
والتركيب يدل على الطهارة» وقيل على الزيادة والنماءء ويقال : زكت النفقة 
إذا بورك فيها“ ٠‏ ومما تقدم يتبين أن الزكاة تطلق على معانٍ» منها: النماء والبركة 
والطهارة والتطهير والصلاح والمدح وصفوة الشيء ”. 


ونين آنا ال ها س اة الال وهه اف ف لدا 
س 3 ر رص ےو ت 2 و ر 
والشواب في الآخرة قال تعالی: ‏ وما انفقتہ من سیو فهو له وهو ير 
ررقي ”؛ ولأن الزكاة يزكو بها المال بالبركة» ويطهر بالمغفرة» وقد تقده 
الاستدلال على ذلك. 


المسألة الثانية : تعريف الزكاة اصطلاحًا 
اختلفت تعاريف الفقهاء للزكاة اصطلاحًاء مع اتفاقهم على المعاني الرئيسة» 


(1) القاموس المحيط للفيروزآبادي .)۱١۹۷(‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .٠۷/۳‏ 

0 سور المۆتر ت (): 

(6) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص۹٠۲).‏ 

)٠(‏ ينظر: لسان العرب .٥۸/٠١‏ والقاموس المحيط »)۱٦١٦۷(‏ وغريب الحديث لابن قتيبة 
۱ ومعجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي .۳۹٤/٩۹‏ ) 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي 1٤۹/۲‏ وطلبة الطلبة .٠١/١‏ 

(۷) سورة سباً (۳۹). 

(۸) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ص*٠٠٠).‏ 
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وسأذكر بعض تعاريفهم مكتَفيًا بتعريف في كل مذهب؛ لكون أكثر التعاريف الأخرى 
ا 


فمن تعاريف الحنفية : تمليك جزء مال عيّنه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي 
2 4 (1) 
ولا مولاه» مع قطع المنفعَة عن الملك من كل وجه لله تعالى. 
ومن تعاريف المالكية: جزء من المال» شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال 
ف 


ومن تعاريف الشافعية : اسم لأخذ شيء مخصوص» من مال مخصوص» على 
(TD).‏ 


أوصاف مخصوصة» لطائفة مخصوصة 

ومن تعاريف الحنابلة: حى واجبْ» في مال مخصوص » لطائفة مخصوصة في 
رقت رص 
ومما تقدم من تعاريف يلاحظ اتفاق الفقهاء على ما يلي : 
-١‏ ذكر القدر المعين المخرج زكاة وهو النصاب. 
آ- تین المال الذي يجب إخراج الزكاة منه» وهو النصاب. 
۴- تعيين مصرف الزكاة وهم المستحقون . 


)١(‏ ينظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين ۳/ ١٠١٠ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائتق .٠١٠/١‏ والبناية شرح الهداية للعيني ۳/ ٠٠٤٠١‏ وللحنفية تعريفات آخرى» انظر فتح 
القدير لابن الهمام ۲/ ١٠١١ء‏ والكفاية على الهداية للمرغيناني ۲/ ١٠١١ء‏ مطبوع مع فتح 
القدير. 

)۲( ينظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع /١‏ ° ومواهب الجليل لشرح مختصر خلیل ۳/ ۸۱. 

(۳) ينظر : الحاوي للماوردي 7۷1/۳« والمجموع للنووي ٥‏ / 0. 

)٤(‏ ینظر: الإقناع ۰۳۸۷/۱ شرح منتهى الإرادات /١‏ ۳۸۷» وعرفها بعض الحنابلة بأنها: حق 
یجب فی مال خاص. انظر : الشرح الكبير ۲۹۱/٦‏ والفروع ETI‏ 


٤١ 
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ويتميز تعريف الحنفية بالقيود التالية: 

-١‏ تمليك مال الزكاة للفقير. 

۲- استثناء الهاشمى ومولاه من الفقراء المستحقين. 

-٣‏ التقييد بقطع المنفعة من كل وجه. 

ويؤخذ على القيد الأول: أن التمليك ليس مطلقًا في جميع مصارف الزكاةء 
واا e‏ # إنما ألصَدقت للفقراء الس 
والعتملين علا ولمولفة فلو لومم وني ألرقاب وألقدرمينَ وف سيل آله وين السبيل فر 

و )۱( 
مرت الله والله E eR EFE‏ 
الأربعة الأولى» ولم تدخل على الأربعة الأخرى» وإنما دخلت في الظرفية» وسيأتي 
مان هذه المسالة فاد ك إن اء الله > فى مضارف الا 

كما يؤخذ على القيد الأول: أنه عيّن المستحقين بالفقراء» وهم أحد الأصناف 
الثمانيةء فالاوّلى التعميم » إلا أن يراد التعريف بالمثال» والتعميم أَوْلى. 

ويؤخذ على القيد الثاني : ما تقدمت الإشارة إليه من أنه تفصيل» يمكن إجماله 
بكون المستحقين طائفة مخصوصة› فیخرج الهاشمي ومولاه بلا حاجة للتنصيص. 

أما القيد الثالث: وهو قطع المنفعة من كل وجو» فيراد به بيان منع تقديم الزكاة 
د إلا أن بعض التعاريف الأخرى تضمنت هذا القبد وغبره. لاف 
بالتقييد بأصناف مخصو و 


)۱( سورة التوبة .)٦١(‏ 
(۲) وقد عبر بعض الحنفية بالإيتاء» انظر العناية شرح الهداية .٠١١/۲‏ 
(© كما نشم فى تعريفب الشافة والحابك (فى الصف النافة: 


۲ 


تعريف الزكاة 


u eT‏ فان ا ی ب مخصور ص 
اشمل: 

ويتميز تعريف الشافعية والحنابلة بالتعميم والاختصارء وقد نص فيهما على قيد 
الأوصاف المخصوصة»ء وهو ما خلت منه أكثر تعاريف الحنفية والمالكية» مع 
اشتماله على شروط الزكاة وانتفاء موانع إتيانها. 

ولذا فإن الأقرب فى تعريف الزكاة أن يقال : نصيب مُمَّدّر شرعًا في مال معین 
لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص . 

أو يقال : إخراج نصيب مقدر شرعًا"". 


لأن الزكاة تطلق على المال المخرج»ء وعلى فعل الإخراج"". 


as‏ دونه» و با ختلاف المال. 


(۱) وقد عرف الزكاة بعض المعاصرين › کما في معجم لغة الفقهاء (ص۲۲۳) بقولهم : إنفاق جزء 
اصطلاحات الفنون للتهانوي (ص۹0۰۷) عرف الزكاة بأنها: قدر معين في النصاب الحولي 
يخرجه المسلم المكلف إلى الفقير المسلم الغير هاشمي ولا مولاه» مع قطع المنفعة عنه من 
كل وجه» وهو قريب من تعريف الحنفية وقد تقدم» وفي الموسوعة الكويتية )۲۲٠٣/۲۲(‏ 
عرفت الزكاة بأنها: : آداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص› ويعتبر في 
Es‏ 
ا e‏ 


۳ 


نوازل الزكاة 
في مال معين: يراد به الأموال الزكوية» وهي سائمة الأنعام» والنقدان» 
وعروص التجارة» والخارج من الأرض› وخحرج به ما کان للقة: فلا e.‏ زکاته» 
وما وجب في كل الأموال كالديون والنفقات. | 
لأصناف مخصوصة : يراد بها أصناف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى : 
8 إا ألصدكت للفةراء وألسسكنِ والمملين علا والمولفة فلوم رفي ألركاب رمي 
وی یی آلو وکن ایی ریسا مت آلو واه ی عسجبة 3 4 


كما يخرج بهذا القيد الهاشمي ومولاه؛ لأنه قد صح استثناؤهم وحرمانهم 
e 9‏ ا ٤‏ 
منھا'" > ویخرج به من يجب عليه نفقتهم » كالفروع والاصول. 


على وجه مخصوص : پراد بهذا الفك توف شر وط الزكاة كالاإسلام والحرية 
والملك التام وحولان الحول» كما يراد به اشتراط النية في إخراج الزكاةء بأن تكون 
زكاة خالصة لله تعالى. 


| .)٠١( سورة التوبة‎ )١( 

(1) كما في قوله - ي -: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». رواه 
مسلمء كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم: .)۱١۷١(‏ وعند 
البخاري بلفظ : «أما علمت أن آل محمد يي لا يأكلون الصدقة» كتاب الزكاةء باب أخذ 
صدقة التمر عند صرام النخل»ء وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة» برقم : )٠٤۸١(‏ وطرفاه 
"V1 ۱‏ 


٤٤ 


مطل ب اکا یں 


مکا رة اسر 
والمقاص ر تر مرا 
وفیه مسألتان : 


المسألة الأولى: مكانة الزكاة في الإسلام 

عنهما اَن النبي ا قال : (بني الإسلام على خمس ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ون 
محمدًا رسول الله» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن 
استطاع اليه سبیلا»'. 


وقد جعلها الله شعارًا للدخول فى الدين» واستحقاق أخوة المسلمين» كما قال 
تعالى: کن تابا وأقاموا الصملوة واوا ال ڪه ونك في اَليَينِ وْفَصل الأيتِ 
ES lg sr o‏ )۲( ) 
قوم يعلمون ل 4 . 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب دعائكم إيمانكم» لقوله تعالی: فل ما یبوا یک ری 


و و 


ولا رُم [الفرقان: ۷۷]ء برقم (۸). ومسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبى كل : 
«بني الإسلام على خمس»› برقم .)۱۲١(‏ 
(۲) سورة التوبة .)١١(‏ 
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نوازل الزكاة 


وجعلها الله من أسباب النصر والفلاح» والتمكين في الأرض» كما قال: 
أل يقيمون الوه ونون الركوة وهم بالأخرة هم بوقنون لو اولچک عل هى من يهم 
ویک هم انسنلخ © 4 . 

وقال سبحانه وتعالى: ظ أن إن مَكسَه في الأرض أقاشا الوه انوا 
ورڪو وامرا ڀالمغروي وها عن الک وه عقن لأر 3 ٠‏ 

وقرنها الله بالصلاة في كتابه في ثمانية وعشرين موضعًا"» مما يدل على 
أهميتها البالخة ومكانتها السامقةء ثم إن ذكر الصلاة في مواضع كثيرة يرد مقرونًا 
بالإیمان ولا وبالزكاة ثانياء وقد يقرن الثلاثة بالعمل الصالح وهو ترتيب منطقي› 
فالإيمان هو الأصل وهو عمل القلب» والعمل الصالح هو دليل صدق الإيمان وهو 
عمل الجوارح» وأول عمل يطالب به المؤمن الصلاة» وهي عبادة بدنية» ثم الزكاة 
وهي عبادة مالية؛ ولذا فإنه بعد الدعوة للإيمان تمذم الصلاة والزكاة على ما عداهما 
من آركان الإسلام؛ لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي بعث 
معادًا إلى اليمنء فقال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم . . ٠».‏ . 


.)١ »٤( سورة لقمان‎ )١( 

(۲) سورة الحج .)٤١(‏ ) 

() ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لفؤاد عبد الباقي (ص .)٤١١‏ 

(6) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
برقم : .)٤۳٤۷(‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام» برقم: .)٠١١(‏ 


٤“ 


مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها 


وإتما اقتصر عليهما لشدة اهتمام الشارع بهماء وتقديمهما على غيرهما عند 

yT ٤ ۹ 2‏ )۱( : 
الدعوة الف الإسلام» وأاخحدا بمىدا التدرج کي بيان فرائض الإسلام « ولذا حاءت 
الأحاديث بالتغليظ الشديد على مانعي الزكاة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ب : «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته» مُنْل له يوم القيامة شجاع 
أقرع» له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه -بشدقیه- ثم یقول: أنا مالك 
انا كنزكه» ثم تلا البي 6ل الآية: ه5ل شك اة بجاو وا ءاتلهم أله ِن قصلو 
هھ هو را خا هم بل هو ف سر هم فون ما ۶ ما لوا پو بوم ال r‏ مراٽت السملوات رض 
والله ا سملو کی 9 ۰ وصح عن کل قول : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يَوْم الْقِيَامَةَ صَفْحَّت صُفَحَٺ لَه صَفَاِح ِن ار وى ليها في 
تار جهنم فَیكرَی بها لبه وجرینه وظهره» گلَمَا بردت عدت له» في يوم گان مقداره 
e‏ چ حَتّى بُقَصّى بين العبادء یری سيل ما إلى الجنة وإما إلى 

i Sar ER 

بام قزر ا قوذ نھ کی يِس فِيها عَفْصَاء وَلا جَلحَاءُ ولا عَضبّاء 
بقرونها نۇء ااانا pe e‏ 

خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» م ا ا وإما إلى 
النار. . .». الحديف. ) 


بل لقد شرع الإسلام مقاتلة مانعي الزكاةء فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي ية قال : «أَمرْبٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإن فعلوا ذلك عصموا منى 
(۱) ينظر: نيل الأوطار .٤۷۹/۲‏ 
(۲) سورة آل عمران (۱۸۰). 

والحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب إم مانع الزكاة» برقم: .)٠٤١١(‏ 
(۳) رواه مسلم من حديث أبي هريرة» كتاب الزكاة» باب إثم مانعي الزكاة» برقم: (۲۳۳۷). 


4۷ 


نوازل الزكاة 
دماء هم إل یحی الإسلام» وحسابهم على الله»'. 
وما ذلك إلا لعظم شأن هذه الفريضة» ولما يترتب عليها من آثار عظيمة 
ومقاصد جليلة» سأذكر طرقا منها فى المسألة التالية. 


المسألة الثانية : المقاصد الشرعيّة من فريضة الزكاة"': 

لقد فرض الإسلام الزكاة وجعلها رکتا من أرکانه» انا ها مل عاو 
عظمى» وما ذلك إلا لما يتحقق من تطبيقها والأخذ بها من مقاصد شرعية عظيمةء 
تعود على الغني والفقير ومجتمعهما بالخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن تلك 
المقاصد: 

أولًا: : تحقيق التعبد لله بامتثال أمره والقيام بفرضه» فقد جاءت النصرص 
المتواترة بالامر بادا هذه الفريضة العظيمةء كما قال تغالی فی اکر ها 
$ وأقيموا الس 7 OESIIESE E‏ وو اناك م فة 
ا اتام مج ا ی امت وارد 
لخر وأقام الوه وا الرڪوه ول خش ر له فعس ت اوليك أن IES‏ 
لمَمَُين © 4 . 


ا 


)۱( رواه مسلم؛ > كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم 
(۱۳۸) ورواه البخاري» کتاب الإیمان» باب: « کان تابا وأتاموا الکاوة واا الكو سلوا 
سهم [التوبة: »]١‏ برقم : )۲٠(‏ إلا انه لم يذكر (وأموالهم). 

(۲) يراد بالمقاصد الشرعية: المعاني والحكم والأسرار الملحوظة للشارع فيما يشرع. انظر: 
ادا الدب اط فر ين غاقور هه ووا اا الله 
و ( ص٤‏ ۴). 

OE O) 

.)١۸( سورة التوبة‎ )٤( 


۸ 


مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها 


فالمؤمن يتعبد الله بامتثال مره بإخراج الزكاة بالقدر المطلوب شرعًا» وصرفها 
في مصارفها الشرعية. 
فليس ذلك ضريبة مالية» بل هي طاعة لله وقربة» يرجو بها العبد الأجر العظيم 
والشواب الجزيل» كما قال تعالى: # إن لري ١امنوا‏ وعيلوا اللحتِ وأقاموا الله 
ا ا د ا ق ر 7 ت کے © 4“ 
r‏ 


وءاتوا الرڪو وله ا جرهم عند رهم ولا خوف عَيَهم وا ولا هم یحزورت 


م 3 cA‏ < دوي ?وه 3 1 رچ س رر 4~ 

ا كن لاخو في الاير منم £ والوفنو ن كوف ما أذ إليك أ 
ين لاقيو لشو واتغززت اكوة راجيا بال زر ألكز اللهك ارتي 
4 


< 4 O 
قال تعالى : 4 واد‎ E : ثانا شكر نعمة الله بأداء زكاة المال المنعم‎ 


EES ea E OT E SO EE. 
- النعمة فرض على المسلم» وبه تتحقق دوام النعم وزيادتهاء قال الإمام السبكي‎ 
رحمه الله -: ((ومن معاني الزكاة شكر نعمة الله تعالى» وهذا أيضا عام في جميع‎ 
التكاليف البدنية والمالية؛ لأن الله تعالى أنعم على العباد بالأبدان والأموال» ويجب‎ 
عليهم شكر تلك النعم؛ شكر نعمة البدن» وشكر نعمة المال؛ لكن قد نعلم آن ذلك‎ 
شكر بدني» وقد نعلم أنه شكر مالي» وقد نتردد فيه» ومنه الزكاة))) فأداء الزكاة‎ 


.)۲۷۷( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة النساء .)١١١(‏ 

(۳) سورة إبراهيم (۷). 

(6) السبكي: هو تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي» الإمام 
الفقيهء ولد سنة 1۸١‏ ه له مصنفات» منها: الابتهاج شرح المنهاج» والسهم الصائب في 
قبض دين الغائب» توفي سنة ١٠۷ه‏ بالقاهرة ودفن بباب النصر. [ينظر: طبقات الشافعية 
الکبری (۱۸۳/۱۰) الوافي في الوفیات ۱/ ۲۹۸۳]. 

.۱۹۸/۱ فتاوی الإمام السبكي‎ )٥( 


۹ 


نوازل الزكاة 


اعتراف بفضل الله ونعمته» وشکرها» وصرف لتلك النعمة فى مرضاة الله وطاعته. 


ly sn 
ا ر سے ل ر رک کے ت رم‎ 
. 4 ©3 تطھ رشم ورکیم با وَصَل لبهم إن صلوتك سكن هم واه سرع عي‎ 


قال النووي" -رحمه الله-: ((إن وجوب أخذ الزكاة معلل في الآية بالتطهير 


نالرت 


وقد جاء فى السنة ما يؤكد هذا المعنى كما فى حديث معاذ بن جبل رضى الله 


عنه أن النبى ية قال : «الصدقة تطفيء الخطيغة كما يطفيء الماء التار»^ 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
(€) 


سورة التوبة .)٠١١(‏ 

النووي: هو آبو زکريا يحیی بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام الحوراني النووي 
الشافعي» محيي الدين» ولد في نوى عام ١۳٠ه»‏ وتبحر في علم الحديث والفقه» من 
كتبه: شرح صحيح مسلم» ورياض الصالحين» والأذكار» وروضة الطالبين» والمجموع 
شرح المهذب لكنه لم يتمه. توفي في مسقط رأسه في نوى عام ١۷٦ه.‏ [ينظر: طبقات 
الشافعية لابن السبكي (۸/ »)٤٠٠-۹٠١‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 
11۹1/۱ 

.٠۹۷ /١ المجموع‎ 

رواه أحمد )°/ e (YEA /o «YT1‏ کلاهما عن معاذ لکنهما ضعیفان» آحدهما: 

منقطع. والثاني: فيه شهر بن حوشب» ورواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاةء 
برقم : )117( في حديث طويل» وقال: هذا حديث حسن صحیح › وللحدیث روایات 
أخرى عن كعب بن عجرة» عند د(0 ۲١‏ واناد خدیت کخب عند ا خمد اقری :من 
حديث معاذ» وعند الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الصلاة برقم : »)11٤(‏ وابن 
حبان في باب ذكر البيان بأن الصلاة قربان للعبيد يتقربون بها إلى بارئهم جل وعلا برقم: 
(۷۳). والحاكم في مستدركه كتاب الفتن والملاحم )۸۳٠۲( ٤٦۹۸/٤‏ وصححه الذهبي 
في تلخيص المستدرك» وليس في المستدرك زيادة: «كما يطفئ الماء النار». والشطر الأول 
أصح من الشطر الثاني من الحديث لن شواهده أكثر› ا ا 
حكمه على سنن الترمذي برقم : (۲۹۱7) لتعدد طرقه» والله أعلم. 


O 


مكانة الزكاة ذ في الإسلام والمقاصد الشرعية منها 
وقد جمعت الأية المتقدمة كثيرًا من المقاصد والحكم الشرعية في فرض الزكاة 


وذلك في کلمتین محکمتين في قوله: و تطهرهم ورک ا#. وفي ذلك يظهر 
إعجاز القرآن بدلالته على المعانى الكثيرة بألفاظ قليلة. 


رابعًا: تطهير المزكي من الشح والبخل» وفي ذلك يقول الكاساني - 
رحمه الله- : ((إن الزكاة تطهر نفس المؤدي من نجاس الذنوب» وتزكي أخلاقه 
بخلق الجود والكرم» وترك الشح والضن؛ إذ النفس مجبولة على الضَنٌ بالمالء 
فتتعود السّماحة» وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيهاء وقد 
تضمن ذلك كله قوله تعالى: # خد من أموليم صدَقة طم هرشم وا اول 
عاو ))7 


فالشح مرض بغيض مذموم» ابتلي به الإنسان» فصار يسعى لحب التملك 
وحب الذات وحب البقاء والاستكثارء ونتج عن هذا ا وفي ذلك 
يقول تعالى مبينا هذه الحقيقة: « ون الاشن قنور 4 . ويقول: ل وأحورت الأشل 
الس 4 . ولذا فإن الشّح من أعظم أسباب التعلق بالدنيا والانصراف عن ا 
فهو سبب للتعاسة التي دعا بها النبي إلا على عبد المال والدنيا بقوله: ‏ 
َبْدُ ابتار وَعَبْدُ الدَرْمَم وَعَبْدُ الْخَمِيصَةٍ ! إن اغى رضي ل م اط خط 


(1) الكاسانى: هو أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاسانى الحنفى» نسبة إلى كاسان 
شرحه بدائع الصنائع» توفی فى حلب سنة ۵۸۷ھ 
[ينظر : الجواهر المضية (/ ١٠)ء‏ تاج التراجم» (ص٤۸)‏ معجم المؤلفين .])۷١ /١(‏ 

)۲( سورة التوبة (°۳). 

() بدائع الصنائع وترتيب الشرائع ۷/۲. 

)4( سورة اللإسراء .)٠٠١(‏ 

.)٠١۸( سورة النساء‎ )٥( 


°١ 


نوازل الزكاة 


ا ايك فا إت . عالدنا والاں صل ن أصول 
ا والذنوب» ومتى نجا المرء منهما ووقي الشح فقد استحق الفلاح» كما قال 
CE‏ ہو رایت یمر الاد ايس ا دوك فى 

ەا | وروت عل اش وکو کان بي حَصاصة ومن بوق شح قو 
ای خم تیش @ چ 

وأما الأشحاء البُخلاءء فقد قال تعالى فيهم: « ول يحسب الِب سلون بنا 
ام آل ون کن PETITE‏ 
مت السموت والارض واه یا ملو حر © 4^ . 


يقول الفخر الرازي“ : ((والاستغراق في حب المال يذهل النفس عن 
حب الله» وعن التأهب للآخرة» فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراح 
طائفة من يده؛ ليصير ذلك الإخراج كسرًا من شدة الميل إلى المالء ومنعًا من 
انصراف النفس بالكلية إليه» وتنبيها لها على أن سعادة الإنسان لا تحصل بالاشتغال 
بطلب المال؛ إنما تحصل بإنفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى» فإيجاب الزكاة 
علاج صالح متعين ؛ لإزالة حب الدنيا عن القلب» فالله سبحانه أوجب الزكاة لهذه 


(1) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» في كتاب الجهاد» باب الحراسة في الغزو في 
سبیل الله» برقم: (۲۸۸7). 

a O 

(۳) سورة آل عمران (۱۸۰). . 

)٤(‏ الفخر الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام» الشافعي» ولد 
سنة ٤٤١ه»‏ صاحب كتاب التفسير الكبيرء قال الذهبي عنه: وقد بدت منه في تواليفه بلايا 
وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حميدة» والله 
يتولى السرائر. وتوفي بهراة يوم عيد الفطر سنة ٠٠٦‏ ه. [ينظر: الوافي بالوفیات (۳۸/۲)» 
طبقات المفسرین (۱/ ۲۰) برقم .])١١۹(‏ 


o۲ 


مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها 
الحكمة» وهو المراد من قوله : و خد من أموليم صدفة تطهره E‏ بها وصل 
چ . ای تزکیهم a‏ 


خام ا طف مال ال ئة ولك اها تلن جهن عرق البحخين وها 
لزمه من واجبات» فتعلق حق الغير بالمال يجعله ملوّنا مشوبًا لا يطهر إلا بإخراج هذا 
الحق من المالء كما يشير إلى ذلك تعليل النبي بي عدم مشروعية صرف الزكاة لآل 
البيت بأتها أوساخ الناس فبالزكاة يحصل التطهير» وتزول تلك الأوساخ” . 


سادسًا : تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني» وذلك أن الفقير إذا 
E CNN Gg IG e‏ 
الحسد والجقد والعداوة والبغضاء في قلب الفقير على الغني» وبهذا تضعف العلاقة 
بين المسلم وأخيه» بل ربما تقطعت أواصر الأخوة وشبّت نار الكراهية. 


فالحسد والحقد والكراهية أدواء فتاكة» تهدد المجتمع وتزلزل كيانه» وقد سعى 
الإسلام لمعالجتها ببيان خطرها وتشريع الزكاة» وهي أسلوب عملي فاعل لمعالجة 
تلك الأدواءء ولنشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع ال 


سابعا: ومن مقاصد فرض الزكاة مضاعفة حسنات معطيها ورفع 
o‏ 


درحاته › وهو مقصد شرعي مهم › وفيه يقول الله  :‏ مَل لذبن فقون أموكَهمُ في 
ا الله کت > أنسَّت سبع سکاب اک مھ رہ مَأنَة ر ا م 24 E BEES‏ کا 


ہے 


() سو رة اة( ): 

9 ر الك A1‏ 

(۳) تقدم تخريح الحديث (ص .)٤٤‏ 

(6) ینظر : أحکام الزكاة والصدقة (ص ٠)٠١‏ وانظر الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور الطيار 
(ص٦۲).‏ 

.٩۳۰ /۲ ینظر : فقه الزکاة‎ )٥( 


or 


نوازل الزكاة 

ثامتا : مواساة الغنى للفقير » فمن المقاصد المهمة التى شرعت لأجلها الزكاةء 
مواساة الفقير وسد حاجته» قال الكاسانى -رحمه الله-: ((إن أداء الزكاة من باب 
إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف» وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله 
فز وجل عليه ن التو يد والعادات» والوساة إلى ادام الففروض وة 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: ((اقتضت حكمته أن جعل فى الأموال قدرًا 
يحتمل المواساة ولا يجحف بهاء ويكفى المساكين ولا يحتاجون معه إلى شىء› 
رض ف مرا لالا غتاء ما بکتی الفقرای“. 

اسا نماء مال الزكاة» فمن مقاصد مشر وعية الركاة نماأء المال بكثرته وحلول 
البركة فيه» وقد تقدم أن من معاني الزكاة في اللغة: النماء» وقد جاء الشرع بما 
يؤيد هذا المعنى» ويثبته في فريضة الزكاة» وذلك أن من مقاصد مشروعيتها وآثارهاء 
نماء المال وكثرته وحلول البركة فيه. 

وقد دل على هذا الكتاب والسنة كما في قوله تعالى : # يمحق أله ألريوا وبري 
الصدقتِ وال لا یب کل کر نے €3 4 . 


ا : CUO.‏ 
أي: ينميها ويکثرها . 


.)۲٠٦١( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۷/۲. 

(۳) زاد المعاد ۸/۲. 

() ينظر: التعريف اللغوي في المطلب الثالث من التمهيد. 
(9) سورة البقرة .)۲۷١(‏ 

0( وران کر ٣اا‏ 


o4 


مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها 
وقولەتغالى: وا اشن ا وهو کسیر لیے ی 
أي: فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدلء وفي الآخرة بالجزاء والثواب”"» كما 
قال ييه : «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقًا خلقًا» ويقول الآخر: اللهم عط ممسکًا تلقا»". 


وقال ب : «ما نقصت صدقة من مال». 


عاشرًا: تحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي› فالزكاة جزء رئيس من حلقة 
التكافل الاجتماعي» التي تقوم على توفير ضروريات الحياة» من مأكل» وملبس 
ومسکن › وسداد الديون» وإيصال المنقطعين إلى بلادهم» وفك الرقاب» ودحو ذلك 
من وجه التكافل» التي قررها الإسلام» كما في قوله يي : «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالسهر والحمى»“› فالزكاة وسيلة کبری للتعاون والتراحم والتضامن بین الناس› 
وبها تندفع آفات خطيرة عن المجتمع ؛ الخو 2ا ا یک الا د 
التعاون على البر والتقوى» وتحقيق الغاية التي خلقوا لها وهي عبادة الله" . 
(۱) سورة سباً (۳۹). 
0 سان ک/ ۹ 
)۳( متفق عليه رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى : 
هو فما من أعطن وان ...) [الليل: ]٠٠:١‏ اللهم أعط منفق مال خلفا. برقم »)٠٤٤١(‏ ورواه 


مسلم في كتاب الزكاة باب في المنقق والممسك برقم (' 1۰ ۰ ) کلاهما بلفظ : ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا ملکان ینزلان. 


(6) رواه مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو 
والتواضع» برقم : .)۲٥۸۸(‏ 

)١(‏ رواه مسلم : عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم› برقم : .(YOo^A7)‏ 

(0) ينظر: الزكاة والضمان الاجتماعي لعثمان عبد الله (ص۷١)ء‏ وفقه الزكاة ۲/ .٠۳٤‏ 


o0 


نوازل الزكاة 

حادي عشر: تنمية الاقتصاد الإسلامي : فللزكاة أثر إيجابي كبير في دفع عجلة 
الاقتصاد الإسلامي وتنميته؛ وذلك أن نماء مال الفرد المزكي كما تقدم» يعود على 
اقتصاد المجتمع بالقوة والازدهار» كما أن فيها معا ا يد الأغنياء» 
کما قال تعالی : ل کے لا یک دو ب آلایییاہ نکم وما تنم ارو ئو وما تینک 
عه فانتهوا راتوا آنه إن َه سَدِيد لقاب 4 فوجود المال في أكثر المجتمع 
يۇدي لصرفه في شراء ضروريات الحياة» فيكثر الإقبال على السلع»› فان هدا 
كثرة الإنتاج» مما يساهم في كثرة العمالة والقضاء على البطالةء فيعود ذلك على 
الاقتصاد الإسلامي بالفائرة 


ثاني عشر: الدعوة إلى الله: فمن مقاصد الزكاة الأساسية الدعوة إلى الله ونشر 
الدين وسد حاجة الفقراء والمحرومين» مما يهيئهم للإقبال على دينهم وتحقيق طاعة 
ربهم» كما أن تأثير الزكاة في الدعوة يتبين من خلال فرض أصناف أهل الزكاةء 
وذلك ن صرفها للمؤلفة قلوبهم - وهم كفار يرجى إسلامهم» أو مسلمون يرتجى 
ثباتهم -" إنما ذلك لدعم الدعوة إلى الله وتقويتهاء ويتأكد ذلك الهدف المهم 
بصرف الزكاة في سبيل الله وهو مصرف يختص بالجهاد عند جماهير العلماءء 
ووسّعه بعضهم ليشمل الدعوة إلى الله باعتبارها نوعًا من الجهاد. 


.)۷( سورة الحشر‎ )١( 

(۲) ينظر: آثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية (ص١٠٠٤٠)»‏ وخطوط رئيسة في الاقتصاد 
الإإسلامى »)١١-٠١(‏ الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة» (ص"۲). 

(۳) سياتي اش ذلك في المبحث الثالث من الفصل الثالث من البحث. 

(6) سيأتي توضيح ذلك في المبحث الخامس من الفصل الثالث. 


°٦ 


القصراراول 
التواز ل ی روط لرک و 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: النوازل في ملك النصاب 
امبحث الثاني: النوازل في الحول 


ا 


“2 


EN 
النواز لیے ما النصاب‎ € 


وفیه مطلبان : 


الطلب الأو ل تاشر الديون الاستثنمارية والإسكانية في 
بلوغ النصاب 


الط الثانی: أثر الت : النقدي في بلوغ النصاب 


(f9 


® 


الطل ب الاآول 


تایرالربون ااسفغاری 


يقوم كثير من الناس بتمويل مشاريعهم التجارية والسكنية بالديون التي تنشاً من 
عقود المعاوضات التقسيطية» مما يستدعي بيان حكم خصم تلك الديون من قدر 
المال الزكوي» مما قد يترتب عليه عدم وجوب الزكاة» لعدم بلوغ باقي المال نصاباء 
أو قد ينشاً عنه نقص القدر الواجب إخراجه زكاةء وإنما يتضح تقرير ذلك وتأصيله 
بيان السا الال 


المسألة الأولى: م مع الديِن الزكاة في مال المديء 
اتفق الفقهاء على أن الدَيْن لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين بعد 
وجوب الزكاة”"» كما اتفقوا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا لم 


(1) عرف الدين لدى الفقهاء بتعريفات متقاربة» منها: تعريف ابن الهمام في فتح القدير ۲۲٠/۷‏ : 
E N sS‏ 
أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة وهو المهر أو استئجار عين. 

)۲( ينظر : بدائع الصنائع ٠١/١‏ فتح القدير/ ١١٠١ء‏ بداية المجتهد"/ .۳٠۹‏ الفواكه الدواني 
01/1 البيان للعمراني ٠٤١/۳‏ مغني المحتاج ۲/ ٠٠١‏ المغني ٠۲٦٠/٤‏ الشرح الكبير 
مع الإنصاف .۳۳٣/١‏ 


1 


نوازل الزكاة 


ينقص النصاب"» واختلفوا في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين فيما عدا 
ذلك عل افوال: 


القول الأول إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًاء في الأموال الظاهرة 
والباطنةء حال کان الديْن أو مۇجلاء سواء کان لله أو للعباد» وسواء کان من جنس 
المال الذي تجب فيه الزكاة أو لاء وهو القول القديم للشافعي” والرواية الأصح 
عند الحنابلة” ٠"‏ وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة حلول الدين لمنع الزكاة. 


القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًاء وهو الأظهر عند 
الان وو غا 


القول الشالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون 
الظاهرة") إذا كان له مطالب من العباد» كدين القرض والسلم والنفقة» حال كان 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠١/۲‏ الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ٧۱‏ الفواکه 
الدواني ٠٥٠١/١‏ المنتقى شرح الموطاً ٠۱۱۸/۲‏ و ۲ . الحاوي 
۳ الشرح الكبير مع الإنصاف "1/٦‏ 

(۲) ينظر: البيان للعمراني ٠٤١/۳‏ روضة الطالبین ۲/ .٠۹۷‏ 

(۳) ينظر: المغني ۰۲٠۳/۲‏ كشاف القناع ٠١/۲‏ وقال فيه: معنى قولنا: يمنع الدين وجوب 
الزكاة بقدره نا نسقط من المال بقدر الدين المانع كأنه غير مالك له لاستحقاق صرفه لجهة 
الدين ثم يزكي المدين ما بقي من المال إن بلغ نصابا تاماء فلو كان له مائة من الغنم وعليه - 
أي : دين- ما يقابل ستين منهاء فعليه زكاة الأربعين الباقية لأنها نصاب تام» فإن قابل الدين 
إحدى وستين فلا زكاة عليه لأنه -أي الدين- ينقص النصاب فيمنع الزكاة. ) 

."٤٠/٦ والشرح الكبير‎ ٠۳٠۹/۳ ينظر: الحاوي‎ )٤( 

.٠۹۷ /۲ روضة الطالبین‎ ۱٤١/۳ ينظر: البيان للعمراني‎ )٥( 


."٦/١ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ۲٦٠/٤ ينظر : المغني‎ )١( 
قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص١٠٠١): والأموال المزكاة ضربان=‎ )۷( 


1۲ 


تانز الديون الاستشمارية والإسكانية في بلوغ النصاب 
ء ٍ )\( ن CI A‏ س (De,‏ 
او مؤجلا» وهو مذهب المالكية > وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة : 


أدلة الآقوال: 


أدلة القول الأول : 


-١‏ ما روي عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى بال قال : «إذا كان لرجل آلف 


درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه». 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


)٥( 


قال ابن قدامة: هذا نص . أي في إسقاط الزكاة بالدين المستغرق للنصاب. 


= ظاهرة وباطنة؛ فالظاهرة : ما لا بمكن إخفاؤه من الزروع والثمار والمراشی› والباطنة: ما 


أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة. وانظر معجم لغة الفقهاء (ص١۷)ء‏ وإن 
كان عد عروض التجارة من الأموال الباطنة في هذا الزمن ليس على إطلاقهء فقد أضحت كثير 
من صور التجارات من أظهر الأموال لما يكتنفها من إجراءات تنظيمية وتسويقية تشهر النشاط 
وتظهره» وقد أشار لمثل ذلك القرضاوي في فقه الزكاة .٠۷۸/١‏ 

ينظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٤٨۷/١‏ حاشية العدوي .٤۷۳/١‏ 

ينظر: البيان للعمراني ٠٤١/۳‏ روضة الطالبین ۲/ .٠۹۷‏ 

المغني ۲٠٤/٤‏ الشرح الکبیر .۳۳۸/١‏ 

هذا الحديث ليس في شيء من كتب السنة المعروفة» وقد ذكره ابن قدامة بإسناد عن 
المالكيةء كما في المغني ۲٠٤ /٤‏ حيث قال: روى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن 
شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل :... ثم ساق الحديث أعلاه» وفي 
معناه آثار عن سليمان بن يسار ومالك بن أنس والليث بن سعد في كتاب الأموال لأبي عبيد 
() ولهذا قال ابن عبد الهادي في كتابه تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (۲/ :)٠٤١‏ وهذا 
الحديث منكر يشبه أن يكون موضوعًا. لأن فيه عمير بن عمران» وقد ضعفه ابن عدي في 
الكامل .)۷١ /٥(‏ وأورده العقيلي في الضعفاء (۳/ ۸٠۳)ء‏ وكذا ابن الجوزي في الضعفاء 
والمتروکین (۲/ »)۲۳٤١‏ والله أعلم. 


الع ل 


1۳ 


نوازل الزكاة 

۲- ما جاء عن عثمان رضي الله عنه آنه کان يقول: هذا شهر زکاتکم فمن کان 
عليه دين فلیؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة'. 

وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه" . 

وجه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه مر بأداء الين قبل إخراج الزكاةء 
ليكون إخراجها فيما بقي مما لم يستغرقه الدين» ولمًا لم ينكر الصحابة ذلك دل على 
اتفاقهم عليه. ٠‏ ) 

ونوقش بما قال الشافعى: حديث عثمان يشبه أن يكون إنما أمر بقضاء الدين 
قبل حلول الصدقة في المال في قوله: هذا شهر زكاتكم. يجوز أن يقول هذا الشهر 
الذي إذا مضى حلت زكاتكم» كما يقال شهر ذي الحجة» وإنما الحجة بعد مضي 
أا )۳( 
° 


وجيب : بان هذا التأويل مخالف للظاهر› لہا جاء فى رواية آخرى عن عثمان 
آنه قال: فمن کان عليه دين فلیقضه وزکوا بقية أموالک . وهو دال على وجوب 
الزكاة عليهم قبل ذلك . 


(1) رواه مالك في موطئه» أبواب الزكاة» باب الزكاة في الدين»ء برقم: (0647)» مسند 
الشافعي» كتاب الزكاة» برقم: )٤٤٩(‏ من طريق مالك» ورواه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب 
الزكاة» باب لا زكاة إلا على فضل» برقم: (١۸٠۷)ء‏ والبيهقي في كتاب الزكاة» ياب 
الصدقة في الدين» برقم: .)۷۸١١(‏ 
وسند هذا الأثر صحيح» كما ذكر ذلك ابن حجر في المطالب العالية »)5٠٤ /٥(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغلیل ج ۳ ص ۲٠۹۰‏ برقم: (۷۸۹). 

(۲) ينظر: المغني .٠٠٤/٤‏ 

(۳) الام 1۷/۲. 

.٩۷ /۳ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


() ينظر: الجوهر النقي لابن التركماني .٠٤۹/٤‏ 


٦٤ 


تأثير الديون الاستشمارية والإسكانية فى بلوغ النصاب 


-٣‏ أن النبي بي أوجب الزكاة على الأغنياء وأمرهم بأدائها للفقراء» كما في 
قوله ڪلة: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائکم»"'. والفدين 
محتاج لقضاء دينه كحاجة الفقير إلى الزكاة» فلم يتحقق فيه وصف الغنى الموجب 
للزكاة» فقد قال ية : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»"". بل يتحقق فيه وصف الفقر 
المح لخد الر ئة لكر تة من الغارم . 


اك اد ا الا غه واه ا لدي واا ا 


-٠٥‏ أن رب الدين مطالب بتزكيته ؛ فلو زكاه المدين لزم منه تثنية الزكاة في المال 


ااا ا و وو ل و 


»٠٤0۸( وأطرافه‎ )١۳۹١( رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم:‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع‎ »).... ۲٤٤4 ۳ 
الإإسلام برقم : (۱۹). وكلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) رواه البخاري تعليقاء كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: ظ ين بَعَدِ وَصِكَةٍ &» وأحمد 
»)۲۳١ /1(‏ وأخرج البخاري نحوه آيضًاء كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى› 
برقم : »)۱٤١١(‏ ورواه مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان آن اليد العليا خير من اليد السفلى»› 
وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة» برقم: )٠١١١(‏ كلاهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» لكن بلفظ : «خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد 
السفلى وابد بمن تعول». 

(۳) الغارم: هو المدين» وهو أحد الأصناف الذين نص الله على دفع الزكاة إليهم في قوله 

تعالى: # إتما ألصَدَقت مقر والكن والمملين ليها والمولفة فوم وف ألرقاب ورمن 


میق ر م 


رف سیل الہ وای اسل فرص ی اله وال عي حصي 6 € [التربة: »]٦١‏ كما 
الفقهاء (ص ٦۲۹)ء‏ وللفقهاء تفصيل في الغارمين وآنواعهم» انظر المغني ۲۲/۹". 

."٤١ /٦ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ٦۷/۲ الآم‎ EEN : ینظر‎ )٤6( 

..۳١١/۳ ينظر: الحاوي‎ )٥( 


“٥ 


نوازل الزكاة 


ونوقش : کا لا الزكاة تتعلق بالمال» والدين يتعلق بالذمة» فتزكية 
اللات اال 5 الد ل اال 


ویحاب : ا لو سلمنا بتعلق الزكاة بالعين › فلها E‏ وعندئذ يجتمع 
في المال زکاتان. 


الزكاة. 


ونوقش: بأنه قياس مع الفارق» لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون» وعدم 
وجوب الحج عليهما» ووجوتب ا ا وعدم وجوبتب الزكاة 
۳ 
عليه 


- أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء» وشكرًا لنعمة الغنى» والمدين محتاج 

إلى قضاء دينه» وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره» ولم 
ا 3 : )۳( 
يحصل له من الغنى ما يقتضي الشكر با لإخراج 


أدلة القول الثاني : 


5 عموم الأدلة الموجبة للزكاة ا کقوله تعالی : خد من ميم صد صدقة 
تطهرشم ونر کہم ا وَصل عله إن صلوتك سکن 1 وله سَمِيمٌ عير 3© که“ . 
ونوقش : بان هلا العموم مخصر ص بأدلة منع الدين للزكاة» وقد E‏ 
(1) المصدر السابق»ء الممتع لابن عثيمين .١ /٦‏ 
(۲) المصدر السايق. 


(۳) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .٤١ /٦‏ 
€3 سورة التوبة .)٠١١۳(‏ 
)٥(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١/۲‏ وانظر أدلة القول الأول المتقدمة. 


3 


تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب 
- لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال 
المشغول ا 
ونوقش: بأآنه قد جاء الدليل من الستّة» كما جاء النظر المعتبر بإسقاط الزكاة 
عن المال المشغول بدَيْنء کا غ 
۳- نفوذ مالك النصاب فيهء فإذن هو لهء ولم یخرجه عن ملکه ما عليه من 
دين › فتکون زکاته E‏ 


ونوقش : بان ملكه ناقص لتسلط الدائن عليه ومطالبته بالدّين واستحقاقه له“ . 


أدلة القول الثالث : 
استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول» واستثنوا الأموال الظاهرة من منع 
الدين إيجاب الزكاة فيها» وعللوا ذلك بما يلى: 


-١‏ أن النبي بيه كان يبعث السعاة والخُرّاص» لأخذ الزكاة من المواشي 
والحبوب والثمار» ولم يكونوا يسألون أصحابها عن الدين» وهذا يدل على أن الدين 
لا يمنع الزكاة وا 


(1) ينظر : المحلى .1٥/١‏ 

(۲) ينظر: أدلة القول الأول فى هذه المسألة. 
(۳) ينظر: الحاوي | 

() ينظر: بدائع الصنائع .٠١/۲‏ 


(۵) ینظر: المغني .۲٦٠ /٤‏ ومما يستشهد به في ذلك بعث النبي ية معاذا كما في صحيح 
البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء برقم: 
a e a a‏ كتاب الزكاة» باب 
الاستعفاف عن المسألةء برقم : : (۰۰) وغیرها من الروايات. 


1¥ 


نوازل الزكاة 

ويناقش من وجهین : 

الوجه الأول: ال الأصل انتماء الدين وبراأءة الذمة» وعلى من دفع وجوبتب 
الزكاة عليه بكونه مديتا أن ثبت دعواه» فلا يصدق قوله إلا e‏ کما أن الأصل 
فى الال الى تحت يدحا اله فلا اة لو ال عن ماكة هه او احق اف 
ليره ا 

الوجه الثاني : بأننا لو قررنا لزوم السؤال مع عدم نقله» فإن ذلك دال على أن 
اله ان اا0 درن اة واا وة ف ا اا ر 
كان الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة فكذا لا يمنع في الأموال الباطنة» 
لا سيما والعمومات شاملة للنوعين . 


۲ أن ا أطماع الفقراء بالأموال الظاهرة اكثرن فتکون الركاة فیها أو کد . 


ونوقش: بان هذا التعليل لا يقاوم عموم الأدلة السابقة» وأن الدين يمنع 
وجوب الزكاة فى سائر الأموالء 5 سیما وأن البطون والظھرر فے المال آم تسبي : 
فريما أصبحت عروض التجارة فى عصرنا أشد ظهورًا من الماشيةء وتعلق الفقراء بها 
(olê . E ll e‏ 


)١(‏ ينظر: الأموال لأبي عبيد (۹٠0)ء‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن ۳/۲ : إذا جاء 
الرجل وقال: آنا فقير» أو مسكين»› أو غارم» أوفي سبيل اللهء أو ابن السّبيل» هل يقبل 
قوله» أم يقال له: آثبت ما تقول؟ فأما الدين فلا بد من أن يثبت» وأما سائر الصفات فظاهر 

الحال یشهد لها ویکتفی به فیها. .. وانظر فقه الزكاة للقرضاوي .٠۷۸/١‏ 

6 رد الق الها اتا ا و 

(۳) ينظر: الممتع .۳۸/١‏ 

.۳٤۲/١ ينظر: الشرح الكبير‎ )٤( 

.۱۷۸/۱ ینظر : فقه الزکاة‎ )٥( 


A 


تأثير الديون الاستلمارية والإسكانية في بلوغ النصاب 
۳- أن الحرث والماشية ينموان بأنفسهما فكانت النعمة فيهما أتم» فقوي 
اانا ا الح فا و ف ا ال ا 


-٤‏ واستدل الحنفية على استثناء الخارج من الأرض: بأن زكاتها حق الأرض 


فلا يعتبر فيه غنى المالك» ولا يسقط بحق الآدمي وهو الدين". 


ويناقش : بأن أدلة اشتراط الغنى فيمن تجب في ماله الزكاة عامَة» ولم تفرق بين 
ال ادن ذا كان ارجا فن الا رض اوغ داك" 

أما اشتراطهم في الدين المانع من وجوب الزكاة أن يكون له مطالب من العباد. 

فيناقش : بأنه لا دليل عليه بل الدليل بخلافهء فدين الله من كفارة ونذر ونحوه 
كين ا لامي فى منعة لرجرب الركاةة رذلك أرجوب فصان لفرله 4 دين الله 


أ“ ٘ فا 0( 
۔حی ں یفمصی ۰ 


الترجيح : 


يترجح القول بأن الدين يمنع الزكاة بالشروط التالية : 
-١‏ آن يكون الدين حالاء لا يستطيع المدين آداءء» فلا يمنع المؤجل وجوب 


.٤١ /۳ ينظر: الذخيرة للقرافى‎ )١( 

0 ر ا ان 0 

(۳) ينظر : بداية المجتهد ۳/ .1١‏ ) 

)٤(‏ متفق عليه رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» برقم: (۱۹۵۳)ء 
ومسلم في كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» برقم: .)١٠٤۸(‏ 

)٥(‏ وهو وجه عند الحنابلة» قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب ۳٤۸/١‏ وهذا القول 
هو الراجح» وانظر مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة» 
للدكتور محمد شبير ۳٠١/١‏ من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة. 


۹ 


نوازل الزكاة 


الزكاة فى مال المدين> وهو قول لبعقن الحنفية والفالكة والفافعة والحنالة ؛ 


لأن تمام الملك ينتفى بالحلول» وذلك لاستحقاق المطالب (الدائن) للدين» ولا ترد 


هذه العلة مع الإلزام بالأجل» إلا على القسط المستحق» ويبقى ما عداه فى ملك 
المدين التام. 


1- ألا يكون عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة)» مما لا يحتاجه حاجة 


الف وهي لكا وول عا ااا ,دارج ان ع ٠‏ اولك ا 


(۳) 


ينظر: بدائع الصنائع ٠١/۲‏ التاج والإكليل ۳/ ۱۹۹٠ء‏ الحاوي ۴ الشرح الكبير 


) "۳1/٦ 
أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي» ولد سنة ١١٠ه» من كبار علماء الحديث والفقه‎ 
والآدب» من أهل هراة» من مؤلفاته الأموال» الأمثال» الغريب المصنف» فضائل القرآن‎ 
وغيرها توفي في مكة سنة ٤ه تقريبا مع اختلاف فيه. [ينظر: طبقات النحويين واللغويين‎ 

(۹۹). تذكرة الحفاظ (۲/ ..])٤١١‏ 


ینظر: الأموال (ص »)٤٤۳‏ المبسوط ۰۱۹۸/۲ المنتقی للباجی ۰۱۱۹/۲ المغنی ۲٠٦۷/٤‏ 
وقال فيه : فإن كان أحد المالين لا زكاة فيه والآخر فيه الزكاة» كرجل عليه مائتا درهم» وله 


ماتا درهم» وعروض للقنية تساوي مائتین › فقال القاضي : يجعل الدين في مقابلة العروض»› 


وهذا مذهب مالك واب عبيد» قال أصحاب الشافعي : وهو مقتضى قوله؛ لأنه مالك 
لمائتين زائدة عن مبلغ دينه» فوجبت عليه زکاتهاء» کما لو کان جمیع ماله جنسا واحدا. 
وظاهر كلام آحمد» رحمه الله» أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضي منه» فإنه قال في رجل 
عنده آلف وعليه ألف وله عروض بألف إن كانت العروض للتجارة زكاهاء وإن كانت لغير 
اا رو ا وا تھی آي حا ری ف الل ن م ل الي 
يقضى من جنسه عند التشاح» فجعل الدين في مقابلته أولى» كما لو كان النصابان زكويين. 


ويحتمل أن يحمل كلام أحمد ههنا على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته الأصلية» ولم 


يكن فاضلا عن حاجته» فلا يلزمه صرفه في وفاء الدين؛ لأن الحاجة هم ولذلك لم تجب= 


V۰ 


تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب 
آء أ ك الو ور هو مال الد ا ا 
ب- أن لها قيمة مالية تمكن صاحبها من بيعها» والتصرف فيها عند الحاجة. 


ا مالفال ا راء جا لے پیک ااه ن ر ك 
العروض. 


د- أن القول بعدم اعتبار تلك العروض مقابل الدين المانع من وجوب 
الزكاة؛ يودي لتحطيل الزكاة عن الأغنياء» الذين وا آموالهم 
ف عروض القنية» أو المستغلات كالمصانع» ف يملك مصنعا تفي 
غلته بحاجته الأصلية» واشترى مصنعًا آخر بالدين» وكان الدين 
مستغرقًا لغلة المصنعين فلا زكاة عليه» مع كونه غنيًا بما يملك من 
العروض والمصانع”'. 


۳- ألا يكون المدين مليًا مماطلا؛ فإن كان كذلك فإن الدين لا يمنع من 
وجوب الزكاة عليه» وهو ما يدل عليه قول عثمان رضي الله عنه» فإما أن يؤدي الدين 
لمستحقه أو يزكي المال» ولا ينقص الدين النصاب عندئذ» وبذلك يجمع بين 
الأدلة» ولا تسقط الزكاة باحتساب الدين من نصابه» مع انتفاعه بالمال» وامتناعه من 
أدائه لأهله. 


= الزكاة في الحلي المعد للاستعمال» ويكون قول القاضي مولا على من كان العرض فاضلا عن 
حاجته» وهذا آأحسن ؛ لآنه في هذه الحال مالك لذن ت فاضل عن حاجته وقضاء دینه» فلزمته 
زکاته» کما لو لم یکن عليه دین. فأما ِن کان عنده نصابان زکویان» وعلیه دين من غير جنسهما»› 
ولا يقضى من أحدهماء فإنك تجعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته)). اه. 

)١(‏ ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» بحث مدى تأثير الديون الاستثمارية 
والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة» >٠۷ /١‏ وقد استطرد الباحث بذكر مواصفات 
للعروض المذكورة» فراجعها إن شئت» (ص۱۸"). 


۷١ 


نوازل الزكاة 


سبب الخلاف : 
ال ا : ((والسبب في اختلافهم هل الزكاة عبادة و حق مرتب في 
الال ا 


فمن رأى أنها خق قال: لا زكاة في مال مَن عليه الدين؛ لأن حق صاحب 
القين فم بال ان على حى الاکن وهر ف الق مال جاج الي ل 
الذي المال بيده» ومن قال: هي عبادة» قال: تجب على من بيده مال؛ لان ذلك هو 
شرط التكليف وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف» سواء كان عليه دين أو لم 
يكن» وأيضًا فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق الله وحق الآدمي» e‏ 
أن يقضى» والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله بي : «... صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ..)". ی ا 


المسألة الثانية : تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب 
المراد بالدين الاستثماري: ما ينشاً من عقد المعاوضة بين الدائن والمدين› 
فيستفيد المدين من الأجل» ويستفيد الدائن من زيادة ثمن السلعة نتيجة الأجل› 


(۱) ابن رشد: هو محمد بن آحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» أو آلوليد» الشهير بابن 
رشد الحفيد» الفقيه الأصولي المالكي» وهو فيلسوف مشهور» ولد بقرطبة» عام ١٠٠ه»‏ قبل 
وفاة جده بأشهر» وتوفي بمراکش عام ٩۹٥ه»‏ اشتغل ال وولي القضاء» ومن طرائف ما 
ينقل عنه أنه لم يترك الاشتخال عن العلم إلا ليلتين ليلة وفاة والده» وليلة عرسهء وله مصنفات 
كثيرة منها : الكتاب المشهور بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ومنهاج الآدلةء والكليات. 
[ينظر : الديباج المذهب ۲٠٥۷/۲‏ سير أعلام النبلاء ۲ .]۳٠١۷/‏ 

() تقدم تخریجه (ص١٤).‏ 

(۳) بداية المجتهد ٦١/۳‏ .قلت: وهذا السبب قد لا يكون مطرداء فكثير من الفقهاء يرون 
أنها عبادة وحق في المال» ومع هذا اختلفوا في مسألتناء a‏ 
المسألة تتنازعها أصول تظهر لمن تأمل أدلة المسألة. 


V1 


تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب 


ومحل البحث هو عن تأثير الدين الناشى من المعاوضة على نصاب المدين الزكوي› 
وهل یخصم منه؟ أم يكتفى بإنقاص ما حل من الدين على المدين؟ 

يمكن بناء هذه المسألة على ما تقدم بيانه في منع الدين لوجوب الزكاة في مال 
الي اا كاد ج اه وان عد ادن عرو 3 اا عن عا اا ها 
الدين» وبناء عليه يمكن تقسيم هذه المسألة الأقسام التالية: 


-١‏ إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستثمار وزيادة الأرباح وکانت 
زائدة عن الحاجات الأصلية للمدينء فإن هذه الديون تجعل في مقابل تلك 
الأصول» ولا تنقص من الأموال التي في يده والغلة المستفادة له» ومثال ذلك: تاجر 
يملك مبلغ ملیون ریال» واشتری مصنعا بملیون ریال» على أن يسدد ثمنه في عشر 
سنوات مقسطاء وغلة المصنع مائة ألف ريال سنويًا» فإذا حل قسط من الدين جعله 
في مقابل قيمة المصنع» ويزكي ما بيده من أموال زكوية؛ لأن الديون عوض عن 
المصنعء ولأن له قيمة مالية يباع عليه عند إفلاسهء ويسدد منها ديونه» ويتبين بذلك 
أن هذه الديون لا تؤثر على نصاب ما بيد المدين من أموالٍ زكويةء إلا إذا لم تف 
قيمة الأصول الثابتة بسداد الديون الحالة. 


ادا ی فل ا و ل و ا 
فينقص الدين الحال وهو القسط السنوي من دخل المدين» ولا ينقص الدين المؤجل 
ومثال ذلك: من اشترى سيارة أجرة لنقل الركاب -وهي مصدر دخله- 
بمبلغ خمسين آلف ريال على أن يسدد ثمنها مقسطًا فى كل سنة عشرة آلاف› فيخصم 
من وعاء الزكاة القسط الحال من الدين» ويزكي ما بقي من مال المدين إن بلغ نصابًا 
وإلا لم تجب فيه الزكاة. 


لما تقدم 


)۱( ينظر : (ص *۷). 


A2 


نوازل الزكاة 
ولك كو رهف الفو ن عن عات ها ب مته هه ارال كوه ان 
الديون تنقص من تلك الأموالء ثم ينظر ما بقي» فان کان نصابًا زكي» وإلا فلا. 


کات الد ر عا ارق ادل ع حا اا اة کي 
استدان من البنك مبلغ مليون ريال لاستشمارها تجاريًاء مع التزامه بسدادها خلال 
عشر سنوات مقسطة» في كل سنة مائة ألف ريال فينقص القسط السنوي عندئلٍ من 
ا لر ن ا وال ای ی د ر کے مااي ا ال م اا ف 
ينقص کما تقده'. 


المسألة الثالثة : تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب 


لا تختلف هذه المسألة كثيرّا عن سابقتهاء وإنما آفردت بالحديث لأهميتها 
وعموم البلوى بهاء ولان كثيرًّا من الديون الإسكانية لتلبية الحاجة الضرورية المتمثلة 
فن تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب لا يخلو من أحوال: 

الخال الأولى: أن تكون الديرن الأشكانية لبثاء بيت تسكهه المستدين با 
إسراف» ويكون الدين مقسطاء فينقص القسط السنوي من الأموال الزكوية التى فى 
يذه » ويزکي ما بقي إن بلغ نصابًاء وبذلك: شی آن لهذ الديون أثرّا فى النصاب؛ فقد 
يستغرق الدّينْ الحال النصاب» أو ينقص المال الزكوي عن بلوغ النصاب فتسقط 
(0 نظ ت هى تانير اندر ن الاشتمارتة والإإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة 
للدكتور محمد شبير ۳٠۷ /١‏ من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة. 

يستنمره › على أن يسدد قيمته على آقساط سنوية طويلة تصل إلى خمس وعشرين سنة تقريباء 


كما هو الحال في قروض صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية. 


V٤ 


تأثير الديون الاستشمارية والإسكانية في بلوغ النصاب 


الزكاة و 


ويمكن تطبيق هذه الصورة على القروض الإسكانية الحكومية» حيث تعطي 
بعض الدول-كالمملكة العربية السعودية- قرضًا لمواطنيها بما يقارب ثلاثمائة ألف 
ریال» ویکون سداده مقسطًا على خمس وعشرين سنة تقريباء» ولو قيل بتأثير الدين 
المؤجل في مال المدين الزكوي لسقطت الزكاة عن كثير من الناس» ولحت بالفقراء 


سے 
سے س 
۾ ون 


متفه وعنت: 

الحال الثانية : أن تكون الديون الإسكانية المؤجُلة لبناء بيت يزيد عن حاجته أو 
فيه إسراف وتبذير» فان هذا الدين يُجعل في مقابل القسم الزائد عن حاجته من 
العقار» فإن استغرق الدين ما زاد من العقار السكني» ولم يفضل الدين على العقار 
فإنه يزكي ما بيده من أموال زكوية ولا يتآثر نصابها بالدين» وإن فضل الدين على 
العقار» فينقص القسط الحال في سنة الدين من آمواله الزكوية» ويزكي ما بقي إن بلغ 
ماله نصابًا. | 

الحال الثالغة : أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة لغرض استشماري» كأن 
بقترض مالا لبناء وحدات سكنية لبيعها أو تأجيرها والاسترباح منهاء فن الدّين 
الإسكاني في هذه الحال استشماري» فينطبق عليه ما تقدم في القسم الثالث من 
المسألة السابقة» فينقص قسط الدين الحالٌ من قيمة الوحدات السكنية» ولا ينقص 
مما بيده من أموال زكوية إلا إذا استغرق الأصول الثابتة (الوحذات السكنية)ء أما 
الأقساط المؤجلة من الدين فلا تؤثر في نصاب المال الزكوي لما تقدم ترجيحه". 


(0 تقر ف الال بخفة مى اتر الديون الان رة والا كان وال وجا فن دوعا 
الزكاة» من أبحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة /١‏ ۳۳۳. 
(۲) ینظر: (ص۹٦)‏ من هذا البحث. 


نوازل الزكاة 
وبتنحو ذلك صدرت فتوى الندوة الأولى لققضايا الزكاة المعاصرة» ونص 
المقصود منها: ((الديون الإسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصلا ثابنًا لا 
يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة الأجل يسقط من وغاء الزكاة ما يقابل القسط 
السنوي المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن اال کم 


فد ماد و 


(۱) فتاوی وتو صیات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص۲۸). 


4 


ااطابالثان 
ا ر زاق ري ع باو النصاب 


وفيه مسالتان : 


المسألة الأولى : المراد بالتّصخم النقدي 
العظم في الشيءء فالضخم العظيم من كل شيء» أو العظيم الجره”'. 


ولم أقف على تعريف للتَّصَخّم النقدي في كتب الفقهاء؛ لجدّة المصطلح 
ا ای 


اما علماء الاقتصاد فقد عرفوه بعدّة تعريقات› منها : 
ارتفاع مطرد في المستوى العام للأسعار"» وهذا التعريف هو الأكثر شيوعًاء 


وف د ل ا ا اع الم ف الاسغان أت الط اك ية 
e‏ ار في 
م * ا 


(۱) القاموس المحط مأدة (ض خ م) (ص .)۱٤٩*‏ 


(۲) ينظر: التضخم النقدي في الفقه الإسلامي (ص۷1). 
(۳) ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال (ص٦۲۸)ء‏ نظرية التضخم “ 


۷% 


نوازل الزكاة 


الرائدكن فة الحرض :. 


وهذا التعريف أشمل من سابقه»› ويد عله بان سيب ال وهو زيادة 


الطلب على العرض› مما دى لارتفاع الاسعا وحدوث ا 


المسألة الثانية : أثر التَصحُم النقدي في بلوغ النصاب 


ا آث ر لاف العدي في المفدرات بالف الشرعى من الأمرال الركرية 


= (ص۷٠-۱۸)ء‏ تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي للدكتور نزيه اذى 


ضمن مجحلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٣ج‏ (ص۷۸٦۱)»‏ التضخم والكساد في ميزان الفقه 
الإسلامي للدكتور علي السالوس ضمن بجوث ججلة محمع الفقه الإسلامي عدد ٠۹‏ ج٣»‏ 
(ص١١٤)»‏ والأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامى قيمتها وأحكامها لهد حسن 
ور ایا ا نط ا ر ا را و م 
اللصطلحات احاسبية والمالية (ص٤٦).‏ 


(۲) 


في الفقه الإسلامي للدكتور خالد المصلح» (ص٦۷)»‏ وتختلف الحركة الصعودية للأسعار 
من تضخم لآخر حيث ينقسم ثلاثة أقسام: 

-١‏ التضخم الزاحف: وهو ارتفاع متواصل للمستوى العام للأسعار بمعدلات غدودة» وهو 
أقل أنواع التضخم خطرًا» ولا تتجاوز نسبة التضخم السنوية ۵ ./. 

۲- التضخم السريع : وهو ارتفاع مستمر ومتضاعف في المستوى العام للآسعار في مدى 
قصيرة» وهو يشكل خطرًا اقتصاديًا وقد تتجاوز نسبة ارتفاع الأسعار ٠١‏ ./ سنويا. 

۳- التضخم الجامح: ويسمى بالمفرط» وهو ارتفاع سريع حاد في المستوى العام للأسعار» 
وهو أشد أنواع التضخم النقدي خطورة؛ حيث تزيد نسبة ارتفاع الأسعار عن EEK‏ 
ELD CE‏ انظر التضخم ال مالي (ص٦٥)»‏ والتضخم النقدي في الفقه 
الإسلامي (ص۸۲). 

وانظر للاستزادة: كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخحصها وأثر ذلك في 
تعيين الحقوق والالتزام للدكتور محمد القري بن عيد» المجلة عدد ٩‏ ج ۲» (ص1۹)»› 
وكساد النقود وانقطاعها بين الفقه والنظام لمنذر قحف» المجلة» عدد »٩‏ ج۲» (ص۷۲۷). 


VA 


كالنقدين وسائمة الأنعام والحبوب والثمار» فمتى بلغ المال الزكوي النصاب المحدد 
وجبت الزكاة فيه على كل حال»ء ولو كانت قيمته باهظة» كما هو الحال عند اللَصَّخّم 
النقدي. 


وأمّا الأوراق النقديةء فإنه لما كان المقصود منها ماليتهاء أي قيمتها التبادلية لا 
أعيانهاء فإن المعتبر في نصابها هو القيمة» وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين› 
ولیس لصحم النقدي أثر على نصابهما كما تقدم» وإنما يؤثر على نصاب الأوراق 
النقدية من جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية عند اللَصَحْم النقدي» فيرتفع 
مقدار نصابها ؛ لتغير قيمة النصاب الذي تعتبر به وهو نصاب الذهب والفضة› فیصبح 
نصاب الأوراق النقدية الذي أوجبنا الزكاة عند بلوغه قبل النَصَخُّم ممالا تجب الزكاة 
فيه ؛ لانخفاض قيمة الأوراق النقدية بسبب اللَّضّخُّم» ومثال ذلك: لو أن شخصًا 
يملك )۸٠١(‏ ريال» وقيمة أدنى نصابي الذهب والفضة هو )٥٠١(‏ ريال»ء فيكون قد 
NE a a E Es‏ 
الشرائية؛ فصارت أدنى قيمة نصابي الذهب والفضة )٠٠٠١(‏ ريالء لا لارتفاع قيمة 
أدنى النقدين-وهي الفضة غالبًا- وإنما لانخفاض قيمة النقود الورقية» فلا تجب 
الزكاة على من ملك )۸٠١(‏ ريال؛ لعدم بلوغه النصاب» مع كونها قد وجبت عليه 

وبه يتبين أن التَصَخّم النقدي قد يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة» فيما إذا كان 
القّصَحُّم سببًا في نقصان الأوراق النقدية عن أقل النصاب'. 


0 


(1) ينظر: التضخم النقدي في الفقه الإسلامي (ص١٤٠)»‏ آثر التضحُم الاقتصادي على الزكاة» 
لقاسم الحموي» في مجلة أبحاث اليرموك» مجلد )۱١(‏ عدد (۳) (ص١٤١).‏ 


۷۹ 


N 
التواز لیے کول‎ 


وفيه مطلب : في اعتبار الزكاة بالحول لف 

ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط مضي الحول لإيجاب الزكاة فما عدا 
الخارج من الأرض من الأموال الزكوية" وذلك لما جاء عن النبي بي أنه قال: 
لل زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»“. 


)١(‏ الحول: من حال يحول حولًا إذا مضى» ومنه قيل للعام حول؛ لأنه يمضي» فالحول يطلق 
ويراد به السنة. انظر: القاموس المحيط (ص ۱۲۷۸)ء والمصباح المنير (ص۷١٠).‏ 

(۲) يراد بالحول الشمسي : السنة الشمسية» وهي عبارة عن دورة الشمس حول الأرض» وتنقسم 
السنة تبعًا لذلك إلى فصول أربعة هي الصيف والشتاء والربيع والخريف» وتتكون السنة 
الشمسية من ٠٠٠١,۲٤۲۲‏ يومًا تقريبًا» وأما تقسيمها إلى أشهر فهو من صنيع بعض الأمم› 
بحسب ما يعن لهاء ومن ذلك تكون التاريخ الميلادي» انظر التاريخ الهجري للدكتور زيد 
الزيد (ص۲۲). | ) 

(۳) ينظر: المبسوط ٠١/۲‏ فتح القدير ١٠١/۲‏ بداية المجتهد ۳/ ٠٠١‏ المنتقى شرح الموطأً 
۲ البيان للعمراني ۳/ ١١٠٠ء‏ روضة الطالبين ۱۸٤/۲‏ الشرح الكبير مع الإنصاف 
٠/٦١‏ أما الحبوب والثمار فعند حصادها تكون زكاتها» وأما المعادن فلا يعتبر لها الحول 
حال وجودهاء وإنما بُستقبل بها حول بعد زكاتها إن كانت أثماتا. انظر الإنصاف ۲٠٠١/١‏ 
والمغني .۷٤/٤‏ 


= من طريق حارثة‎ )۱۷۸١( : أخرجه ابن ماجهء كتاب الزكاة» باب من استفاد مالاء برقم‎ )٤( 


۸١ 


نوازل الزكاة 
ولاتفاق الخلفاء الأربعة على ذلك وانتشار العمل بذلك بين الصحابة رضى الله 


(1( 


ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموالء فلا بد لها من ضابط ؛ كي لا يفضي عدم 


ذلك إلى تكرر الوجوب فى زمن وأاحد» فكان مضى حول هو المناسب لذلك ؛ لانه 
POE‏ 


وقد استجد فيما يتعلق باشتراط الحول لوجوب الزكاة» اعتبار السنة الشمسية 


ولازا لاعتماد كثير من الناس في معاملاتهم على التاريخ الميلادي القائم 
EE E‏ 


فهل يجوز اعتبار الزكاة بالحول الشمسي» آم يجب الاعتماد في ذلك على 


الحول القمري المتمثل في السنة الهجرية؟" 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ابن أي الرجال عن عمرة عن عائشة» وحارثة ضعيف» وله شاهد من حديث علي بن أبي 
طالب عند آبي داود وغيره» وقد حسنه الزيلعي في نصب الراية ۳۲۸/۲ ونقل عن النووي في 
الخلاصة قوله: حديث صحيح أو حسن» ثم قال: لا يقدح فيه ضعف حارثة لمتابعة عاصم له» 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٠١١/١‏ : حديث على لا بأس بإسناده» والآثار تعضده 
فيصلح للحجة. وجاء اشتراط الحول في أحاديث أخرى لا تخلو من ضعف. 


فقد جاء اشتراط الحول عن أبى بكر وعثمان رضى الله عنهماء وقد رواهما مالك فى موطئه 
وصحح البيهقي الموقوف منهاء» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه» وذلك عند 
البيهقي في السنن الكبرى› باب لا يعد علیهم بما استفاده من نتائجها حتى يحول عليه الحول 
.»)٠/(‏ وقال البيهقي : والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق 
وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم » السنْنَ الکرئى /٤‏ 0. 

ينظر : الشرح الكبير مع الإنصاف ."٠١٠/١‏ 

سمي الحول القمري بذلك؛ لارتباطه بدورة القمر حول الأرض وبسبب ذلك تحصل الشهورء 
وكل دورة للقمر تمثل شهرًا قمریا تبلغ مدته ° ۲۹ یوما تقريبًا٬‏ ويكون عدد تلك الشهور = 


A۸۲ 


اعتبار الزكاة بالحول الشمسي 
فنقول: إن التوقيت الشرعي يكون بالحول القمري”" لا الشمسي؛ لما يلي : 


أو لال الصوص الشر عة عل وحوب لاغذ الو ي القمرى المتل 
بالتاريخ الهجري وطرح التوقيت الشمسي المتمثل بالتاريخ الميلادي» ومن ذلك: 

آ- قوله تعالی  :‏ نلوگ ع اة َل هی ميت للا وَالَْجّ چ . 

وجه الدلالة: أن الله جعل الهلال علمّا على بداية الشهر ونهايته» فتكون 
الأهلةء مواقيت بهذا المعنى» كما يصح أن يكون الشهر بذلك قمريًا؛ لارتباطه 
بالأهلة» وهي منازل القمر. 

قال الشافعي -رحمه الله-: a‏ 
وقت لأهل الإسلام))» فقال تبارك وتعالى: # ونك عن آلأهلة فل هى مَوقيتُ 
للا وَأَلْحَجٌ ) » إلى قوله: ((فأعلم الله تعالى بالأهلة جمل ابا وبالأهلة 
مواقيت الأيام من الأهلة» ولم يجعل علمًا لأهل الإسلام إلا بهاء فمن أعلم بغيرهاء 
فبغير ما أعلمَ الله أعلم))". 


= اثني عشر شهرًّا وهي الأشهر العربية المعروفة المبدوءة بمحرم الختومة بذي الحجة» فتكون 
السنة القمرية ٠٠٤,۳١‏ فهي أقل من أيام السنة الشمسية بفارق )٠١,۸۸(‏ أيام» ويلاحظ أن 
الحول القمري مرتبط بحركة القمر ودورته حول الأرض» ولا علاقة له بجركة الأرض حول 
الشمس» والعكس فيما يتعلتق بالحول الشمسي» انظر التاريخ الهجري (ص"). 

۲۹۰٥ رد المحتار۲/‎ ۲٦۱/۱ وقد نص على ذلك عدد من الفقهاء كما في : تبيين الحقائق‎ )١( 
وانظر:‎ .۷١/١ المغني ۸/۸ المحلى‎ .٠٠١ /۲ شرح مختصر خليل ۲/ ۲١٦٠ء أسنى المطالب‎ 
٤/١١ الموسوغة الفعية‎ 
قلت : وهو الأصل» ول أقف على خلافه.‎ 

(۲) سورة البقرة (۱۸۹). 

(۳) الام ۱۱۸/۳. 


AY 


نوازل الزكاة 


واا ا ان ی ر ا ا ع ا ا 
مواقيت للناس» وهذا عام في جميع أمورهم))ء إلى قوله: ((فجعل الله الأهلة 
مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع» ابتداء أو سببًاء من العبادة» وللأحكام 
التي ثبتت بشروط العبد» فما ثبت من الموقتات بشرع أو شرط› فالهلال میقات له 
وهذا يدخل فيه الصيام» والحج› ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة. .. وكذلك 
صوم النذر وغيره» وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن» ودين السلمء 
والزكاة والجزية والعقل والخيار والاأيْمان وأجل الصداق ونجوم الكتابة والصلح عن 
القصاص» وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما))'. 

ب- قول الله تعالی: ظ ل دة الور عند آل اقتا عَكَرَ َير ف ڪب ال 
بوم حاق الکموت دالا مہا أرب م . 


وجه الدلالة: أن الأصل الذي وصفه الله هو التوقيت بالهلالء وأن المعتبر فى 
الإسلام هو الحول القمري المكون من اثني عشر شهرًا كما ذكر الله. 


قال ااقرظى رخالل ((هك الا تذل غل أن ال اجب تعلة 
الأحكام من العبادات وغيرهاء إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون 
الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط)). إلى قوله: (( ذَلِك اين ألقَبّم ‏ . أي : 
الحساب الصحيح والعدد المستوفي)). 
)۱( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية /۲١‏ ۱۳۴۳ء .٠١٤١‏ 
(۲) سورة التوبة ۳). 
() القرطبي : هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الأنصاري المالكي أبو عبد اللهء 
العالم الفقيه المفسر»ء له مصنفات من أعظمها: الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة في أحكام 
الآخرة» توفي عام 1۷١‏ ه [شجرة النور الزكية (ص۱۷۹) طبقات المفسرين للأدنروي 
(1/1؟([. ) 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن ۸/ .٠١٤-١۳۳‏ 


A٤4 


اعتبار الزكاة بالحول الشمسى 


وقال الفخر الرازي : ((قال أهل العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه 
الآية أن يعتبروا في بيوعهم» ومدد ديونهم» وأحوال زكواتهم» وسائر أحكامهم 
بالأهلة» لا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية))'. 


وقال: ((الشهور المعتبرة فى الشريعة مبنية على رؤية الهلال» والسْتّة المعتبرة 
اما هی ال الق 

ج- قال تعالی: هو آلزی جم لقنس ية والتمر ورا وكرم متازل نمسا 
َد أَلسَِين وَاَلْحِسَاب ه . 

وجه الدلالة: أن الله جعل السنين اتخات ماقا بمنازل القمر» ولا يكون 
ذلك إلا باعتبار الأشهر القمرية المعلقة بطلوع الهلال دخولا وخروجًا . 

د- قال يي : «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فآفطرواء فإن غم عليكم 


د ل 0)2( 
فصوموا ثلاثین يوما») . 


و حه الدلالة: أن اسول س على حورل اشر وروت برۇبهة الهلالء ورتب 
الحكم الشرعي -وهو الصوم هنا- على ذلك. 


ثانيًا : أن الاعتداد بالحول القمري والبناء عليه يتفق مع يسر الدين وسهولته 


٠.٥۳/١١ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر ."٦-۳١/۱۷‏ 

(۳) سورة يونس .)٥(‏ 

:5*/١ ١ اللسي الكر‎ 5© 

)٥(‏ متفق عليه رواه البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي مَية: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا»ء برقم : »)۱۹٠١١(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله آو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين 
یومّا» برقم : (۱۰۸۰) کلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


Ae 


نوازل الزكاة 
ومخاطبته لجميع الناس»› دلكف ان حساره ومعرفة أتامة واشهره فی متناول الناس» ولا 
ا و قره الاش دول الحساب ا 


وبذا يكون الحول القمري صالحا لكل الناس؛ العالم والجاهل»ء الحضري 
والبدوي» في القديم والحديث» مما يؤكد أن الأخذ به متعين دون الحول الشمسي› 
لما في الأول من عالمية تتناسب مع عالمية هذا الدين» لا سيما مع حاجة الناس كافة 
للاعتداد بتقويم تسير عليه حياتهم على مختلف الأمكنة والأزمنة» فلم يكن إلا 
الد ا 

وقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بأنْ السّنة المعتبرة في 
إخراج الزكاة هي السّنة الهجرية والأشهر القمرية» ولا يؤخذ بالسّنة الميلادية ولا 
الاك ا 


e‏ ني اکویت لی مراع الول القمری في إغراج لزا !ل إلا 
a Ts‏ الليبة TT‏ التي r‏ اة 
الشمسية على القمرية فتكون السنة عندئذ .)/۲,٠۷١(‏ 


وعند التأمل ا E‏ اد الجميع متفقون على 


(۱( وڪ السعادة ۲/ .۲۷١‏ 


)۳( ۹ ۰ من فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمة واللافتاء» وذلك في الفتوى رقم .)4٤١١(‏ 
)4( ینظر : أحكام وفتاوی الزكاة والصدقات والندور والكفارات لعام AAA‏ الصادر من بيت 


الزكاة في الكويت (ص*۲). 


A۳ 


اعتبار الزكاة بالحول الشمسي 


اعتبار الحول القمري» وإنما أجاز بيت الزكاة احتساب الزكاة وفق الحول الشمسي 
مع معادلته بالقمري؛ لخراج القدر الزائد من المال الزكوي المقابل للزمن الزائد من 
الول الشمسى: وفوا ذلك فد تر ار اخه الول الترىه إل ان الصا 
المتفق عليه هو احتساب الزكاة وفق التاريخ الهجري» ولا ينبغي الاعتداد بالتاريخ 
الميلادي في ذلك إلا مع المشقّة المعتبرة لما يلي : 


أولًا : لما تقدم من النصوص والنقول الدالة على وجوب اعتبار الحول القمري 
ثانيًا: ولأننا قررنا عدم جواز الأخذ بالتقويم الشمسي المتمثل بالتاريخ 


ثالدًا: أن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاريخ الميلادي يؤدي 
لتأخر دفع الزكاة قرابة آحد عشر يوما؛ لزيادة الحول الشمسي عن الحول القمري 
أحد عشر يومًا» مما يترتب عليه ترك المسلم لزكاة سنة كاملة كل ثلاثين سنة تقريبًا› 
مما يعني تفويت ملايين المسلمين لزكاة عام مرة أو مرتين في أعمارهم» وهذا 
بلا شك يلحق الضرر بمصالح الأمة العامة والخاصة المنبثقة من مصارف الزكاة 
الثمانية. 


رابعًا : أن الاعتداد بالحول الشمسي يترتب عليه عدم تعلق الزكاة بذمة مزكيها 
أي عدم وقوع ذلك في المدة الفارقة بين الحولين» وهي أحد عشر يومًا تقريبًا» وفي 


a RENE SO‏ 2 ت ا و کک وہہ 
(1) وهي المذكورة في قوله تعالى: ‏ إَِما ألصَدَكت للمقرآء وألسسكنِ دالممرين ليها والمولفة ويم ون 
الراب والرمی رف سیل آل وا الیل فر ت ألو وال عَم ية [اقوت: ]٠‏ 


سے سے 


AV 


نوازل الزكاة 


ذلك مفسدة لأ تخفى › وتضييع لحق الله وحی عباده. 


فإن شق احتسابها بالتاريخ الهجري مشمَة معتبرة» فيجوز احتسابها بالتاريخ 
العلادق اء عن جرا ار اة الاج لك ي لاسا ا 


1 
مەھ 7 


: والمفة ثجلت الس مع التقييد بما يلي‎ e 


-١‏ أن تعلقها بذمة المزكي يثبت من تمام الحول الهجري» وتكون دينا عليه 
1- وجوب احتساب الفرق الناتح عن التأخر المذكور» وهو ما نصت عليه 
فتوی بيت الزكاة المشار إليها. 


وبذلك بتبين أن نهاية الحول الميلادي أصبح زمنا لاإخراج ولیس وقتًا 
للوجوب. 


(1) ويتضح ذلك جليًا في حق بعض الشركات التي تؤسس ميزانيتها المالية بالتاريخ الميلادي؛ 
لارتباطها بفروع عالمية تعمل وفق ذلك التاريخ؛ لكونه المعتمد عالمياء مع ما يوفره لأرباب 
الأموال من زيادة في وقت العمل تقدر بأحد عشر يوما سنوياء مع ثبات بداية كل شهر فيه 
ونهايته» وعدم تعلق ذلك بالرؤية الشرعية. 

(1) فجمهور آهل العلم على القول بوجوب الزكاة على الفور» وهم مع ذلك يجيزون تأخير الزكاة 
لأعذار تجمعها الضرورة أو الحاجة المعتبرة. ينظر: بدائع الصنائع ٤/۲‏ المدونة ۷١/١‏ 
اش المطالب ۳٦٦/١‏ الفروع .٤٥١/۲‏ 

(۳) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٦۷)ء‏ والمنثور في القواعد الفقهية ۳/ .٠١١‏ 


A^ 


£ 


K 


ال#صرالفان 


الئواز ل ہا ہے اج 
س الاموا لاکوی 


المبحث الأول: زكاة الزروع والثمار والماشية 
العحث الغاني: زکاة المصانع ومواد التصنيع 
المبحث الثغالث: زكاة الأوراق النقدية 
المبحث الرابع: زكاة الحساب الجاري 
المبحث الخامس: زكاة سهم الشركات 


المبحث السادس: زكاة الشر كات المتعددة الجنسيات 
(f9‏ 


® 


بحت السابع: زكاة السندات 

البحث الناءمن: زكاة الصناديق الاستنمارية 
ابححث التاسع: زكاة امال العام 

العحث العاشر: زكاة مال التأمين 

المبحث الحادي عشر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة 
المبحث الثاني عشر: زكاة الراتب الشهري 

المبحث الثالث عشر: زكاة الحقوق المعنوية 

المبحث الراإبع عشر: زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك 
البحث الخامس عشر: زكاة مال الاستصناع 


المبحث السادس عشر: حكم احتساب الضريبة من الزكاة 


ااال 


۶ کے K‏ 
1 ۰ م که ۽ 
ر ٥‏ روع والماروالات 
وفيه أربعة مطالب : 
الطلب الأول: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الدينة 


المطلب الثاني: المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يسقى 
بالآلات الحدينة 


اللطلب الثالث: زكاة الثمار المعدة للتجارة 


المطلب الرابع: زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ي 
W Q4‏ ونحوها ê ١‏ 


® ر س ر د هه 


الطاب الأول 
مار نصاست الزروع والتار 
ای اکٹ 


وفيه مسالتان ً 


المسألة الأو لى : مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقايس القديمة 


وفيها تمهيد وثلائة فروع : 
التمهيد : 


ذهب جماهير العلماء إلى أن نصاب الزكاة فى الزروع والثمار هو خمسة 
أوسق”"» ولا زكاة فيها إذا لم تبلغ ذلك" استدلالًا بقوله بي «ليس فيما دون 


)١(‏ الوسق: بفتح الواو أو كسرها وإسكان السين» وبفتح الواو والسين» وجمعها أوساق› 
وأوسق ووسوق» وأصل معناه الحمل» وكل شيء وسقته فقد حملتهء ويطلق الوسق على 
حمل البعير» ويعادل ستين صاعًا نبويًا وقد حكى النووي الإجماع على ذلك» كما في 
المجموع ۳۹/۰٩‏ وانظر: المصباح المنير (ص٠٦٦)ء‏ المغرب للمطرزي (ص٥۸4٤)ء‏ 
القاموس المحیط (ص۱۹۸۸). 

() ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ۳۹٤/١‏ الفواكه الدواني (ص٠١٥)»‏ البيان 
للعمراني۳/ ۲۳۲ روضة الطالبین ۲/ ۲۳۳ المغني ۱١١/٤‏ كشاف القناع ۲/ ٤١‏ خلافا 
للحنفية الذين يوجبون الزكاة فيما قل أو كثر من الحبوب والثمار» ولا يشترطون النصاب = 


۹۳ 


نوازل الزكاة 


خمسة أوسق صدقة». ولأجل معرفة مقدار هذا النصاب بالمقاييس الحديثة كان 


بد من معرفة مقدار الصاع الوف: لن النصاب ا ئالاۇشى: والوسق مقفدر 
بالصاع» a‏ مدره فقد اتفی ور الخلها: على أن 
الصاع النبوي أربعة أمداد بمده كلل . 


الفرع الأول : مقدار المد النبوى 
ا ف ا ا ا ف ا ا 
| من بانه اربع 
کے الاسان المعتدل إا مد بده ا 


= وقيّد بعضهم النصاب بالصاع» وقد استدلوا بعمومات النصوص الموجبة للزكاة في الخارج من 
الأرض كقوله تعال: ۾ يايها لزن ءامنا انفقو من يبت ما ڪَسبشم ويا جا لکم هن 
رض که [البقرة: ۷١۲]ء‏ وقوله ية : «فيما سقت السماء العشر). انظر بدائع الصنائع ۲/ »۹١‏ ورد 
احتار ۳/ ۲٤۲‏ وأجيب عن استدلاهم بالعمومات: بأنّبا خصوصة بما بلغ خسة أوسق جعًا بين 
النصوص» ولأن الحبوب والثمار أموال» فلم تجب الزكاة في يسيرها كسائر الأموال الزكائيةء 
ينظر : المغني ٠١١ /٤‏ وقد أطال ابن القيم في ترجيح مذهب الجمهور في إعلام الموقعين ۲/ .٠۷١‏ 

(۱) متفق علیه» رواه البخاري» کتاب الزكاة» باب من ادى زکاته فلیس بکنز» برقم: »)۱٤١٥(‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» برقم : E‏ کلاهما عن 
بي سعيد. 

)۲( س هو إناء يکال ويجمع على أضوع وأصواع وصوع -بالضم- وصيعان» وصعته اصوعه 
كِلْنّه بالصاع» وسمي صاعًا؛ لأنه يدور بالمکيل»› انظر: e‏ اللغة ۳۲١/۳‏ 
والقاموس المحيط (ص٥٥٠٠).‏ 

وق كى الإجماع على ذلك التووي وابن الرفة من الشافيةء إثظر شرح التروي على 

مسلم ۸ والإیضاح والتبیان (ص۳٦).‏ 

)٤(‏ المد: هو مكيال» ويجمع على أمداد ومد ومداد» قال في القاموس المحيط : ((المذ بالضم 
مكيال» وهو رطلان» أو رطل وثلث» أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومذ يديه 
بهماء» وبه سمي مدّا» وقد جربت ذلك فوجدته صحيًا)). (ص۷٠٤)ء‏ وانظر: النهاية في 
غريب الحديث (ص١٦۸).‏ ) 


۹٤ 


مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة 
وذلك بالنظر إلى أن المد وحدة گيل يقاس بها حجم ما يوضع فيها كما هو 
الحال في الصاع أيضاء وقد عمد الكثير من العلماء إلى تحديد المد والصاع بالوزن؛ ‏ 
ليحفظ مقداره وينقل ؛ لعدم وجود مقاييس متعارف عليها يضبط بها الحجم سابقاء 
كما ذكر ذلك ابن قدامة -رحمه الله- فقال: ((والأصل فيه - أي الصاع - الكيْل 
وإنما قدر بالوزن ليحفظ وينقل))'. 


ولذا فقد قدر الفقهاء المد النبوي بالأرطال» فذهب جمهورهم إلى أن المد 
النبوي هو رطل ولغ 

او على لك ما امن ا لااو الال أن المعتمد في الكيل مكيال 
المدينة» كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ييه قال: «المكيال مكيال 
أهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة)“» وهو مجمع عليه عند أهل الحجاز كما 
قال أبو عبيد -رحمه الله-: ((وأما أهل الحجار فلا اختلاف بينهم فيما أعلمه أن 


)١(‏ المغني ٠٦۸/٤‏ وقال البهوتي: والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن» أي قدرت 
بالوزن؛ لتحفظ فلا يزاد ولا ينقص منهاء وتنقل من الحجاز إلى غيره وليست صنجًا (كشاف 
القناع) ۲/ ٤١١‏ » والصنح مأخوذ من صنجة الميزان وهي ما يوزن بها. مختار الصحاح .)۳۷١(‏ 

(۲) الرّطل والرٌطل : الذي يوزن به ويكال» والأشهر أنه أداة تستخدم للوزن» وربما استخدم 
للكيل» ويساوي ثنتي عشرة أوقية؛ بأواقي العرب» والأوقية تساوي أربعين درهمًاء انظر 
القاموس »)٠١٠١(‏ ومعجم مقاييس اللغة .)٤٠١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الكافي في فقه آهل المدينة (۳١٠)ء‏ ااا روضة الطالبين 
٠‏ مغني المحتاج ۲۲۱/۱ الفروع ٤١١/۲‏ كشاف القناع /١‏ ١٤٤٠ء‏ خلافا للحنفيةء 
كما في بدائع الصنائع ۷۳/۲ واستدلوا بما روي عن أنس رضي الله عنه: أن النبي يي كان 
يتوضأً برطلين. رواه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر ٠١١/۲‏ ونوقش: بأن الحديث 
لا يصح» قال ابن حجر: ((تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف» قال في العلل: ليس 
بالحافظ ولا القوي))» ينظر: لسان الميزان .٠١١ /١‏ وانظر للاستزادة: المحلى .٠٦۷/١‏ 

= .)۳٠٤١( رواه ابو داود» كتاب البيوع» باب قول النبي ية : المكيال مكيال المدينة» برقم:‎ )٤( 


٩٥ 


نوازل الزكاة 


الصاع خحمسة أرطال وثلث› يعرفه عالمهم وجاهلهم› ويباع في سواقهم ویحمل › 
عة ةن عن قرن))'. 


وقال ابن حزم -رحمه الله-: ((فلم يسع أحدا الخروج عن مكيال أهل المدة 
ومقداره عندهم» ولا عن موازين آهل مكة» ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم 
اثنان في أن مد رسول الله َيه الذي تؤدى به الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف› 
ولا أقل من رطل وربع» وقال بعضهم : رطل وثلث» وليس هذا خلافا» ولكن على 
ج ر و اروا و 


وقال: ((والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على 
أهل مكة في موضع الصفا والمروة))". 


وقال ابن قدامة -رحمه الله-: ((روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وزنته 
فوخاه مم أزطال وتلق ط)٠‏ ومةه ين أن المد سارى :رظلا وكا 


الفرع الثاني : في مقدار الرطل 
والمقصود بالرطل المذكور في تحديد المد: هو الرطل البغدادي» وهو قول 


والنسای في سننه» کتاب الزكاة» باب كم الصاع» برقم : »)٠٠۲١(‏ وصححه الألباني» ونقل 
تفنحيحه فن أبن القن والدارقطن والنووى واب دفيق العيده أنظر: إرواء الغليل ١۹١/5‏ > 
E a‏ ا کم ا ھن رى ا 
من وجوب الكفارات وصدقة الفطرء ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره» دون ما 
يتعامل به الناس في بيوعاتهم وأمور معايشهم» معام السنن .٠٥١/۳‏ 

(۱) الأموال (ص۱۷٥١).‏ 

.٠٦۹/٩ المحلی‎ )۲( 

.۱۷١/١ المحلى‎ )۳( 

AED 


۹٦ 


مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة 


عامة الفقهاء"". وقد اختلفوا في تحديد مقداره على أقوال متقاربة» أقربها آنه يزن 
مائة وثمانية وعشرين درهمًا وأربعة أسباع الدرهم» وهو الأصح عند الشافعية» 
والصحيح عند الحنابلة» وقول للمالكية» ورجحه ابن تيمية" وابن قدامة -رحمهم 
الله- وقال الأخير: ((والرطل العراقي: مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع 
الدرهم» ووزنه بالمثاقيل : تسعون مثقالاء ثم زيد في الرطل مثقال آخر» وهو درهم 
وثلاثة أسباع درهم» فصار إحدى وتسعين مثقالاء فكملت زنته بالدراهم مائة 
OLN Ey a‏ | 


الفرع الثالث: مقدار وزن الدر ھا 

اختلف المعاصرون في زنة الدرهم بالموازين الحديثة» وسبب خلافهم»› هو ' 
اختلاف الفقهاء في زنة الدراهم بحبّات الشعير» واختلافهم في أنواع الدراهم» فأما 
اختلافهم في زنة الدراهم بحبات الشعير فعلى أقوال» أبرزها قولان: . 


القول الأول: إن وزن الدرهم الشرعي خمسون وخمسا حبة شعير» وهو قول 
الخغرر ف اا و 


(1) ينظر: تبيين الحقائق ٠١ /١‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص .)٠٠١‏ المجموع ›٤۳۷ /١‏ 
المغني /٤‏ ۲۸۷. 

(۲) ينظر: المراجع السابقة» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام .٠۳/۲١‏ 

1A /٤ المغني‎ )۳( 

(6) المراد بالدراهم: الدراهم الإسلامية الشرعية» وقد قدر وزن الدرهم بحبات الشعير» لتقاربها 
في الحجم» انظر: معجم لغة الفقهاء (ص١۱۸).‏ 

. .)1۴۷( الفواكه الدواني‎ ۱٠۹/۳ ينظر: مواهب الجليل‎ )٥( 

(7) ينظر: البيان للعمراني ۳/ ۲۳۲ مغني المحتاج ۲/ ۸۳. 

(۷) ينظر: المغني ۱٦۷ /٤‏ كشاف القناع ۲/ .0٥۹‏ 


۹۷ 


نوازل الزكاة 


القول الثاني : إن وزن الدرهم الشرعي سبعون حبة شعير» وهو قول الحنفية”» 
ولم أقف على أدلة للفريقين» إلا أن الأرجح هو رأي الجمهور؛ وذلك لموافقة ذلك 
لما وجد من دنانير قديمة كما سيأتي بيانه. 


ويمكن الجمع بين القولين بأن وزن الدرهم يتراوح بينهما لاختلاف حبة 
اه ا 


وما اختلافهم في أنواع الدراهم» فقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين» كعلي 
باشا مبارك ومحمود الخطيب -رحمهما الله- إلى أن الدراهم نوعان: دراهم نقد؛ 
ودراهم کی ولا دليل سن عل ذلك بل الأظهر أن الدرهم نوع واحد» وهو 
الدرهم النقدي الشرعي» فإذا استعمل في المكاييل كان درهم كيل» وإذا استعمل في 
المعاوضات كان درهم نقد وقد أشار إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام- 
رحمه الله- ولم ينص أحد من المتقدمين - فيما وقفت عليه - على خلاف ذلك . 


.۲٠٠/۳ ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) قال محمد نجم الدين الكردي في المقادير الشرعية (ص۷٠٠):‏ ((لا جدال أن تقويم الدراهم 
والمثقال على أساس وحدات الحبة تقويم غير دقيق» وذلك لأن الحب يختلف حجمًا ووزنا 
في كل رض عن غيرها بحسب اختلاف نوع الحبة في أرض عن أخرى» فالحب في مصر 
يختلف حجمًا ووزتًا عنه في العراق والشام والحجازء لذلك كان تقويم الدرهم بالحب 
متفاوتا في كل بلد عنه في غيره» فلا تصلح معيارًا تقدر به الموزونات» وما يقال بالنسبة لحبة 
القمح يقال بالنسبة للشعير والحمص)). ولذا فإنني لم أعتمد في تقدير وزن الدرهم على وزن 
الشخيو :اق غير وانها اسا نت به» واعتمدت على النسبة الشابتة بين الدرهم والدينار 
الشرعي الموروث من عهد عبد الملك بن مروان» وذلك بعد وزنه ثم نسبة كل عشرة دراهم 
إلى سبعة دنانير» وهى نسبة متفق عليهاء انظر : الأموال (ص۲۲٥).‏ | 

7 اظ الخطط ا نة ۲١‏ والميزان في الأقيسة والأوزان (ص۳٤)»‏ كلاهما لعلي باشا 
مبارك» وتابعه على ذلك محمود الخطيب في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان 
والمكاييل المعاصرة ضمن آبحاث وأعمال بيت الزكاة الکویتي (۹/ .)٠٤١‏ 

= ینظر: الأموال (ص۱۳۹ء ١۲٥)ء والإيضاح والتبيان (ص٤٥)» وقد خالف في تقسيہ‎ )٤( 


۹۸ 


مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاییس الحديثة 


بل قال ابن الرفعة -رحمه الله-': ((وقد صرح به الرافعي في الظهار» فقال: 


اشتهر عند أبي عبيد القاسم بن سلام أن درهم الشريعة خمسون حبة وخمسا حبة» 
وسمي ذلك درهم الكيل؛ لأن الرطل الشرعي منه يتركب» ويتركب من الرطل المد 
ومن الكل الصاع))". 


الشرعيين أن هناك درهمًا للکیل مغابتًا : الوزن لدرهم الأموال)) ا 
المعاصرين اختلفوا في زنة الدرهم ا ا قولان: 


(۲) 
(۳) 
(€( 


القول الأول :إن الدرهم الشرعي یعادل ۲,۹۷ جرام“. 


الدراهم: -دراهم كيل ووزن- كثير من المعاصرين كالكردي في كتاب المقادير الث عية: 


(ص٤١٠)»‏ وضياء الدين الريس» في الخراح والنظم المالية للإسلام (ص ۳٤۳‏ ۳١٠)ء‏ وخالد 
السرهيد في رسالته : تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به (ص۳۸)ء ومد اختار 
السلامي ضمن أبجحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۱۹۷). 

ابن الرفعة: هو نجم الدين آحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس 
الأنصاري البخاري» شيخ الشافعية في وقته» المشهور بابن الرفعة» ولد في مصر سنة (٥٤٦ه)‏ 
مصنف شرح الوسيط› وشرح التنبيه» وله تصنيف لطيف في الموازين والمکاييل › وتصنيف آخر 
سماه النفائس في هدم الكنائس» وغير ذلك. وعاش نيا وستين سنة» توفي في مصر في رجب 
سنة١١۷ه.‏ [ينظر : العبر في خبر من غبر (۱/ ۲۷۲) طبقات الشافعية .])١١١ /١(‏ 

الإيضاح والتبيان ( ص٤ .)٥‏ 

المقادير الشرعية (ص٤۲۲).‏ 

المقادير الشرعية محمد نجم الدين الكردي (ص٠٤۲۲)ء‏ ودائرة المعارف الإسلامية ۲۲/4 
الصاع النبوي (ص٥٥)»‏ الخراج لضياء الدين الريس في (ص٤١٠٠).‏ وفقه الزكاة للقرضاوي 
(۲۸۳/1)» ومعجم لغة الفقهاءء بزيادة يسیرة حیث قدروه (۲,۹۸۸ جرام) »)٤۱۸-۱١۸(‏ 
وكذا آحمد الکردي قدره ب ٣, ٠۲٤(‏ جرام) في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرغية 
بالأوزان المكاييل المعاصرة »)۷١/۹(‏ ومحمد رأفت عثمان في زكاة الزریع والثمار» ضمن 
أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۲١١).‏ 


۹۹ 


نوازل الزكاة 
القول الثاني :إن الدرهم الشرعي يعادل ۳,۱۷ جرام'. 


والأرجح هو القول الأولء وذلك آنه آمكن الوقوف على وزن الدينار الشرعي 
المسكوك في الدولة الأموية ٠‏ مع كون السبعة من الدنانير تساوي عشرة دراهم» فالنسبة 
بينهما سبعة إلى عشرة بلا خلاف» وقد قام بعض الباحثين بجمع الدنانير الإسلامية 
المسكوكة في عهد عبد الملك بن مروان من بعض المتاحف وذلك على النحو التالي : 


(1) ينظر: معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لمحمود الخطيب»› 
من ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص١٤٠)»‏ ومحمد أحمد الخاروف 
في تحقيقه الإيضاح والتبيان »)٤۹(‏ وزكريا المصري ومحمد رأفت عثمان في بحثيهما عن 
زكاة الزروع والثمار ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۹۸» .)١١۳‏ 

(۲) اخترت الدينار الشرعي المسكوك قديما دون الدرهم الشرعي مع وجود بعض مسكوكاته من 
الدولة الأمويةء وذلك أن الدينار وهو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام كما نص 
عليه بو عبيد وغيره» انظر الأموال (ص۲۲٥).‏ وأما الدرهم فهو عرضة للزيادة والنقص 
بسبب تأكلها ؛ لكثرة تداولها بين الناس» ولكون الفضة أسرع المعادن الثمينة تآكلاء انظر: 
المقادير الشرعية (ص١٤٠)ء‏ تحديد الصاع النبوي (ص٦٥).‏ 

() أبو الوليد عبد الملك بن مروان الأموي» خليفة أموي» تولى الخلافة سنة ٥٠ه»‏ أول من 
سك الدنانير في الإسلام» توفي بدمشق ۸٦‏ ه» [سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۷٤۳)ء‏ فوات 
الوفیات .])٤١١/۲(‏ 


مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاییس الحديثة 
فمتو سط الدبتار من هله المتوسطة هو t,YTTAT“‏ جرام 
وبالتقریب یکون: ٤,۲٤‏ جرام 


e‏ وزن الدرهم بناء على ذلك ٤,۲٤‏ × ۷ر۰ = ۲,۹۹۸ وبالتقریب یکون 
۷ جرام"» وقد وافقت هذه النتيجة بعض التجارب على حبات الشعير» 
بلغ وزن اثنتين وسبعين حبة شعير ممتلئ ما يقارب ٤,۲١‏ وهو وزن الدينار الشرعي› 
وبما أن نسبة درهم النقد الشرعي إلى مثقال النقد الشرعي هي ۷: ٠١‏ فيكون وزن 
الدرهم ۲,۹۷۵ جرام» وبالتقریب ۷ فیکون موافقًا لما ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((والوسق ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد بمد 
النبي اة والمد خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» والرطل البغدادي ثمانية وعشرون 
درهماء والدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك» كل عشرة منها وزن سبعة 
مثاقيل» فمبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف وستمائة رطل» وتقديره بالدمشقي 
ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل)) . 


(1) المقادير الشرعية (ص .)١۹‏ 

(۲) ينظر: بحث الدكتور محمود الخطيب في المقادير الشرعية في أبحاث الندوة التاسعة لقضايا 
زركاه الحماصرة :حي ام خد جاريب كانت هاه الشجة واعمد لوزن 
١‏ حبة شعير؛ لأنه الميزان للدينار عند الجمهور؛ لعدم تفاوت حبات الشعير كما تقدمت 
الإشارة إليه» كما جمع بعض الباحثين اثنتي عشرة تجربة قام بها عدة جهات وأفراد بوزن 
حبات الشعير» فكان متوسط تلك التجارب ينتج عنه أن وزن الدرهم يتراوح بين ۲,٠٦١‏ 
و۲۹۷ مما یستبعد معه أن یکون وزن الدرهم ۳,۱۷ جرام» [الصاع النبوي والأحكام 
المتعلقة به (ص٤ .])١‏ 
قال علي باشا مبارك: ((وفي الحداول الواردة في الخطط التوفيقية لجميع نقود الخلفاء من الفضة 
وزن الدرهم متغير فيكون ۲,۹۷ وينقص إلى ٠۲,۷١‏ وحينئلٍ لا بمكن الجزم أنه الأقل أو 
الاكر ولك كا أن تقول إن الوزن الحقيقي منحصر بين الأقل والأاكي) المزان 
(ص٦ »)١‏ وانظر الخطط التوفيقية (ص*٥).‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۲١‏ /۲۳. 


نوازل الزكاة 


المسألة الثانية : مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة 
وفيها فرعان : 


الفرع الأول: مقدار النصاب بوحدة قياس الوزن [الجرام)"': 
أن الرطل يساوي د ۱۲۸درهمًا. 
والمد يساوي رطلا وثلثاء فنعرف وزن المد بالطريقة ة التالية: 
x 1,۹۷‏ 5 ۱۲۸ × ۳وا = 0۰۸,۷0 جرام. 
ولما كان الصاع يساوي أربعة أمداد» علمنا أن وزنه يتبين بالطريقة يقة التالية : 


٤ × 0‏ = ۲۰۳۰ جراما. 


أي : كيلوان وخمس وثلاثون جرامًا من الحنطة الرز 
وقد ذهب بعض المعاصرين”" إلى أن وزن الصاع يساوي ۲٠۷۳‏ جرامًا وذلك 
اعاعا او ای و ل اواو 
کور جرا م al Ek‏ 


)١(‏ الجرام هو: وحدة حديثة لقياس الوزن (الكتلة)ء أما الصاع فهو كيل لقياس الحجمء 
فالمعتمد في الصاع هو حجم المقيس لا ثقله؛ بخلاف الموزون فالمعتبر ثقله» ولذا اعترض 
بعض الأئمة كالنووي على وزن المكيلات» إلا أن كثيرًا من الفقهاء درجوا على ذلك؛ 
ليحفظ المكيل عن الزيادة والنقص ويثبت حجم المكيال بمعرفة وزنهء ولذا حدده الحنابلة 
وبعض المالكية بالبر الجيد المتوسط› مما يعطي نتيجة دقيقة» وإن 6 تفاوت فهو يسیر. 
ا اكنات الممهدات ۲۸۳/١‏ المجموع ٤٤١/١‏ المغني .٠٦۸/٤‏ 

(۲) ينظر: معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة للخطيب في أبحاث 
الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص .)٠١۸‏ ) 

(۳) ينظر: (ص۹4) من هذا البحث. 

(6) ينظر: تحديد الصاع والأحكام الفقهية المتعلقة به» (ص۳٦)»‏ حيث أشار الباحث = 


۱۰۲ 


مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاییس الحديثة ) 

وقد حلصت هيئة كبار العلماء فى السعودية إلى أن مقدار الصاع بالكيلو» وكان 
البحث معتمدًا على أن صاع الرسول يي أربعة أمداد» والصاع يساوي: ٠٠٠١‏ 
جرام» وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل»ء وكان تحقيق وزن المد في البحث لديهم 


هو ٦٥۰‏ جرامًا تقريبًاء فيكون الصاع: ۲٠٠۰ = ٤ × 1٥۰٩‏ جرام''» وقد صدرت 


الفتوى منهم اکر من ذلك حيث قدروا الصاع بما يقارب ثلاثة كيلو» وهو يعادل 
( ۰۰( جرام ٩‏ إلا أنه يشڪل على ذلك تفاوت الأيدي فاو راء مح تفاوت 
المادة المكيلة أيضصًّاء مما يدفع للنظر في طريقة أدق مع تحديد نوع المكيل أيضًا". 


ومما تقدم يتبيّن»› آن الأرجح هو القول الأول الذي حدد وزن الصاع 
ب ۲٠۳٠(‏ جرامًا)» أي: كيلوان وخمسة وثلاثون جرامً. 


وبتاء عليه : يكون وزن النصاب المكون من خمسة أوسق» بمعرفة أن الوسق 
ستون صاعًا فتكون النتيجة: ۳۰۰ × ۲۰۳۵ = ٦٠٠,١‏ كيلوجرام. 


= أنه أشرف على أربعين تجربة من هذا القبيل» وكانت الأيدي متوسطة كما يرى» ومع ذلك کان 
التفاوت في المقدار بعد وزنه كبيرًاء مما يدفع للبحث عن طريقة أكثر دقة» وانظر كذلك: 
المقادير الشرعية (ص٦١۲).‏ 

)١(‏ ينظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد التاسع والخمسون (ص۱۸). 

(۲) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۳۷١ /٩‏ فتوى رقم: )٠١١۷١(‏ 

(۳) ينظر: معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة لابن منيع في ضمن 
أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٦١۸)‏ وضمن أبحاث الندوة التاسعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة (ص١*٠).‏ 

)٤(‏ ينظر: المقادير الشرعية (ص۲۲۷)ء أو الصاع النبوي تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به 
(ص۷٥)‏ وقريب جدًا من هذه النتيجة ما توصل إليه الشيخ محمد العثيمين حيث قدر الصاع 
ب ۲٠٤٠١(‏ جرامًا) فقال: ((إذا راد ن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين جرامًا من 
البر الجيد» ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم يكيل به)). انظر: مجالس شهر رمضان 
(ص٥١۲۱).‏ 


1۰۴۳ 


نوازل الزكاة 
الفرع الثانى : معرفة النصاب بوحدهة تياس الحجم بالملیل ° 
تقدم تقدير الصاع بالوزن بو حدهة فیاس الكتلة والثقل وهي (الجرام)» مع کوں 
الصاع يقوم على قياس الحجم» إلا أن الفقهاء صنعوا ذلك لعدم وجود مقياس يمكن 
به قياس المکيل وضبطه› وقد استخدم وحدة قياس للحجم وهي (اللتر)» مما يحقق 
ا ۴ ه )۲( ا 
نتائج أدق من القياس بالجرام"» وإن كنا سنحتاج إلى نتيجة الوزن؛ لمعادلتها 


أحد الطرق التالية : ) 


الطريقة الأولى: تحديد حجم الصاع بالمللتر عن طريق قياس حجم وزنه 
بالجرام؛ وهو ۲٠٠٠١(‏ جرامًا) من الحنطة الجيدة المتوسطة» وقد قام أحد الباحثين 
بوزن ذلك بإناء يفيس الحجم في إدارة المختبرات التابعة لهيئة المواصفات 
والمقاييس» وكانت النتيجة )۲٤۳١(‏ مللتر من البر الجيد المتوسط› أي: لتران 


وأربعمائة وثلاثون ملیلتر» ویکون النصاب عندئل ×۲٤۳۰‏ ۲۰۰ = ۷۲۹ لترًا تعادل 
Dea‏ 


الطريقة الثانية : قياس حفنة الرجل المعتدل الخلقة 


وقد قام بعض الباحثين في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 
بقياش حفنة أربخين رجلا معتدل الخلقة» فكان المتوسط خر 1۲۸ مللا > وشو ها 
يعادل مدّا» فيكون الصاع 1۲۸ × »۲٠٠١ = ٤‏ فيكون الفارق بين هذا الطريق والذي 


)١(‏ وحدة السعة في النظام المتري ويساوي ٠٠٠١‏ سنتيمتر مكعب» فهو لقياس الكتلة. انظر: 
ال اس( ) 

(۲) ينظر : المقادير الشرعية» (ص٦۲۲). ٠‏ 

(۳) ينظر: تحديد الصاع والأحكام الفقهية المتعلقة به للباحث خالد السرهيد (ص۲٠).‏ 

() ينظر: تحديد الصاع النبوي (ص٥٠).‏ 


مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة 


قبله AY‏ فلا وهو فارق يسیر› لها مع صعوبه التحديد الدقيق لوزن الصاع 
وحجمه» علمًا بن اللضات یکول 1۹۹ Vor,‏ 1 


الطريقة الثالثة : قياس حجم الصاع بالوقوف على أصواع أو أمداد نبوية أثرية 
من عصور متقدمة› فلما لم يكن ذلك» تيسرت لي إجازة مذ نبوي› تخ دلت 
حجم مڏي بمڏ شيخي”“» وعدل هو مده بمڌ شيخه» وهکذا عدل کل واحد في 
الاستاد هه با فة حي عل الهد يمد ريك ين اكه الذي كان ودي ٠ه‏ ركاه 
الفطر للرسول مء وبمعايرة المد الموجود لدي بالماء في إدارة مختبرات هيئة 
المواصفات والمقاييس تبين أن سعته هي ۷۸٦‏ مللترًا» فيكون حجم الصاع ۷۸١‏ × 
۴6٤‏ ملبلترا ويكوت الفرق بينة وبين الطريق الاق قله 1۳١‏ راء كما أن 
بينه وبين الطريق الأول ۷٠٤‏ مليلتر» وهو فارق كبير» ويكون النصاب بناءً على 
النتيجة الأولى ۹٤۳,٠٠١‏ لترّاء وقد وجدت أمدادًا أخرى مسندةء إلا أن الفارق بينها 


اال رولت ك 


)١(‏ وهو الشيخ الک ن ا الهاشمي» وهو عدل مده بمد والده وهو عدل مده بمد 
الشيخ عبد الودود» وهو عدل مده بم الشيخ أحمد الله» وهو عدل مده بمذ الشيخ الحافظ 
محمود» وهو عدل مده بمد الشيخ محمد أيوب» وهو عدل مده بمذ الشيخ الشاه إسحاق»› 
وهو عدل مده بمد الشيخ”الشاه رفع الدين» وهو عدل مده بمذ الشيخ محمد حيات» وهو 
عدل مده بمدّ الشيخ أبي الحسن بن محمد» وهو عدل مده بمدّ الشيخ أبي الحسن بن آبي 
سعید» رقو عل ا ال اس م EE‏ 
وهو عدل مده بمذ الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن› وهو عدل مده بمدٌ الشيخ أبي علي منصور 
ابن يوسف» وهو عدل مده بمد الشيخ بي جعفر أحمد بن علي وهو عدل مده بمد الشيخ 
أبي جعفر أحمد بن أخطل› وهو عدل مده بمد الشيخ خالد ب بن إسماعيل» وهو عدل مده بمد 
الشيخ أبي بكر أحمد» وهو عدل مده بمد الشيخ أبي القاسم إبراهيم بن الشنظير وبمد الشيخ 
أبي جعفر بن ميمون» وهما عدلا مديهما بمد زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي 
كان يؤدي به إلى النبي ية زكاة الفطر. 

(۲) ينظر: تحديد الصاع النبوي (ص٥٦).‏ 


نوازل الزكاة 


فيشكل على هذا الطريق التفاوت الكبير بينه وبين الطرق الأخرى» لا سيما مع 
تطرق الخطاً في صناعة الأمداد ومعادلتهاء حيث يتكرر ذلك أكثر من عشرين مرة 
تقريبًاء مما ينتج عنه زيادة أو نقص في الأمداد بلا شك لا سيمامع عدم توفر 
المقاييس في العصور السابقة. 


ولذا فإن الأخذ بنتيجة هذا الطريق يكون متى غلب على الظن سلامة الأمداد من 
التفاوت الكبير» كما لو وجد أحد الأمداد أو الأصواع يرجع إلى زمن قديمء وتأكد لنا 
من إسناده ودقة رجالهء آمّا والأمر كذلك» فالذي يظهر لي الأخذ بالطريقين الأوليين› 
وأدقهما هو الطريق الأول وبه يتحقق اليقين لكونه الأقل» مع أن الأمر على التقريب 
لا على التحديد» ذلك أنه لا يمكن ضبط الصاع النبوي على التحديد لعدم وجوده 
بعينه» أما وزنه ثم نقله فإنه لا يسلم من التفاوت مهما دق الموزون وتماثل'. 


كاآں الحا ات ا اا فاو ا ا اق لا 
والأقيسة» وهذا هو الموافق لمقاصد الشريعة القائمة على التيسير»ء والذي يتأكد 
مراعاته هنا لا سيما مع قوله ية : إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». 


فما كان من جنس تلك المسائل» وشق ضبطه على التحديد فيكون الأمر فيه 
اطراح التقادير الأخرى» لا سيما المقاربة والقائمة على ساس معتبر”". 


) .)٠١١۷ص( ينظر : المقادير الشرعية‎ )١( 

(1) رواه البخاري كتاب الصوم باب قول النبي بي : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب برقم : 
(۳). ومسلم» كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وآنه إذا غم في أوله 
أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا برقم: .)٠٠۸١(‏ 

(۳) ينظر: الخراج لمحمد ضياء الدين (ص٤")»‏ وأبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة 
المعاصرة ( ص۲۰۱ - .)۲٠٠١‏ 


ال ارالواجب إخ اجس المهاة 
پیاپ تی بلالا ٹ یٹ 


اتفق العلماء على وجوب إخراج العشر في زكاة الزروع والثمار إذا لم تسق 
بكلفة وموؤونة› ونصف العشر فيما سي بكلفة ومؤونة› وذلك لقوله ا : «(فيما 
سقت السماء والعيون او کان عث ر العشر» وفيما سقِي بالنضح نصف العشر»*"› 
فإن قيل : هل يتغير الواجب الزكوي المخرج زيادة أو نقصًاء نظرًا لزيادة التكاليف 
والإنتاج أو لا؟ ) 


فالجواب: بأنه لا تأثير لنققات الري بالوسائل الحديثة على القدر الواجب 
إخراجه زكاة لا زيادة ولا نقصًاء وذلك لأن الوسائل الحديثة وإن كانت باهظة 
التكاليف إلا آنه يترتب على ذلك زيادة في الإنتاج» فلا ينقص الواجب المخرح عن 
المقدر شرعًا» وهو نصف العشر لما سقي بمؤونةء كما أنه لا تأثير لزيادة الأرباح 
)١(‏ ينظر : بداية المجتهد ۳/ .٠٠١‏ 

المحيط (ص .)٥٦*‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري› 

برقم : »)۱٤۸۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


¥۷ 


نوازل الزكاة 
باستخدام تلك الوسائل في زيادة القدر المخرج زکاة ورفعه عن نصف العشر. 
ولأن هذا الربح تقابله كلفة زائدة» ولا يمكن ضبط الأمر بغير ما ضبطه به 
النص؛ للتفاوت في أنواع الكلفة والمؤونة والأرباح”'. 


ء)۲٠٠ في زكاة الزراعة» وبحث الضرير (ص‎ ۲/٠١ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 

وبحث الندوي (ص ۲۷۷)ء وبحث الطيب السلامي (ص ۹٠۳)ء‏ ولم أقف على خلاف بين 

المعاصرين في ذلك» وإنما اختلفوا كما اختلف السابقون في مسألة حسم نفقات الزراعة من 
الوعاء الزكوي» وقد صدر قرار المجمع الفقهي في هذه المسألة برقم: ۱۱۹ )٠١/۲(‏ على 

النحو التالي: 

-١‏ لا حسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في 
الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب. 

- لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة. 

۳- النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها 
مما يتعلق بموسم الزرع إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة» أما إذا اضطر 
للاستدانة ها لعدم توفر مال عنده فإنما تحسم من وعاء الزكاة» ومستند ذلك الآثار الواردة 
عن بعض الصحابة» ومنهم ابن عمرو وابن عباس» وهو أن الزارع يخرج ما استدان على 
عرته ثم يزکي ما بقي. ) 

“٤‏ بحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصاها لمستحقيها. 
انظر: مجلة مجمع الفقه ۲/٠۳‏ (ص .)٤١١‏ 


٩۸ 


ااطلب‌الثالث 


ركاذ الشا را لمىرة لاج ره 


يجتمع في الثمار المعدّة للتجارة سببان للزكاة» أولهما: كونها عروض تجارة 
ويجب فيها ربع العشر» وثانيهما: كونها زروعًا وثمارًا» ويجب فيهما العشر أو نصفه 


أو ئلا ده أرباعه. 


وقد اتفق الفقهاء أنه لا تجب فيها الزكاة مرتين للسببين المذكورين إذا تحققت 
فیها شروط الوجوب› واستدلوا على ذلك بما روي من حديث 6 کے ن 


(۱) يراد بالشمار هنا: كل ما وجبت فيه الزكاة مما خرج من الأرض» على خلاف بينهم فيما 
تجب فيه الزكاة مع كونهم قد اتفقوا على إيجابها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب› 
واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوؤال أشهرها ثلاثة: 
القول الأول: إيجاب الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض»› وهو 
مذهب أبي حنيفة. 
القول الثاني : إيجاب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار» وهو مذهب المالكية 
والشافعية على خلاف بينهم في بعض التفاصيل. 
القول الثالث: إيجاب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال» وهو المذهب عند الحنابلة» انظر 
المبسوط ٠۳/۳‏ والكافي لابن عبد البر (ص١١٠٠)ء‏ والأم ٤٦/۲‏ والشرح الكبير ٠٤۹٤/٦‏ 
وللاستزادة والترجيح. انظر: أجحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة في زكاة الزروع 
والشثمار للدكتور ماجد أبو رخية ۸/ ٠٤۷‏ والدكتور محمد رأفت ۸/ ۷۷ء والدكتور زكريا 
المصري ٠٤١١/۸‏ وفقه الزكاة للقرضاوي /١‏ ۷۷". 

(۲) فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب» وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله = 


۰۹ 


نوازل الزكاة 


مرفوعًا : ( لا ثناء فی الصدقة»» وإنما یجب إحدی الر کات على خحااف بينهم آي 
الزكاتين هي الواجبة؟ 


e‏ تجب فيها زكاة التجارة» وهو قول Î‏ والشافعية في 


القدي.”"» والمذهب عند الحنابلة. 


القول الثاني : تجب فيها زكاة العين› وهو قول المالكية “ الاي 


الحا اول الا 


(۱) 


وقد تزوجها ابن عمها حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب» فولدت له عبد الله وإبراهیم وحسنا 


وزينب» تم مات عنهاء فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» زوجها إياه ابنها 
عبد الله بن حسن بأمرهاء فولدت له القاسم وحمدا ورقيةء فمات عنها. وقد روت عن ابيهاء 
وعن جدتما فاطمة بنت الرسول ياء وتوفيت في خلافة هشام بن عبد الملك» سنة١٠١١ه.‏ ينظر: 
الطبقات الکبری ۰٤۷۳/۸‏ تاريخ دمشة مشق ۱۷/۷١‏ أعلام النساء EN:‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه› باب من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة» باب رقم : 
(۱۲۹)» وأبو عبید فی الأموال (۳۸۳) بلفظ : «لا ثنى فى الصدقة)» وذكر وجهين لمعناهء 
وها ادها رخ آلا رحد الاق ي عام مدره واف ارط ١‏ ۷ ت 
الحقائق ۲٦۸/١‏ المدونة ۲٤/١‏ والمنتقى ٠۱۲۳/۲‏ الام ٦٦/١‏ المجموع ٠۸/١‏ 
الإنصاف ٦۹/۷‏ الفروع CY‏ 

ينظر: المبسوط ۲٠۷/١‏ فتح القدير .٠١١/۲‏ 

ينظر : المجموع ۰۸/١‏ روضة الطالبين ۲/ ۲۷۷. 

ينظر: الإنصاف 1۹/۷ كشاف القناع ۲/ ١۷ء‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ 


) ینظر: المنتقی ٠۲۳/۲‏ مواهب الجليل .٠١١/۳‏ 


ينظر: الأم ٦٦/۲‏ روضة الطالبين ۲/ ۲۷۷. 
ينظر : المغنى ۲٠١/٤‏ وقال فيه ابن قدامة: ((وقال القاضى وأصحابه: يزكي الجميع زكاة 
القيمة ودکر أن ا خمد آوماً إليه؛ لاأنه مال تجارة»› فتجب فيه زکاة التجارة كالسائمة)). وانظر : 


الإنصاف 1۹/۷. 


1۱۰ 


زكاة الثمار المعدة للتحارة 

الأدلة: 

دليل القول الأول : 

استدلوا بأن زكاة التجارة أنفع للفقراء؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب» وتزداد 
NT‏ 

ويناقش: بأنه لا يلزم أن تكون أنفع للفقراء بكل حال» فقد يكون المقدار 
المخرج زکاة زروعًا وثمارًا أكثر ؛ لکونه يعادل العشر أو نصفه أو ثلاثة آرباعه» نما 
زكاة عروض التجارة تعادل ربع العشر» كما أن تقويمها إذا كانت عروضا قد يقل 
لانخفاض قيمتها فتقصر عن النصاب» أو يكون نصابها متدنيًا بخلاف زكاة الزروع 
فهى ثابتة؛ لاعتمادها على الكيل. 

أدلة القول الثاني : 

-١‏ أن زكاة العين أقوى؛ للإجماع عليها ولتعلقها بالعين". 

- آن نصابها يعرف قطعا بالعدد والكيل» بخلاف زكاة التجارة فإنما يعلم 
ا ۴ (OD‏ 
نصابها بالتقويم وهو ظني . ) 

يناقش : بأن استعمال الظن وارد في زكاة العين أيضا عند الخرص لتقويم النصاب. 

۳- أن زكاة العشر أحظ للفقراء من زكاة ربع العشر. 

يناقش: بأن زكاة العشر أحظ من وجه» وزكاة التجارة أحظ من وجهء» كما 
تقدم 


€3 ينظر : دليل القول الأول ومناقشته أعلاه. 


۱۱۱ 


نوازل الزكاة 


الترجيح : 

يترجح القول الثاني لما يلي : 

أولًا : عموم الأدلة القاضية بإيجاب زكاة العين في الزروع والثمار. 

ثانيا : أن زكاة العين أقوى؛ للإجماع عليهاء وتعلقها بعين المال المزكى. 

ثالثا : أن الشارع لم يكن ليخفى عليه عند إيجاب زكاة الزروع والثمار أن كثيرًا 
من زارعيها أرادوا بها التجارة» ومع ذلك اكتفى فيها بتقرير زكاة الزروع والثمار. 

رابعًا : ننا لو قلنا بتساوي الأدلة» فليس إيجاب زكاة التجارة فيها بأولى من 
إيجاب زكاة الزروع والثمارء فنبقى على الأصل وهو المتعلق بعين المزكى» وهو 
زكاة الزروع والثمار. 


ولتنزيل حكم الثمار المعدة للتجارة على الواقع فإنها لا تخلومن حالين : 


الحال الأولى: أن يكون مالكها يزرعها ثم يبيعهاء فإنّه يجري في هذه المسألة 
الخلاف السابق» ويترجح ما سبق وهو زكاتها زكاة العين بإخراج العشر أو نصفه من 
الزروع والثمار» والمتعين غالبًا في هذه الأزمان هو نصف العشرء لوجود الكلفة في 
الزرأعة والتخزين ونحوها من متطلبات الزراعة الحديغة. 

الحال الثانية : أن يكون مالكها يشتري المحصول بعد حصاده ليبيعه» فتجب 
فيها زكاة التجارة؛ لأنها عروض تجارة» ولم تصدق عليها أحكام زكاة الزروع 
والثمار؛ لأنها إنما تكون عند الحصاد؛ لعموم الآية: # ڪلوا من مرو إا نمر 
E O E O‏ شرا که لا حب الْسرذبت که . ولذلك قال الإمام 
مالك -رحمه الله-: ((والأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو 


(1) سورة الأنعام .)٠٤١(‏ 


۱1۲ 


زكاة الثمار المعدة للتحارة 


تمرًّا أو غيرهما للتجارة» ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول» ثم يبيعهاء أن عليه 
فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة» وليس ذلك مثل الحصاد 
يحصده الرجل من أرضه» ولا مثل الجداد)). ) 


وقال في المنتقى معلقا على كلام الإمام مالك: ((وهذا كما قال أنه إذا 
اشترى حنطة أو تمرًا للتجارة ثم باعه بعد الحول» فإِنّه يزكي ثمنه زكاة الأثمانء ولا 
يزكيه زكاة الحبوب؛ لأ الحبوب إِنّما تزكى زكاتها عند تنميتها على وجه الحرث 
وهو الزراعة» والتنمية بالتجارة إنما هي تنمية الذهب والفضة» والذي يراعى في ذلك 
جهة التنمية» فإن كانت من جهة الزراعة روعي فيها نصاب الحب» وكانت الزكاة في 
عينه» وإذا كانت التنمية بالتجارة روعي نصاب الثمن» وكانت الزكاة في قيمة الحب 


۱ 
دول عینه)) 


علمًا بان القدر الواجب في الحالين المذكورتين إنما يجب إخراجه بعد تحقق 
ما یلی : 


¢ » و 0 ا ج )۲( 

أولا: بلوغ المال الزكوي نصابًا وهو خحمسة أوسق في زكاة الزروع والثمار" ٠"‏ وقد 
تقدمت معادلتها بالمكاييل والأوزان الحديغة”» أما فى زكاة التجارة فيكون النصاب هو 
نصاب النقدين بعد تقويم العروض» وسيأتي بيانه تفصيآا إن شاء الله“ . 


(۱) المنتقى شرح الموطأً ۲/ ٠١۳-٠١١‏ ولم أقف على خلاف ما نص عليه الإمام مالك عند 
أئمة المذاهب» والذي يظهر هو أن الخلاف منحصر فيما زرع وأعد للتجارة» وأما الذي 
اشتري ليباع فهو من عروض التجارة» مع كونهم لم ينصوا على ذلك سوی ما ذکرت من 

)۲( وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين لا يشترطون النصاب» وقد تقدمت اللإأشارة 
لذلك. 

(۳) ينظر: المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني . 

() وذلك في المبحث الثالث من الفصل الثاني . 


11۳ 


نوازل الزكاة 
فإن بلغت إحدى الزكاتين نصابًا دون الأخرى» فإنّه يجب إخراج الزكاة مما بلغ 
نصابًاء سواءً كانت زكاة تجارة» أو زكاة زروع وثمار» لوجود مقتضيها من غير 


OD 
.' معارض‎ 


ثانيًا : يتم حساب الأنصبة بعد استخراج الأصول الثابتة المستخدمة في إنتاج 

وبيع تلك الثمار؛ مثل الأبنية والأجهزة كالثلاجات والمعدات الزراعية ونحوهاء 

لكونها عروض قنية» وليست للتقليب والنماء» فلا يجب فيها زكاة التجارة» وهي 
۰ & م ۰ “ع ) ۰ 
ليست من الزروع والثمار فزكاتها إنما تؤخذ منها". 


ثالتًا: مضي الحول» ويتحقق ذلك بالحصاد في زكاة الزروع والثمار» وبتمام 
سنة قمرية على العروض من حيث نية التجارة فيهاء فإن سبق حول إحداهما الأخرى 
وجبت زكاة ما مضى عليه حول» سواء كانت زكاة تجارة أو زكاة زروع وثمار؛ 
ل وجو د متها فن غير فعاض" 


)١(‏ وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة» ولم أقف على المسألة عند الأحناف والمالكية» 
انظر: روضة الطالبين ۲/ ۲۷۷ والمجموع ۹/١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف .۷٠/۷‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۱۹/١‏ الكافي (ص۸۸)ء روضة الطالبين ۲/ ١٦٠۲ء‏ المغني ٠٠٥٦/٤‏ 
وانظر للاستزادة: أحكام زكاة صور من عروض التجارة للدکتور محمد رأفت عثمان ٠١۹/٩‏ 
من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة» وبحث الدكتور أحمد الکردي ۷/ ۱۹۸٠ء‏ 
وبحث الدكتور وهبة الزحيلي ۲٤٤/۷‏ وبحث الدكتور ماجد أبو رخية ۷١/۸‏ وبحث 
الدکتور محمد زکریا المصري .۱٤٤/۸‏ 

(۳) وهو قول عند الشافعية» والمذهب عند الحنابلة» وفي قول آخر للشافعية هو الأصح عندهم 
أن الحكم كما لو اتفق حولاهماء انظر: روضة الطالبین ۲۷۸/۲ ۰۹/٦ e‏ 
والفروع ۲ والانصاف ۷/ ۷۰۲. 


۱1٤ 


الطلب الرايع 


رکو ی ونان ا مره لرا تار 
بناج اکالالبان وغوه ٠‏ 


فإن مما لا يخفى تنوع التجارات في هذه الأزمنة وكثرتهاء ومن تلك التجارات 
التي نمت» وكثر طلابها وارتفعت أرباحها؛ تجارة المنتجات الحيوانية كالألبان 
والبيض ونحوهاء مع عدم بحث تلك المسألة عند متقدمي الفقهاء؛ رةو قر غها 
قديمًا» مما يستدعي بحث المسألة ببيان أقسامها وأحكامها""» وقد تعرّض لها بعض 
الفقهاء المعاصرين. إلا آنها ما زالت تحتاج إلى البحث والتحرير؛ لذا فإنه يمكن 
تقسيم تلك المنتجات الحيوانية إلى قسمين-وذلك بحسب الحيوانات المنتجة -على 

النحو التالي : 

(1) مما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة تختلف عن الاتجار في الحيوانات بتقليبها بالبيع 
والشراء» وهي مسألة مشابهة لزكاة الحبوب والثمار المعدة للتجارة» وقد تقدمت» وذلك إذا 
كانت الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه» لتعلق كلا الزكاتين بالعين» وهي سائمة الأنعام 
والحبوب والثمار»ء أما إذا كانت الحيوانات المتخذة للتجارة» ليست مما تجب الزكاة في 
عينه» كالوعول والوحوش والطيور ونحوهاء فإنه لا يتوجه في زكاتها سوى زكاة التجارة 
بتقويمها عند حَرّلان الحول وزكاتها إذا بلغت نصابًاء وانظر للاستزادة: المبسوط ›»٠۷١/۲‏ 
المدونة ٠٠۷/١‏ أسنى المطالب ۳۸٤/١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف ۷/ ٥٦ء‏ وأبحاث 
وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة التابعة لبیت الزکاة (۲۰۲» ۲٤۴‏ ۲۸۱). 

(۲) وهذا وجه کونها من نوازل هذا المبیحث. 


11٥ 


نوازل الزكاة 
القسم الأول: أن تكون الحيوانات المنتجة مما تجب الزكاة في عينه» كسائمة 
بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم› فقد اختلموا في حكم الزكاة فيهاء وفي منتجاتها 
على آقوال ثلائة وهي : 


القول الأول: وجوب تزكية السوائم مع إنتاجها زكاة التجارةء وقال بذلك 
الدگور جمد الکردى ٠‏ والد کور محمد رافك عفان حت قال ما جه هده 
الحيوانات من ألبان» وما يستخرج منها» كالجلد والزبد والقشدة» وكذلك لحوم ما 
يذبح منها وجلودهاء فإن الموجود منه في نهاية العام يجب أن تقومه الشركة وتضيف 
اللا تهلاات ا الل TS‏ ب زكاة الآثمان 
وجب آن يخرج منه ربع العشرء وهذا ما صرح به الفقهاء القدامى» حيث يقول 
جلال الدين المحلي” في شرحه لمنهاج الطالبين للنووي بعد أن ذكر الرأي الجديد 
والقديم للشافعي القائل بتزكية الحيوانات زكاة التجارة: ((تقوّم مع رها ونسلها» 
وصوفها» وما اتخذ من لبنهاء بناء على أن النتاج مال تجارة))”". 


القو ل الثانی: تر كى الجيرانات المتجة زكاة الساتمة >٠‏ وت کی غلها ركاه 


.)١۳( بحوث: فتاوى فقهية معاصرة‎ )١( 

(۲) جلال الدين المحلي: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي : أصولي› 
ر و 0 ا رة این الماد کا رای ارت له شر علي تورات 
وجمع الجوامع وغيرها من الكتب» بدأ في التفسير ولم يكملهء وتوفي ۸٦٤(‏ ه) [الضوء 
اللامع (۳/ ١۳۷)ء‏ ينظر: الأعلام .])١۳۳ /٤(‏ 

(۳) زكاة الأنعام ۲٤٠٤/١١‏ من أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة» أما 

ا ا 
توجيه الباحث لكلام المحلي ففيه نظر؛ إذ المحلي لم يتعرض للأنعام التي يتاجر بنتاجهاء 
وإنما تحدث عن مذهب الشافعي في أن زكاة الأنعام المتخذة للتجارة هي زكاة التجارةء 
فألحق بها في تقويمها ما أنتجته تخريجًا على مذهب الشافعي القديم» وبين المسألتين فرق 
لا يخفى» إذ الأنعام هنا هي المقصودة بالتجارة بيعًا وشراء» بخلاف مسألتنا فالمقصود 
نتا جها أما هي فلا تقلب في البيع والشراءء والله أعلم. 
)٤(‏ يراد بزكاة السائمة: ما جاء ذكره في السنة من إيجاب الزكاة في الغنم والإبل وألحقت بها = 


۱۱٦ 


زكاة الحيوانات المتخذة للاتحار بنتاجها كالألبان ونحوها 


الان وتال لك الذكور فد ب عداك ار الف" 


القول الثالث : ا العَلّةَ زکاة النقود» ویکون ذلك علد استفادته أو بعد 


ولان ول عل دلت وال اك ااك ر افر عل ارهن رعا العا 
في ديوان الزكاة بالسودان"» ومال إليه الشيخ عبد الله بن منيع» مع جعل زكاة الغلة 
بعد حولان ال 


الآدلة : 


دليل القول الأول: أن الحيوان ونتاجه مال قصد به التجارة فيجب تزكيته زكاة 


التجارة. 


ونوقش: بأنه لا يَسَلْمْ بأن المال في هذه الصورة هو عروض تجارة» وذلك لأن 


الررف هي ال ا الاق الى رال و الا كلك ها 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


البقر في شرط السوم» إذا كانت متخذة للنماء لا للتجارةء فقد أوجب الشرع في نصابما 


وزكاتها فيما روى البخاري في حديث انس أن آبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له: 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله في كل أربع وعشرين من الإبل نما دونها الغنم: في 
كل خمس شاة فإذا بلغت حْسًا وعشرين إلى مس وثلاثين ففيها بنت خحاض آنى إلى قوله بيا : 
«وفي صدقة الغنم في ساتمها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» شاة» فإذا زادت على 
عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان. . .» الحديث» وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن 
البي ية بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين 
ا الحديث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان 
والحاكم. ) 

ينظر : أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۲۹۸). 

ينظر : أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٦۲۸)»‏ بحث زكاة 
الأنعام لخضر إدريس . 

قانون الزكاة في السودان لسنة ۲۰۰۱م (ص ۲۳-۲۲). 

أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص١٠").‏ 


۱۷ 


نوازل الزكاة 
فالحيوانات لا يقصد الاتجار ببيعها وشرائهاء وإنما ببيع نتاجها. 
دليل القول الثانى : أن الحيوانات المنتجة مما تجب الزكاة فى عينه؛ لكونها 
سائمة أنعام» أما نتاجها كالألبان ونحوها فهى مال آخر تجب فيه زكاة التجارة» فهما. 
ااا جت كر معا ر كا تا عن لاحر ا خوت سا فش سان 
الأنعام تجب الزكاة بسبب السّوم» وفي الغلة أو النتاج تجب الزكاة بسبب الاتجار به. 
ونوقش : بأن و صف التجارة يزيل سبب زكاة السوم» وهو الاقتناء لطلب 
a Ga U yo Î‏ 
كاف الاك الواح :. ) 


دليل القول الثالث: أن هذه الحيوانات مستغلات تجب الزكاة في غلتهاء لأنَ 
الغلة مال نام قائم تجب تزكيته» وليس هو عرض تجارة ولا زرع» وهو آيل لأثمان 
يقبضها E‏ فتجب تزكيتها زكاة النقود". 

ونوقش : بأنه لا يُسَلّم اعتبارها مستغلات؛ لكون الأصل الذي نتجت عنه الغلة 
تجب الزكاة في عينه » وأما الغلَة فإن بقيت وحال عليها الحول فهي مال تجارة لا أثمان» 
وإن بيعت فالزكاة واجبة في قيمتها بعد حولان الحول وما نتج عنها من أرباح. 


)١(‏ ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۲۹۸). 

(۲) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي .٠٠٥١/١‏ 

اللات جبو سل وهر ها رذن ال لار يمى أجد غكها: ايرادا 

- الأموال التي يقتنيها أصحابها بقصد استغلالها بواسطة تأجير عينها أو بيع إنتاجها كالمصانع 

لات ا ق ا و ا ی ات اتو اا ا 
الزكاة المعاصرة (ص۲٤)ء‏ وقانون الزكاة السوداني» المادة ٣‏ ص(۲۲)» وسيأتي بيانها . 

(€( ينظر : آبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۲۹۸)› تعقیب اهتكيك 
اشرت 


۱۱۸ 


زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها 
كما أن زكاة المستغلات مسألة خلافية بين أهل العلمء ولا يصح الاستدلال 
بمحل النزاع ولا القياس على أصل مختلف فيه . 


الترجيح : 

لا يخلو الأمر من حالين : 

-١‏ أن تكون تلك الحيوانات سائمة» فالأقرب هو القول الثاني» وهو إيجاب 
الأكاة فها آذ بلغت تاا وخال جرلها وذلك للنص على وجوت ركا الساتة: 
كما في قوله ية : «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة شاي" وقوله: «في كل سائمة إبل في آربعين بنت لبون. E.‏ وللإجماع 
على زكاة السائمةء ولأن الاستفادة مما تنتجه لا يلغي وصف السوم الموجب للزكاة 
فيها» ولا تعارض به الأدلة الشرعيةء ويعتبر إنتاجها من الألبان ونحوها مالا آخر 
تجب الزكاة فيه إذا اتخذ للتجارة» وحال الحول عليه وبلغ نصابًاء فيزكى زكاة 
التجارة» فإن بيع فيزكى ثمنه وأرباجه بعد حولان الحول على إنتاجه وبلوغه 
النصاب» فإن تعسّر ذلك فيمكن تحديد يوم في السنة لتزكية جميع ما لدى المزكي من 
الأضاب. 


۲ آلا يتحقق فيها وصف السوم -وهو الغالى- فالراجح هو القول الثالث› 
وهو تزكية غلتها بعد حولان حول عليها. 


)١(‏ ينظر : أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص‌°۹)» تعقيب لمنذر 
(۲) رواه البخاري› کتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقی من ماء السماء والماء الجاري برقم : 


«(IAT)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۱۱۹ 


نوازل الزكاة 


اجتماع أكثر من وصف في المال المراد زكاته» وهي وصف السوم في الأنعام» 
ووصف التجارة في الل مع خلافهم في المراد بالمستغلات وفي حكم زكاتهاء فمن 
اعتبر وصف السوم وقدمه على وصف التجارة قال بزكاة السائمة» ومن ألغى وصف 
السوم لوجود وصف التجارة فإنه يقول بزكاة التجارة» ومن اعتبر الحيوانات وغلتها 
IE‏ فقد وجب الزكاة في كل منهماء لوجود مقتضيها وانتفاء المانع منهاء ومن 


$ 


اعتبر الحيوانات من المستغلات أجرى فيها الخلاف في زكاة المستغلات وسيأتي”'. 


القسم الثاني : أن تكون الحيوانات المنتجة مما لا تجب الزكاة فى عينه 
کالغزلان والطيور والوحوش ونحوها» فقد اختلفوا في حکم زکاتها وزكاة غلتها على 
أقوال أبرزها : 


القول الأول: وجوب تزكية الحيوانات مع غلتها زكاة التجارة» وقال بذلك الدكتور 
أحمد الكردي"› والدکتور محمد رأفت غان ویمکن تخریج هذا على قول عند 
المالكية » ورواية الحنابلة في إيجاب زكاة حلي الكراء“ فقد خرّج ابن عقيل على هذه 
الرواية وجوب تزكية العقار المعد للكراء» وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة”. 


(1) في المبحث الثاني من الفصل الثاني . 

(© نظ بحرت رهاري فة ماص( : | 

(۴) ينظر: زكاة الأنعام ۲٤٤/١١‏ من ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة 
المعاصرة. 

(4) ينظر: بداية المجتهد ۳/ ۷۳ الإشراف على نكت مسائل الخلاف .٠١١٠/١‏ 

)٥(‏ ابن عقيل : هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي» ولد سنة ١۳٤ه»‏ كان له تعظيم 
لمذهب السلف» إلا أنه شارك المتكلمين في أصولهمء وقد تكلم عنه الذهبي بإنصاف في 
السير مع نقله تعليقات المحدثين عليه» وهو صاحب كتاب الفنون توفي سنة ٥١۳‏ ه» [ينظر : 
ذيل طبقات الحنابلة (۱/ »)۱٤۲‏ سير أعلام النبلاء .])٤٤۳ /١۹(‏ 

(0) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم ۳/ ٠٠١١‏ حيث نقل عن ابن عقيل قوله: ((وإنما خرجت ذلك = 


۱۲۰ 


زكاة الحيوانات المتخذة للاتحار بتتاجها كالألبان ونحوها 
القول الثانى : وجوب تزكية الغلة زكاة النقود» عند استفادتها أو حسب ما يراه 
5 م (1) چ * ۰ S|:‏ 
الإمام» وقال به الدكتور الخضر إدريس" ٠"‏ ومال الشيخ عبد الله بن منيع إلى ذلك 
ولكن بعد حولان الحول على استفادة الغلة". 


القول الثالث : وجوبتب تزكية غلة الحيوانات› کالالبان والبيضن ونحوها زکاة 
العسل وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي. 


أدلة الأقوال: تقدمت الإشارة إلى دليل القولين الأولين» ومناقشتهما فى 
المسألة السايقة› حيث إن القائلين بھما یعممول القول» سواءَ فیما وجہت الزكاة ق 


عینه» أو فیما لم تج ا 


آما دليل القول الثالث: فهو قياس ألبان البقر ونحوها على عسل النحل بجامع 
أن كلا منهما خارج من حيوان لا تجب الزكاة في أصله» ولما كان مقدار الزكاة في 


= على الحلي؛ لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلى لا تجب فيه الزكاة» فإذا عد للكراء وجبت» فإذا 
ثبت أن الإعداد للكراء نشا إبجاب الزكاة في شيء لا تجب فيه الزكاة» كان في جميع العروض 
التي لا تجب فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزكاة. ..)) إلى قوله: ((يوضحه أن الذهب والفضة عينان 
تجب الزكاة بجنسهما وعينهماء ثم إن الصياغة والإعداد واللباس والزينة والانتفاع غلبت على 
إسقاط الزكاة في عينه ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على استعماله» وآنشاً إجاب الزكاة فصار 
قوی » مما قوي علي إسقاط الزكاة» فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي 
لا زكاة في جنسها أن ينشئ فيها الإعداد للكراء زكاة)). وقد أقرّه ابن القيم على ذلك. 

(1) ينظر: زكاة الأنعام من أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة 
(ص۲۸۷)» وألحق بعضهم بهذا كل من قال بوجوب تزكية المال عند استفادته كابن عباس 
وابن مسعود رضي الله عنهما والزهري ومكحول» كما نقل عنهم في المصنف لابن أبي شيبة 
.)٠١ /۳(‏ والأموال لأبي عبيد (ص۱۷٤).‏ 

(۲) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص١أ٠").‏ 

(۳) ينظر : فقه الزكاة .٤٦١ /١‏ 

(6) ينظر: القسم الأول في المسألة المتقدمة من هذا المطلب. 


۲۹٠ 


نوازل الزكاة 


المقيس عليه هو العشر» ت ان ذلك هو مقدار ال اة ف لمق وهو العشر من 
صافى إيراد منتجات الحيوانات من الألبان والييض ونحوها. 


ونوقش: بأن المقيس عليه وهو العسل لم تثبت الزكاة فيه» فليس في زكاة 
العسل شيء يصح» فقد حكم كثير من المحدثين على أحاديته بالانقطاع أو الإرسال 
أو الحمل على معنى غير وجوب الزكاة فيه" 

الترجيح : يتبين مما تقدم أنه لا يتوجه إيجاب الزكاة في الأصل وهو الحيوان؛ 
لأنه مما لا تجب الزكاة في عينه» فليس نقدًا ولا سائمة ولا زروعًا وثمارًّا» كما أنه 
ليس عرض تجارة يقلب في البيع والشراءء وإنما هو مال يستفاد من غلته لبيعها 
لخرض التجارة» فيترجح القول بزكاة الغلة زكاة عروض تجارة من عينها أو ثمنها عند 
حولان الحول على استفادتها وبلوغها النصاب. 

وما القول بتزكية الغلة زكاة العسل» فلا يستقيم الاستدلال به على المخالف 
في إيجاب الزكاة في الأصل المقيس عليه وهو العسل» ومن المعلوم أن من شروط 
الأصل في القياس كونه متفقًا عليه بين الخصمين". 


4 ! 
8 


(1) ينظر: فقه الزكاة ٤٦١ /١‏ قلت: وقد مثل القرضاوي بألبان ر ا 
على وجوب زكاة البقر» كما نقله هو أيضًا في فقه الزكاة ااا ا 
أو بيض الطيور لكان أوفق . 

(۲) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة ا (ص٤٤۲)»‏ زكاة الأنعام 
لحف رافك فتمان. 

(۳) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲/ ٦۱۷٠ء‏ المحصول للرازي /١‏ ۹٠ء‏ وقال في شرح 
الكوكب المنير ٤/۲۷‏ : ((ومن شرط حكم الأصل أيضا كونه متفقا عليه بين الخصمين» فإن 
كان أحدهما يمنعه» فلا يستدل عليه بالقياس فيه» وإنما شرط ذلك؛ لئلا يحتاج القياس عند 
المنع إلى إثباته» فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى»لا أن يكون متفقا عليه بين الأمة 
لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط› وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور)). 


۲۲ 


,ثالثل 


ركاه ا مصاع ومواراللصيع 


وفيه أربعة مطالب : 


اللطلب الأول: حکم زکاة اللصانع 
الطلب الثاني: زکاة السلع المصنعة 
المطلب الثالث: زكاة المواد الخام 


الطلب الرابع: زكاة المواد المساعدة التصنيع 
_ 


® 


الطاب الأول 
حم زكاةالصلن' 


تحدث الفقهاء عن زكاة المستغلات”» وذلك بذكر حكم زكاة صور منهاء 


وإلا فان إطلاق لفظ المستغلات والحديث عنها عمومًا حادث في القرون المتأخرة» 
وقد أفاض فيها فقهاء العصر الحاضرء لا سيما فى الهيئات والمؤتمرات الفقهية"› 


(۱) 


(۳) 


يراد بالمصانع : المنشآت التي يتم فيها تحويل المواد الأولية إلى مصنوعات (منتجات نهائية). 


انظر معجم المصطلحات الاقتصادية (ص١٤١)»‏ والمعجم الوسيط» (ص٥٥)»‏ وبحوث 
في الزكاة (ص .)۱٦۹۸‏ 

عرفت المستغلات بتعريفات» منها: تعريف قانون الزكاة السوداني في مادته (۳۳) بقوله: 
المستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلا وتتجدد منفعته. 

وعرفها بيت الزكاة الكويتقي بنا : الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانهاء وإغا 
أقدت لاء واخ منافعها وثمرتهاء ببيع ما محصل منها من نتاج أو كراء» و 
الملستغلات yg‏ والسيارات وغبر ذلك مما أعد 

لال ریعه ونتاجه. احکام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص .)١١‏ وأما 
الغلة فيراد ا : مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو 
أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينهاء وهذا عند جحمهور الفقهاءء ومنه تعلم أن الغلة لا تعفي 
الربح؛ إذالربح عندالفقهاء يطلق على ما يتحصل من زيادة مستفادة» نتيجة الاتجار» ويكون 
زائدا على راس المال. انظر المصباح المنير ( ص٥۱٠۲ »)٤٥١‏ معجم المصطلحات الاقتصادية في 
لغة الفقهاء (ص۷١۷٠ء .)۲١١‏ تنظيم وحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص١١١)ء‏ والخدمات 
الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي .)۳۸١/١(‏ 


ينظر : بحوٹ بیت الزكاة الکویتى فى ندوته الخامسة ( ص۰۳۷۷ «(TV‏ ومجلة مجمع الفقه = 


Y0 


نوازل الزكاة 
ومن الأمثلة البارزة لمسألة المستغلات: المصانع» وول ا ت دا 
O E O‏ في العصر الحاضر بضخامة 
رؤوس أموالها وأرباحها مع تنوع أنشطتها وأشكالها"» مما يدعو لتركيز البحث 
عليها وتوجيه الجهد إليهاء ولذا فإنني سأعرض خلاف الفقهاء في زكاة المستغلات»› 
وأنرّل هذا الخلاف على مسألتين» حيث جرى الخلاف في زكاة المستغلات على 
الأقوال التالية: 


القول الأول : عدم وجوب الزكاة في المستغلات» وإنما تجب الزكاة في الغلة 
(OD e 4 TTT‏ 
بعد مضي حول على إنتاجها وبلوغها نصاباء واختاره الشوكاني ` وصديق حسن 
(oD.‏ 0( 1 
خان > وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي ٠"‏ ويتخرج على قول جمهور الفقهاء 


= الإسلامي في دورته الثانية» ( ص ۱/ .)۱۹۷-۱٤۳-۱۱۷‏ 

) وهذا وجه اعتبار هذه المسألة من النوازل.‎ )١( 

(۲) الشوكاني: هو محمد بن علي بن منحمد بن عبد الله الشوكاني» أبو عبد الله» فقيه مجتهد من 
كبار علماء اليمن» ولد بخولان سنة ١١٠١ه‏ ونشأ بصنعاء» وولي قضاء‌هاء له ٠٠١‏ مؤلمًاء 
منها : نيل الأوطار» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» فتح القدير» وتوفي 
عام ٠٠٠١‏ ه [ينظر : البدر الطالع له .])١٠١/۲(‏ 

(۳) السيل الجرار ۲۷/۲. 

)٤(‏ صدیق حسن : او و ولل 
في بلدة (بريلي) بالهند يوم الأحد التاسع عشر من شهر جمادى الأولى لعام ۱۲٤۸١‏ هجري› 
نشا في بلدة قنوج يتيمًا حيث فقد والده وعمره ست سنوات وكان الفقر محيطًا بأسرته» 

- وقد تولت أمه رعايته فرعته رعاية صالحة» تزوج ملكة بهوبال» وطبع ونشو كراهن 
الكتب الإسلامية توفي في ليلة التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١١۳١هجري›‏ 
[ينظر : آبجد العلوم (ج۳/ )۲۷١‏ كتاب (دعوة الأمير العالم صديق حسن خان واحتسابه) 
تأليف علي الأحمد.]. 
)٥(‏ الروضة الندية .٠٤/١‏ 
(0) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول (ص۹۷١).‏ 


۱۲٢ 


حكم زكاة المصانع 

OOo [ Cl Ee Ok (Wa 
والمذهب عند الحنابلة " فيما‎ ٠ والشافعية‎ ٠ والمالكية فى المشهور‎ ٠ من الحنفية‎ 
أعد لک م ا ر ا افا ونا کے غا عت ی الجر‎ 

قال الشافعي : ((والعروض التي لم تشتر للتجارة» والأموال ليس فيها زكاة 
بأنفسها» فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرهاء وثياب كثرت أو قلت ورقيق 
كثر أو قل لا زكاة فيهاء ولذلك لا زكاة في غلالها حتى يحول عليها الحول في يد 
مالکها)). ) 

القرل آالاتى :+ وجروب ر اة النجارة في فة أغان الحستلات وغلها وه 
قول الدكتور رفيق المصري"'والدكتور منذر قحف" » فيجب تزكية أصول المصانع 
وإنتاجها بتقويمها وإخراج ربع العشر بعد مضي حول على الإنتاج» وقد نسب بعضهم 
ل ا الل ت اع حاف ةا رة و اهار الد 
للكراء» وقد خرج ذلك على روايةٍ في المذهب فى إيجاب الزكاة فى حلى الكراء“» 
وتهدم بیان ل 
(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲/۲ العناية شرح الهدية .٠٦٤/١‏ 
(۲) ينظر: البيان والتحصیل ٤۰٤/۲‏ الفروق ۷۹/۱. 


)۳( ينظر : الم T/۲‏ 
)٤(‏ ينظر: الفروع ٥١۳١/۲‏ کشاف القناع ۲/ .۲٤۳‏ 


.)١٠١ص( ينظر: بحوث الزكاة‎ )0( .٦۳/۲ ينظر: الأم‎ )٥( 
ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ضمن أبحاث وأعمال بيت الزكاة فى الندوة الخامسة‎ )۷( 
.)۳۸٣ص(‎ 


(۸) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي .٤۹۹/١‏ وقد تبعه على ذلك كثير من المعاصرين. 

(۹) قال المرداوي في الإنصاف ٤٥/۳‏ : ((وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب 
الزكاة فيما أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة))› وقد نقل ابن القيم عن ابن 
عقيل هذا القول في زكاة التجارة في العقار المعد للكراء» انظر: بدائع الفوائد ۳/ .٠٠١١‏ 

)٠١(‏ ينظر: (ص٠۲٠)‏ من هذا البحث. 


۲۷ 


نوازل الزكاة 
القول الثالث : وجوب تزكية الخلة زكاة الزروع والثمار» وهو قول لأبي زهرة 
والشيخ عبد الوهاب خلاف» والشيخ عبد الرحمن حسني""» والدكتور 
القرضاوى > والدكور مضطفى الررة". 
فيجب تزكية غلة المصانع عند استفادتها بإخراج العشر أو نصفه. 
الآدلة : 
أدلة القول الأول : 


-١‏ عدم وجود نص من كتاب أو سنة في وجوب الزكاة في أعيان المستغلات 
والأصل براءة ذمة الناس من هذه التكاليف» وحفظ أموالهم» ولا يجوز مخالفة ذلك 
إلا بنص صريح ولا وجود لذلك» قال الشوكاني في تعليقه على زكاة المستغلات : 
(«(هذه مسألة لم تطنّ على آذان الزمن» ولا سمع بها أهل القرن الأول» الذين هم 
خير القرون ولا القرن الذي يليه» وإنما هي من الحوادث اليمنية» والمسائل التي لم 
يسمع آهل الف ا ع ت أقوالهم» وتباعد أقطارهم» ولا توجد 
عليها آثار من علم» لا من كتاب ولا سنة ولا قياس» وقد عرفناك أن أموال المسلمين 
معصومة بعصمة الإسلام» لا يحل أخذها إلا بحقهاء وإلا كان ذلك من أكل أموال 
ال ا 


)١(‏ حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية . الدورة الثالثة (ص ١١۲)ء‏ وقد قيدوا قولهم 

بالثابت المنقول فزكاته ربع العشر من قيمة رأس المال. 

(۲) وقد قيد القرضاوي ذلك بحساب نسبة الاستهلاك السنوية وخصمها من قيمة الغلة» وعمم 
E o a‏ 

(۳) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز العدد الثاني» ج الأول 
(ص١4)ء‏ في مقال له بعنوان: جوانب من الزكاة تحتاج إلى نظر فقهي جديد. 

() السيل الجرار (ص ۲۷). 


۲۸ 


ونوقش : ا عدم وجود نص في زكاة المستغلات لا يدل على عدم وجوب 
الزكاة فيهاء فإنما نص النبي بي على الأموال النامية التي كانت منتشرة في المجتمع 
العربي في عصره وفيس عليها غيرها. 


وأجيب : بأن المستغلات كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصر 
الرسول ية فقد كان الناس في زمنه ييه يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة ويدل 


على ذلك : 


ًت ما روي عن طاوس”“ أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض 
على عهد رسول الله َة وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 

CD, و‎ =» a 

على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا . 


ب-وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه کان يکري مزارعه على عهد النبي يا 
ا ek‏ َ‫ 2 م )۳( 
وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية رضي الله عنهم . 


ج- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه"“ قال: حدثني عاي أنهم کانوا 

(1) طاوس: أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الهمداني ولد سنة ۳ه من أكابر التابعين تفقها 
في الدين ورواية للحديث» أصله من فارس مولده ومنشأه في اليمن وثقه الأئمة منهم ابن 
معين» توفي حاجًاء» واختلفوا في سنة وفاته» والأقرب أنها سنة ٠١١‏ ه. [ينظر: تهذيب 
التهذیب )۸/٥(‏ وفیات الأعیان (۲/ .])٥٠۹‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع برقم: .)۲٤١٤(‏ 
وصححه الألباني برقم .)۱۹۹٥(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب المزارعة» باب: ما كان أصحاب النبي ييه يواسي بعضهم بعضا في 
الزراعة والثمرة» برقم: (۲۲۱۸). 

(€( رافع بن خديج : انو غد الك رافع بن خديج بن رافع الأنصاري› صحابي جليل»› 
شهد أآحداء وأغلب المشاهد التي بعدهاء روى عنه جمع من الصحابة والتابعين› توفي في 
المدينة سنة ۷٤‏ ه. [ينظر : الإصابة (۱/ )٤۹٩‏ تهذیب التهذیب (۳/ ۲۹؟)]. 


۲۹ 


نوازل الزكاة 


يكرون الأرض على عهد رسول الله كله بما ينبت علي الأربعاء" أو 
شىء ينبته صاحب الاأرض› فنهى النبي يوه فقلت لرافع : فكيف هي 
بالدینار والدرهم؟ فقال رافع : لیس بها باس بالدينار والدره.". 


فهذه النصوص تدل على انتشار الأجرة في عهد النبي بيا فقد كانوا يستأجرون 
ويؤجرون ويقبضون الأجرة» ولم يرد عنه بي آنه قال بوجوب الزكاة فى أعيان 
المستغلات. 


-١‏ قياس المستغلات على عروض القنية المعفاة من الزكاة بجامع الحبس في 
)۳( 
کل منهما' ‏ . 


ونوقش: بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن عروض القنية مشغولة بحاجات الفرد 
الأصلية كالبيت المعد للسكنى» بخلاف المستخلات» فهي مشغولة بحوائح التجارة 
الت عدار 


وأجيب: بأن هذا الفرق غير مؤثر؛ لأن كلا منهما غير معد للبيع فلا تجب 
الزكاة فيها» كما أن المستخلات مشغولة بحاجة أصلية والتزام اقتصادي أساسي 
لا ستبقائها والاحتفاظ بها لقيام الإنتاج الصناعى عليها. 


0 ا ار ا لارو چا جنه اھا ی غي ات اة 
(۲/ €( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة» باب كراء الأرض بالذهب والفضة برقم : 
0 وای کاب الین باب كرا الارض بالطعام» وباب راء الارض 
بالذهب والورق برقم : .)۱۱١( )۱٥٤۷( »)۱٥٤۸(‏ ) ) ) 

© بنظر ركا الا صول الاس ارية الفاح للد كور محمة شر صم اتخات الدوة اة 
لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۳۸٤).‏ 

(4) ينظر: بحوث في الزكاة للدكتور رفيق المصري (ص .)١١١‏ 


۳۰ 


| حکم رکاة المصانع 
ثم إنه يمكن التفريق بينهما بإيجاب الزكاة في الغلة؛ مع عدم إيجابها في 
الأصول الثابتة (المستغلات) . 


أدلة القول الثاني : 


عموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة» كقوله تعالى : خد من آموي َف 
تطهرهم وركيم يا 4 فهي عام تشمل جميع الأموال» بما فيها أعيان المستغلات 

) (۳) 
.  اهتلغو‎ 


ونوقش: بان هذا العموم مخصوص لخادت الو ارد ف عات الخاعات* 
اللأصلية من الزكاة»› مثل قوله ع : اليس على اله | فی عبده ولا فرسه صدقة)(“ 


قياس المستغلات على عروض التجارة بجامع النماء والربح في کل فالنماء 
هو علة وجوب الزكاة في عروض التجارة وغيرها من الموال الزكوية› وهذه العلة 
موجودة في المستغلات› E‏ وغاتها لتحقق علة النماء 
e‏ 


ونوقش : بعذم التسليم بأن النماء علة وجوب الزكاة» بل هو شرط لوجوبهاء 


(1) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر للدكتور شوقي شحاتة (ص .)١١۷‏ 

(۲) سورة التوبة .)٠١۳(‏ 

(۳) ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة للدكتور منذر قحف ضمن أبحاث الندوة الخامسة 
لقضايا الزكاة المعاصرة (ص .)۸١‏ ) 

(©) لطر ر كاة الا ضصول الا ستمارية الفاة للدكور محمد شير ( ضا :):١‏ 

() متفق عليه» رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب ليس على المسلم في عبده صدقة برقم : 
»)۱٤٩٤(‏ ورواه مسلم» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه»ء برقم : 
(۲۲۷۲) كلاهما عن أبي هريرة. 

(0) ينظر: زكاة الأموال الاستثمارية الثابتة للدکتور منذر قحف (ص ۳۹۰). 


۱۲۳۱ 


نوازل الزكاة 


ووجود الشرط لا المشروط. ولذا لم تجب الزكاة في الحمَرٌ ولا في 
الغنم المعلوفة مع أنّها نامية. 


ثم إن القياس مع الفارق لما يلي : 


ا ار غرو التجارة معدة للبيع› فهي تتقلب في البيع والشتراء» بخلاف 
الات ت م ل را ى ا 


ان دورا ترات المال في عروض التجارة أكبر من دورانه في المستغلات 
ااال الو التجارية عدة مرات» مما يؤدي لزيادة الأرباح» أمَّا حركة 
رأس المال في المستخلات فهي أقل؛ لتعلق جزء كبير منه بأعيان المستغلات» مما 
يلزم منه اختلاف الزكاة فيهماء وقصرها في المستغلات على الغلة دون أعيان 
المستغلات. 


۳- أن تحويل عروض التجارة إلى نقود أسهل بكثير من تحويل المستغلات» 
فبيع المصانع ونحوها أصعب من بيع العروض التتجارية› ففرضص الزكاة في أصولها 
تمن التكالت ويضاعف الخاة". 


فيتبين مما تقدم اتساع الفرق بين عروض التجارة والمستغلات» مما يمتنع معه 


إجراء القياس. 


)۱( وقد نص الكاساني على كون النماء شرطا لوجوب الزكاة كما في بدائع الصنائعم 1۹/۲ ولم 
أقف على من اعتبره علة من الفقهاءء وانظر : لغز النماء للدكتور رفيق المصري (ص*)ء 
والموسوعة الفقهية الكويتية ٠۲٤١/۲١‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء 
الأول (ص‌۱٦۰۱› .)١١۹‏ 

(۲) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص ١١٠)ء‏ وزكاة الأصول الاستثمارية 
الجابتة لشبير (ص .)٤٤٦‏ 


۱۳۲ 


حكم زكاة المصانع 
أدلة القول الثالث : 
فان المستفلات غا الارض الزراغة: بجامع أن كلا منهما يدر < e‏ 
فیکون حکم زکاة غلالها کحکم زکاة الزروع والثمارء فیجب فيها ال او 


ونوقش من وجهین : 

أولا: بأنه قياس مع الفارق لما يلي : 

آ ا ف ال راف ا دمي ك سمال ل الان اف 
أعان المت اها في وان ك الا عمال و طول الماد" 

وجيب : بأنه يمكن تعويض ما يهلك من أعيان المستغلات بحسم نسبة 
الاستهلاك من غلة كل سنة على مدى العمر التقديري لأعيان المستغلات. 

وأجيب عنه: بأن الحسم يكون بحسب القيمة الحالية» ا 
ذلك إلى أضعاف ما حسم من الغلة". 

ب- أن غلة الأرض الزراعية تفوق بكثير غلة المستغلات» مما يستبعد معه 

إلحاق إحدى الغلتين بالأخرى في نصاب الزكاة“ . 

ج- أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارح من الأرض مرة واحدة» وإن بقي الخارج 
عنلده عده سٽین › بخلاف غلة المستغلات › فإنها تزکی كل سنة» فان قیل بإیجاب 


.١٠١/١ وفقه الزكاة‎ »)۲٤١ ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص٠٠٠)»‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي 
عدد .۱٥٤/۱/۲‏ 

(۳) ينظر : فقه الزكاة ٠٠٤/١‏ زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة .٤٤۸/١‏ 

.٤٤۷/١ المرجع السابق‎ )٤( 


۳۳ 


نوازل الزكاة 
العشر فيها كل سنة كان ذلك إجحافًا بحق أصحابها . 


ثانيًا : أن تلك المستغلات موجودة في عصر التشريع» ومع ذلك فإن النص 
القرآني والنبوي إنما خص الخارج من الأرض دون غيره بزكاة العشر أو نصفه عند 
حصاده» فلما لم يتعرض للمستغلات مع وجودهاء دل على مفارقتها لزكاة 
المزروغاات» حکمًا آخر کما بنا 


المستغلات في کل عصر با E‏ 


ثالًا : أن الله تعالى قال: ل ييه ألَذِبن ءامنوا أَنفِقوأ ء E E‏ 
اجا لکم ين الأرض ولا نموا اليك من نفو ولسم جيه إل أن نص ويد 
واعلموا ان اله ع يد © ”. 

ووجه الاستدلال منه: أن الله عطف الأآمر بالإنفاق من الخارج من الأرض 
على الأمر بالإنفاق من الخارج من طيبات الكسب» والعطف يقتضي المغايرة» مما 
يستبعد معه قياس أحدهما على الآخر لعدم إمكان التحقق من العلة» ولأن معنى 
الد ر اروها ا سا اذا ةي السات 


و مما تقدم القول الأول» وهو عدم وجوت الزكاة في اللات ومنها 
(۲) ينظر : زكاة المستغلات للدكتور السالوس (ص١٤٠)»‏ ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
العدد الثانى الجزء الأول» وانظر ( ص COTA ATI › ۱٣۰۹‏ من العدد نفسه» وزكاة الأصول 
الاستثمارية ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۸٤٤).‏ 
)۳( سورة البقرة .)۲٣۷(‏ 


۳۶٤ 


حكم زكاة المصانع 
المصانع» وذلك لعدم الدليل الموجب لزكاتهاء مع وجودها في عصر التشريع» ولأن 
AT E‏ 
سر و 2e‏ . 
E‏ موکگم بتڪم 
وا جب في غلا اللات ادا بلقت ضا :> e‏ لحول 


وخ 3 


ومن ذلك يتبين أن زكاة المصانع إنّما تكون بتزكية صافي غلالها بعد حولان 
الحول على بداية إنتاج المصنع» وبذلك آفتت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة 
ا 


(۱) سورة النساء .)٠۹(‏ 

(۲) فقد اتفق الفقهاء على اشتراط النصاب ا زكاة النقدين وما في حكمهاء ويلحق بذلك 
عروض التجارة كغلة المصنع؛ لأن العروض تقوم بالنقدين» وسيأتي بيان ذلك (ص‌۹١٠).‏ 

(۳) وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الحول القمري لإيجاب الزكاة فيما بلغ نصابا كما تقدم في 
(ص١۸)‏ من هذا البحث» كما اتفقوا على عدم اشتراط الحول للمال المستفاد إذا كان من 
نماء مال عنده كربح التجارة ونتاج السائمة» وإنما حول أصله حول له. انظر: الأموال 
(ص١١٤)ء‏ بدائع الصنائع ٠٠١ /١ةنودملا ٠١/۲‏ المجموع ٠۳۲ /١‏ المغني .۷٤/٤‏ 

)٤(‏ فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص۸1)ء كما أفتى بيت الزكاة الكويتي 
بذلك» ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص۷٥)ء‏ وزكاة 
الأصول الاستثمارية الثابتة» ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة 
(ص۱٥٤).‏ 


الطاب الث إن 
ركاه الع انی 


يراد بالسلع المصنعة: ما تم تصنيعه من بضائع معدة للبيع قد حال عليها الحول 
O‏ 
E‏ 
وقد قدمنا في المسألة السابقة أن تلك السلع هي عروض تجارية» فيجب 
تزكيتها زكاة التجارة» باحتساب قيمتها السوقية إذا استكملت حول ونصابًا. 


وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إذا لم يتم بيع السلع المصنعة أثناء الحول» 
وحال عليها الحول وهي عند مالكها فإنه يتم تقويم المادة الخام فيها» دون احتساب 
قيمة الصنعة - وهو ما زاد في قيمة البضاعة بسبب التصنيع - وعللوا ذلك بأن مال 
التجارة هو ما اشتراه ليبيعه» وما قيمة الصنعة فهي من كسب الصانع» ولا تجب 
زکاته إلا بعد مضي حول عليه" . 


والأظهر هو الأول؛ لكون البضاعة مال تجارةء وما زاد فى قيمتها بعد ذلك 
بسبب التصنيع فهو محتسب من قيمتهاء وتابع لها حولا ونصاباء ومالكها إنما 


(1) ينظر: دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص۲٥)»‏ فأما ما كان يباع بعد تصنيعه وقبل 
حولان حوله كغلال المصانع المتتابعة فقد تقدم الحديث عنه.وانظر في المسألة: أبحاث 
وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة» ( ص ٩٥۱۹ء‏ ۲۳۸ .)١١۳‏ 

(۲) ينظر : أبحاث فى قضايا الزكاة المعاصرة ٠١/١‏ وبحوث فى الزكاة (ص١۷١).‏ 


۳۷ 


نوازل الزكاة 
اشتراها ليصنعها› فیزکی قيمتها بحسب حالتها الراهنة عند حولان الحول من 
)۱1( 
بداية ال لتصنيع 


)١(‏ وبذلك أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة كما فى فتاوى وتوصيات ندوات قضايا 


ال ا ف 


۱۳۴۸ 


امطلبالثالث 
ركاة الموار نم 


يراد بالمواد الخام: المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة» مثل 


الحديد للسبارات› والقطن والصوف للمنسوجات› وجول : فهى من العناصر 
الرئيسة في عملية التصنيع› ولذا كان من المهم بيان حكم زكاتها إذا حال عليها 
الحول وهي على الها ولم يتم بيعها» فقد اختلفوا عند ذلك على قولين: 


القول الأول: وجوب زكاتها بعد تقويمها وبلوغها نصابًا وهو قول جمهور 


ا 


(۱) 


لطر المصباح المنير (ص٤۱۸)»‏ ولسان العرب 7 / ۹۳. وانظر : بحوث فى الزكاة 


(ص۱۷۰)» وأحكام وفتاوى الزكاة (ص٤٤)»‏ ودليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات 
( ص٥ .)٥‏ 

حيث أوجبوا الزكاة فيما أعد للبيع» ومن ذلك تلك المواد الأوليةء وانظر: المبسوط 
 / ۲‏ العناية شرح الهداية ۲/ ١٠١٠ء‏ مواهب الجليل "٠١/۲‏ المجموع ٦/٦‏ وقد نص 
على مثل هذه المسألة الكاساني ٠١/۲‏ فقال: ((أما الأجراء الذين يعملون للناس نحو 
الصباغين والقصارين والدباغين إذا اشتروا الصبغ والصابون والدهن ونحو ذلك مما يحتاج إليه 
في عملهم ونووا عند الشراء أن ذلك للاستعمال في عملهم هل يصير ذلك مال التجارة؟ روى 
بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ ثياب الناس 
فعليه فيه الزكاة» والحاصل أن هذا على وجهين: إن كان شيئا يبقى أثره في المعمول فيه 
كالصبغ والزعفران والشحم الذي يدبغ به الجلد فإنه يكون مال التجارة؛ لأن الأجر يكون 
مقابلة ذلك الأثر وذلك الأثر مال قائم فإنه من أجزاء الصبغ والشحم لكنه لطيف فيكون = 


۳۹ 


نوازل الزكاة 


واختاره أكثر المعاصرين» وبه أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة". 


) القول الثاني : عدم وجوب الزكاة فيهاء وهو قول المجد ابن a‏ 
ا ) 
واختاره الشيخ عبد الله بن منيع. 


أدلة القولين : 


دليل القول الأول: أن المواد الخام من عروض التجارة» فقد تم شراؤها بقصد 


تصنيعها وبيعها مصنّعة» فتجب زكاتها لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة مال 
el‏ 


(۳) 


(€) 


هذا تجارة..)). كما نص عليها المرداوي في اللإنصاف ۳/ ٠٠١٤١‏ بقوله: ((وإذا اشترى صباغ ما 


يصبغ به ویبقى » كزعفران ونيل وعصفر ونحوه» فهو عرض بارة يقومه عند حوله.. إخ)). 
ينظر : الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص١١١).‏ 

المجد ابن تيمية: هو مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد» ابن تيمية 
الحراني» أبو البركات» المعروف بالمجد» وهو فقيه حنبلي» محدث مفسر. ولد سنة 
(١۹٠ه)‏ بحران» قال الذهبي : قال لي شيخنا أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك 


يقول: لين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد» له من المؤلفات أطراف أحاديث 


التفسير»ء والأحكام الكبرى» والمنتقى من أحاديث الأحكام» وتوفي يوم عيد الفطر بعد 
صلاة الجمعة من سنة (۲٥٠ه)‏ بحرّان. [ينظر: » ذيل طبقات الحنابلة (۱/ )۲۸٤‏ سير أعلام 
النبلاء (۲۳/ ۲۹۱). الأعلام .])١/(‏ 

ينظر : الإنصاف .٠١٤/١‏ وقد خرجها بعضهم على مذهب المالكية في الأموال المحتكرة: 
وهي التي تتربص بها الغلاء» ينظر: الندوة السابعة (ص١۱۹)‏ إلا أن ذلك لا يسلمء فقد 
نصوا على أن السلع المدارة إذا بارت لا تننتقل إلى الاحتكار على المشهور عندهم خلافا 
لابن نافع وسحنون. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الك :٤۷٤/ ١:‏ 

ينظر : أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۲۲"). 

ومن أشهر تلك الأدلة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي بي يأمرنا أن 


نخرج الزكاة مما نعده للبيع . رواه آبو داود في كتاب الزكاة» باب العروض إذا کانت للتجارة 


برقم : «(1T0)‏ ورواه الدارقطني في باب زکاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقیق ج 


4۰ 


زكاة المواد الخام 


دليل القول الثاني : أن المواد الخام غير معدة للبيع» وإنما هي معدة 
اا 

ویناقش : بأن تلك المواد معدة للبيع» حيث اشتراها بنية التجارة بتصنيعها ثم 
بها كما آنا خرس لأ جل التجارة. 


یتر جح القول الآول لقَوة دلیله» وإمکان الإجابة عن دليل القول الثاني» فتقوّم 
غلل وتخرج منها زكاة التجارة. 


= من كتاب الزكاة .۱۲۸/۲١‏ ورواه البيهقي في باب زكاة التجارة من كتاب الزكاة في السنن 
الکبری /٤‏ ١۷٤۱ء‏ وحسّن ار ا في الاستذكار باب عروض التجارة .٠۷١ /٣‏ 
وقوله ية : «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتها» وفي البرٌ صدقته). رواه الدارقطني في كتاب 
الزكاة» باب ليس في الخضروات صدقة .٠٠١/۲‏ والبيهقي في كتاب الزكاة» باب زكاة 
التجارة /٤‏ ١۷٤٠ء‏ والبرً: يراد به الحريرء ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه فتجب في ثمنه. 
وانظر : نصب الراية ۲/ ۳۸۷. 
قال ابن المنذر: ((أجمعوا على أن في العروض الت تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول)). 
انظر : الإجماع (ص۷٥).‏ قال ابن قدامة: روت ذلك عن عمر وابنه وابن عباس» وبه قال 
الفقهاء السبعةء والحسن» وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري 
والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي)). انظر : المغنى .۲٤۸/٤‏ 

۰ ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۲۲").‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. ) 


۱٤١ 


الطلب الرايع 
زكاة المواو ال ى رة ف لصح 


يراد بالمواد المساعدة في التصنيع : ما لا يدخل في تركيب المصنوع مما يحتاح 
إليه في التصنيع كمواد التشغيل والصيانة كالوقود والزيوت ومواد التنظيف ونحوهاء 
وهي التي اردنا الحديث عنها هناء لا الأصول الثابتة التي تقدم الحديث عنهاء ولا 
مواد التعبئة (الأوعية) واللف والحزم التي تباع مع السلع المصنعة» فهي من عروض 
الا فالعملية التصنيعية تتكون من أصول ثابتة كالآلات» ومواد تصنيع ؛ منها 
ما تتركب منه السلع المصنعةء ومنها ما لا تتركب منه» مع كونه مساعدا في التصنيع› 
وقد شار الكاساني لدو الفا فقال في المواد التي يحتاجها الصباغ والدهان 
ونحوه: ((وإن كان شيئا لا يبقى آثره في المعمول فيه مثل الصابون والأشنان والقلي 


(1) ينظر: بحوث في الزكاة (ص٤۷١)»‏ دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص٥٥)»‏ وقد 
جعلت في هذا الدليل من المواد الأولية التي لا تجب فيها الزكاة على النحو التالي: 
المواد الأولية تنقسم إلى قسمين: ۰ 
(الأول) المواد المضافة» وهي : ما تبقى عينه في المصنوعات أو المشروعات الإنشائية» فينتقل مع 
السلعة إلى المشتري» فهذا القسم يزكى بالقيمة السوقية كما تقدم. 
(الثاني) المواد المساعدة» وهي : ما يؤدي مهمة في المواد المصنوعة أو المشروعات دون أن يبقى 
شيء من عينه فعا كمواد التنظيف والوقودء فهذا لا يدخل في التقويم لغرض حساب الزكاة» 
ولو كانت عند حولان الحول لم تستعمل؛ لأنها ليست من عروض التجارة لعدم شرائها لغرض 
المتاجرة وعدم انتقاها إلى المشتري عند البيع. 


\۳ 


نوازل الزكاة 


والكبريت فلا يكون مال التجارة؛ لأن عينها تتلف ولم ينتقل آثرها إلى الثوب 
المغسول حتى يكون له حصة من العوض» بل البياض أصلي للثوب يظهر عند زوال 
الدرن» فما يأخذ من العوض يكون بدل عمله لا بدل هذه الآلات فلم يكن مال 
التجارة))"' فالظاهر أنها لا تقرّم ولا تجب زكاتهاء وهو قول عامة أهل العلم من 
المتقدمين والمتأخرين"؛ وذلك لأن تلك المواد آلة في عمله» وهي تفنى مع 
الصناعة فليست معدة للنماءء ولا يقصد بها التجارة بل الاستهلاك» فلا تجب زكاتها 
كأموال القنية”". 


(1) بدائع الصنائع ٠٤/۲‏ .وقد تقدم في المطلب السابق ذكر سياق كلامه. 

(۲) ينظر: المبسوط ۱۹۸/۲ العناية شرح الهداية /١‏ ١٤٦٠ء‏ الفروق ۷۹/١‏ تحفة المحتاج 
۷/۳ حاشية قليوبي وعميرة ٠۳١/۲‏ شرح منتهى الإرادات ۰٤۳۷/١‏ كشاف القناع 

۰ YEE/Y 

(۳) ينظر: فتح القدير ١/۳١٠ء‏ الفروق »۷۹/١‏ وانظر في المسألة: بحوث في الزكاة 
(ص٤۷١)»‏ وبحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص٦۲۹)»‏ وزكاة الأصول الاستثمازية للدكتور 
محمد شبير» ضمن أبحاث الندوة الخامسة لبيت الزكاة (ص٤٥٤)»‏ وقد أفتت الندوة السابعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة بذلك (ص١١١).‏ 


٤ 


اث الشالٹ 


اه الأوراق اللقري 


الطلب الأول: حقيقة الورق النقدي 
اللطلب الثاني: نصاب الورق النقدي 


الطاب الأول 
قق ارق النقري 


تمهید . 


کان الناشس فى داي الحاة رة خاد رة الا شا بال اة ٢‏ لم ت كرا 


ذلك لما فيه من صعوبات.» واختاروا بعص السلع لتکون أثماتًا لمعظم عقود المبادلة 
مما تشتد الحاجة إليها كالمواد الغذائية والجلود» ثم انصرفوا عن ذلك لحاجتها للنقل 


(۱) 


(۲) 


يطلق النقد وراد به الدلالة على إبراز الشىء وبروزه»› کما قال اين فارس »› ومن ذلك نقد 


الدراهم : حقق الكشف عن حالهاء وإخراج الزيف منهاء والنقد خلاف النسيئة وهو الإعطاء 
والقبض» تقول: نقدت الدراهم» إذا أعطيته إياها. انظر معجم مقاييس اللغة مادة (ن ق د). 
وأما اصطلاحًا : فيطلق النقد عند الفقهاء على الذهب والفضة وعلى غيرهما مما يتعامل به 
الناس» انظر القاموس الحيط مادة (ن ق د) (ص١١٤)ء‏ أما عند الاقتصاديين المعاصرين 
فیعرفونه أنه : کل شىء يلقى قبولًا عامّا كوسيط للتبادل بين الناس» ويستلزم ذلك كون النقد 
مقياسًا للقيمة» وموجبًا للإبراء» ومستودعًا للثروة أي قابا للادخار وتلك هي وظائف 
الود وانظر النجو ا رالتراك دران 0۹ ونقى الام 6/١‏ :والرح 
الكبير لابن قدامة ١١/۲١٠ء‏ والمعجم الوسيط »)4٤٤(‏ وانظر في تعريف النقد اقتصاديًا : 
مقدمة في النقود والبنوك لزكي شافعي (ص٤۲)»‏ والنقود والمصارف لناظم الشمري (ص۲۹)› 
والأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي لأحمد خسن ( ض۷ معجم مص طلحات الاقتصاد 
والمال وإدارة الأعمال .)١(‏ 

المقايضة: من قايضه إذا عارضه وبادله» ويراد بها: معاوضة عرض بعرض أو مبادلة مال 
بمال كلاهما من غير النقودء انظر القاموس المحيط مادة (ق ي ض) ( ص۲٤‏ ۸)» ومعجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص٠۳۲)»‏ ومن الصعوبات التي اعترضت تلك 
الطريقة : ج 


۷ 


نوازل الزكاة 
والحمل» فبحثوا عما هو أخف من تلك السلع»ء فكان أن تعاملوا بالنقدين - الذهب 
والفضة - فصارت هي الأثمان» ثم سبكت فصارت قطعًا متساوية حجمًا ووزتًاء 
وختمت بما يدل على سلامتهاء ثم إن الناس -لا سيما التجار منهم- أصبحوا 
يودعون تلك النقود الذهبية والفضية عند الصيارفة والصاغة خوفًا عليها من السرقةء 
اون وثائق وإيصالات بإيداعهاء فلما ازدادت ثقة الناس بهؤلاء الصيارفة صارت 
هذه الإيصالات تستعمل في دفع الثمن عند المبايعات» وكانت هذه بداية استعمال 
الورق النقدي» فلم تكن لها صورة رسمية ولا سلطة تلزم الناس بقبولهاء ثم لما كثر 
تداول تلك الإيصالات تطورت تلك الأوراق إلى صورة رسمية تسمى (البنكنوت) 
وكانت مغطاة بالذهب غطاء كاملا وكان البنك يلتزم بألا يصدر من الأوراق إلا 
بقدر ما عنده من ذهب» كما جعلتها الدول ثمتا قانونياء وألزم الناس بقبولها عام 
٤ه‏ الموافق ۱۸۳۳ م» ثم لما احتاجت الدول للنقود طبعت كميات كبيرة منها 
تفوق ما عندها من الذهب» وراجت عند الناس لثقتهم بان مصدرها يستطيع تحويلها 
الى فب ال انلك ا اوران ارت تحاف مقدار الذهب الموجود في البلادء 
فشرعت الحكومات بتنفيذ شروط قاسية على من يريد تحويل تلك الأوراق إلى 
ذهب» وفي سنة ١۳۲٠ه_الموافق‏ ١١۱۹م‏ منعت الحكومة البريطانية من تحويل 
الأوراق إلى الذهب إطلاقاء وألزمت الناس بقبول تلك الأوراق بدي للذهب» ثم 
ا کن الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٠۳٠١‏ ه الموافق ٤۱۹۳م‏ إلا أن 
الدول كانت ملتزمة بتحويل عملتها إلى الذهب عند التعامل مع دولة أخرى وهو ما 
يسمى (بقاعدة التعامل بالذهب)» وقد ظل العمل بتلك القاعدة إلى سنة۳۹۲١ه‏ 


= أ- صعوبة توافق رغبات التبادلين. 
ب- اختلاف مقادير السلع والخدمات وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة. 
ج صعوبة وجود مقياس مشترك لسائر السلع والخدمات - وفي ظل المقايضة يصعب معرفة قيمة 
كل سلعة بالنسبة للأخرى. انظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص٥٥).‏ 


€۸ 


الموافق ١۱۹۷م‏ حيث اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف ذلك لنقص 
الذهب فيها» وبهذا فضي على آخر شكل من أشكال دعم الأوراق النقدية بالذهب”'. 


وز الك ارات المر عا لل فود الور ةة ا خلاف بين فقهاء العصر في 
تكييفها الفقهي وذلك على خمسة آقوال : 


™ إن الأوراق ال و ن ع ف ویمثل م ا اللين 
)۲( 
وغيرهم . 


القول الثاني : إن الأوراق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض من 
القول الثالث : ا ال ها 4 وقال ن 


(1) ينظر: أحكام أوراق النقود والعملات» للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد الثالث» ح» ١۸٦۱ء‏ ومذكرات في النقود والبنوك (ص۱۸)» الورق 
النقدي» حقیقته» تاریخه» قیمته» حکمه (ص۲۳). 

(۲) ينظر: بهجة المشتاق في بيان حكم زکاة آموال الأوراق (ص۲۲)» اضواء البیان ۱/ .۲۲٠‏ 

(۳) ينظر :الفتاوى السعدية (ص١٠٠")»‏ الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها 

| (ص۱۷۳). الورق النقدي (ص٥٥).‏ 

)٤(‏ الفلوس: جمع فلس وهو ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة» وصار نقدا في 
التعامل عرفا وثمنا باصطلاح الناس» انظر: المصباح المنير (صا۸٤)»‏ ومعجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص٠۲۷)ء‏ وقد اختلف القائلون بهذا القول في 
مقتضيات ذلك» فمنهم من لم يلحقها بالنقدين مطلقًاء» فلم يوجب فيها الزكاة إلا لنية 
التجارةء ولم يُجر فيها الربا بنوعيه» ومنهم من فصل فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة 
وجرى به ربا النسيئة فيها للإجماع على تحريمه وكونه أعظم من ربا الفضل. انظر: حكم 
الأوراق القدية بحت لهة كار العلماء ضمن مل لحرت الاسلاهة ۹۸/١‏ 


۱۹ 


نوازل الزكاة 

الشيخ أحمد الخطيب والشيخ أحمد الزرقاء والشيخ عبد الله البسامء الد کور 
محمود الخالدي والقاضی محمد تقى العثمانیى› وغیرھ 

القول الرابع: الآوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة تقوم مقامهاء وهو قول 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي". 

القول الخامس: إن الأوراق النقدية نقد مستقل قائم بذاته» يجري عليه ما 

۾ ء۶ ّ 

أكثر العلماء» وبه أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية والمجمع الفقهي بمكة» 
ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامى". 
أدلة الأقوال : 

أدلة القول الأول : 


-١‏ المسجل على الأوراق النقدية بتسليم قيمتها لحاملهاء والتزام الحكومات 
بذلك دال على نها وثائق بالديون التي في ذمة مصدرها. 


٣‏ وجوب تغطيتها بالذهب والفضة مما یدل على آنهما المقصودان» وإنما 


الاوواق ن ا 


(1) الورق النقدي لابن منيع (ص٥٦)ء‏ شرح القواعد الفقهية (ص٤۷١)»‏ وزكاة النقود الورقية 
المعاصرة(ص*4)» وانظر ا -1400-1۹1). 

(۲) الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص٤٠۲).‏ 

(۳) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد ۳١‏ (ص١۳۷)ء‏ قرار رقم: »)٠١(‏ ومجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد الثالث ج۳٠‏ القرار السادس للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة (ص۱۸۹۳)› 
والقرار رقم (۹) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان» (ص٥أ٦۱۹)»‏ وانظر: 
(ص .)۱۹١ ۰۱۹۳۹ ۰۱۹۳٥۹‏ 

(6) ينظر: بهجة المشتاق في بيان زكاة الأوراق (ص۲۲)» الورق النقدي (ص٥٤).‏ 


10۰ 


حقيقة الورفق النقدي ) 


ونوقش : بأن التعهد المذكور كان حقيقيًا في أحد مراحل إصدار الورق النقدي 
التي تقدمت الإشارة إليهاء أما في هذه الأزمنة فلا يلتزم المضنذر ليذه الاوراق بهذا 
التعهد» وإنما يقصد من استبقائه بعد إلغائه تأكيد المسؤولية على جهات الإصدار 
للحد من الإفراط دون إحلال أسباب الثقة. 

وأما وجوب تغطيتها بالذهب أو الفضةء فإنه لا يسلم لمخالفته الواقع وذلك أن 
الغطاء ليس لكل الأوراق النقدية وإنما لجزء محدود منهاء مع کونه لا یلزم أن یکون 
ذهبًا أو فضةء بل قد يكون عقارًا» ويبقى كثير من تلك الأوراق بلا تغطيةء ولذا فإن 
هذا القول إنما يتوجه الأخذ به في إحدى مراحل تطور الورق النقدي» أما الآن فلا 


i, 
: دليل القول الثاني‎ 
إن الورق النقدي مال متقوم مرغوب فيه» يباع ويشترى» وليس ذهبا ولا‎ -١ 


(YD, : 2 : ۳ ۳ Eo 
8 فضة ولا مكيلا ولا موزوناء فتعین أن یکون عروضا‎ 


ونوقش: بان الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتيةء وإنما قيمتها اصطلاحية قائمة 
على اعتبار الدولة لهاء وإلا فلو ألغي هذا الاعتبار وأبطل التعامل بها لأصبحت 
قافا و ي 

تم إِنه يلزم على هذا القول لوازم تدل على ضعفه واستبعاده» وذلك مثل : 

عدم جريان الربا فى تلك الأوراق؛ لكونها عروض تجارة وليست من الأصناف 
الربوية» مما يجوز التفاضل فيها والنساء» مع كونها عملة الناس التي يتعاملون بهاء 


.)١٠٠١ص( ينظر : الورق النقدي (ص۹٤)ء الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي‎ )١( 
.)١١أ١ص( ينظر : الفتاوى السعدية»‎ )۲( 
.)٦*ص( ينظر : الورق النقدي‎ )۳( 


CA 


نوازل الزكاة 

فيؤدي ذلك إلى ضرر كبير على اقتصادهم وغلاءِ في معاشهم› ومقاسد عظيمة هي من 

عدم وجوب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة» وفي هذا إسقاط للزكاة عن الأموال 
الطائلة بتعليلات واهية". 

دليل القول الثالث: 

إن الأوراق النقدية عملة رائجة تقوم بها الأشياء» وليست ذهبًا ولا فضةء 
وأقرب الأشياء إليها الفلوس» فكلاهما نقد اصطلاحى فتلحق بها" . 

ونوقش : ا قياس مع الفارق» وذلك أن الأوراق النقدية تفارق الفلوس فى 
امور عة مما يمنع إلحاقها بها » ومن ذلك 

أ- أن الأوراق النقدية أكثر قبولا ورواجا فى المعاملات من الفلوس. 

ب ان الاورافالنقدية لیس لها فة کے اها تلان الرس انها ل 
أبطلت ثمنيتها فلها قيمة في نفسها كسائر العروض. 

ج- أن الأوراق النقدية في غلائها کالنقدین» بل بعضها أغلى بكثير من قطع 
الذهب والفضة» أما الفلوس فإِنّها تستخدم في المحقرات لتفاهة قيمتها". ٠‏ 

1- وعلى التسليم بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس» فإن العلماء مختلفون فى 


() بطر ع الأوراق النقدية ۲٠۷/١‏ من مجلة البحوث الإسلامية» الأوراق النقدية في 
الاقتصاد الإسلامي ( ص٦‏ ۱۷) . 

() ينظر: زكاة النقود الورقية المعاصرة (ص٠4)»‏ الورق النقدي (ص٥٠).‏ 

(۳) ينظر: حكم الأوراق النقدية١/ ۲٠۹‏ ضمن مجلة البحوث الإسلاميةء الأوراق النقدية 
(ص*۷). 


\o۲ 


حقيقة الورق النقدي 
تكييف الفلوس» عروصًا أو أثماتا» فبعضهم اعتبر أصلها وهو العروض» ففرّق بينها 
وبين النقدين» وبعضهم اعتبر ما انتقلت إليه وهو النقديةء وأثبت لها أحكام النقدين› 
من جريان الربا فيهما ووجوب الزكاة ونحوهماء وهو الأرجح لقيامها مقامهما. 
دليل القول الرابع : 
إن الأوراق النقدية تكسب قيمتها مما استندت إليه من غطاء الذهب» فهي بدل 


عما استعيض بها عنه وهو الذهب والفضة» وللبدل حكم المبدل» ويؤيد ذلك آنها إذا 
زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي شيا . 


ونوقش: بأن هذا الرأي بناء على افتراض تغطية الأوراق النقدية بالذهب أو 
الفضة غطاء كاملا» وحيث إن الواقع خلاف ذلك» وأن الغطاء ليس لكل تلك 
اورا وا لقليل منهاء ولا يلزم كونه ذهبًا أو فضة» فقد يغطى بعقار ونحوه» 
وأن الأوراق إنما تستمد قوتها من اعتبار الدولة لها قوة شرائية ووسيطًا في التبادل. 

کا يلزم على هذا القول اعتبار جميع الأوراق جنسًا واحدًا» مما يجب معه 
المماثلة عند الصرف» وفي هذا مشقة على الناس لا موجب لهاء لا سيما مع 
اختلاف جهات إصدارها وتفاوت أسباب الثقة والقوة بينها". 


دلیل القول الخامس : 
اشتمال النقود الورقية على وظائف النقود» وذلك أنها مقاييس للقيم» وموجب 


(1) المراجع السابقة» وانظر الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص۱۸°). وأوراق النقود 
ونصاب الورق النقدي ۳۹/ ۳٠۹‏ مجلة البحوث الإسلامية. 

(۲) الورق النقدي (ص۷۹)» أوراق النقود ونصاب الورق النقدي ۳۲١/۳۹‏ مجلة البحوث 
الإسلامية. 

(۳) الورق النقدي (ص٠۸).‏ الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص٤٠۲).‏ 


\or 


نوازل الزكاة 
للاإبراء» ومستودع للثروة يمكن اختزانه عند الحاجة» وثقة الناس الكبيرة فى التعامل 
بل هي ثابتة لکل ما يتخذه التاشن د ويؤدي را ا ومن ذلك تلك 
و 
الور 


وهذا القول هو الراجح لوجاهة دلیله› مع کونه الما من المناقشة واللوازم» 
وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة» ونصه كالاتي: 


أولا : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة» وبناء على أن علة 
جاو ا ا ای ما ا ي ا ا د ال ع ا واا 
الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضةء وإن كان معدنهما هو الأصل› 
وتا a E E E e‏ 
بها» وبها تقرّم الأشياء في العصر»ء لاختفاء التعامل بالذهب والفضة» وتطمئن 
س وادخارها» ويحصل الوفاء والإبراء العام بهاء رغم أن قيمتها ليست 
في ذاتهاء وإنما في أمر خارج عنها» وهو حصول الثقة بها» كوسيط في التداول 
والتبادل» وذلك هو سر مناطها بالثمنية. 


وخت إا اوق عه ج ران الا في الاير اة هر عن ا 
وهي متحققة في العملة الورقية» لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 
يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة» فتجب 
الزكاة فيها ويجري عليها الربا بنوعيه» فضلا ونسيئة» كما يجري ذلك في النقدين من 
الذهب والفضة تمامًا باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهماء وبذلك تأخذ 
العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها 


(1) الورق النقدي (۱۱۳). 
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حقيقة الورف النقدي 


ثانا : يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة 
وغيرهما من الأثمانء كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة تتعدد بتعدد جهات 
الإصدار في البلدان المختلفة» بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس» وأن الورق ‏ 
النقدي الأمريكي جنس» وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته» وبذلك يجري 
فيها الريا بنوعيه فضلا ول كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة 
وفي غيرها من الأثمان. 


(0) 


( 


(ج) 


ًا 


لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية 
الأخرى من ذهب أو فض أو غيرهما نسيئة مطلقًاء فلا يجوز مثلا بیع 
ريال سعودي بعملة أخرى متفاضاد نسيئة بدون تقابض. 

لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاء 
سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد» فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات 
سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديًا ورقًا نسيئة أو يدا بيد. 


يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاء إذا كان ذلك يدا بید» فیجوز 
بيع الليرة السوزية أو اللبنانية > بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من 
ا وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من 
ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد» ومثل ذلك في الجواز بيع الريال 
السعودي الفضة» بثلاثة ريالات سعودية و أو قل من ذلك أو أكثر 
يدا بید؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه» ولا أثر لمجرد الاشتراك 
في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 


وجوب زكاة الأوراق النقدية› إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب 


أو فضة› أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الثمان والعروض المعدة للتجارة. 


o0 


نوازل الزكاة 
رابعًا : جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال بيع السلم والشركات. 
0( 
وسلم 
کما هو رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التمرالابلا 
ف ا ار اا ل الا 


۴ l2 8 
A 2 


(۲) قرار رقم ۳/۹(۲۱) (ص١٠٤)‏ من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي. 
(۳) ينظر : مجلة. البحوث الإسلامية .۲٠۲٠/١‏ 


1٥٦ 


الطب الث :1 
تصاب‌الورق النقري 


اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب زكاة الأوراق النقدية في أول ظهورهاء 
وذلك بناءً على اختلاف آقوالهم في تكييف الأوراق النقديةء إلا أن هذا الاختلاف 
اننحسر كثيرًا مع شيوع التعامل بهذه الأوراق وقيامها بوظائف النقود» حتى لا يكاد 
يعرف أحد لا يقول بزكاتها"» وهو لازم أكثر التكييفات المتقدمةء ولذا فإن 
المقصود هنا هو معرفة نصاب زكاتهاء لا سیما مع عدم ورود نص خاص به؛ 
لحدوث تلك الأوراق بعد زمن التشريع» لكن لما كان المقصود من هذه الأوراق 
النقدية ماليتهاء أي قيمتها التبادليةء لا أعيانهاء فإن المعتبر في نصابها قيمتهاء وإنما 
يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين- الذهب أو الفضة - على خلاف بين الفقهاء 
المعاصرين في المعتبر منها في تقويم الأوراق النقدية على ثلاثة أقوال : 

اقول ولإ تات اران الف مر سات ا 

القول الاي إن تصاب الارراق القدة رغه هات الاد © 


(۱) ينظر: فقه الزكاة /١‏ ٤۲۲۹ء‏ آحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (إعداد 
بيت الزكاة) الكويت (ص۲۴)ء مجمع الفقه الإسلامي ۳// ١٦۱۹ء‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲۳/ ۷٦٠۲ء‏ أحکام الأوراق النقدية والتجارية (ص١أ٠١).‏ 

(۲) ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني 
لأحمد البتا ۸/ ۲١١‏ فقه الزكاة ۲۸٦. /١‏ 

() ينظر: فقه الزكاة ۲۸٠/١‏ أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات (ص ١۲)ء‏ الأوراق النقدية = 


\o¥ 


نوازل الزكاة 
القول الثالث: إن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو 
| 


أدلة الآقوال : 
توجيه القول الأول: 


-١‏ إن التقدير بالفضة مجمع عليه؛ لثبوت نصاب الفضة بالأحاديث 
ا 1 7 

ويناقش : 8 التقدير بالڏذهب ابت E‏ ولا ئۇت ق اعتباره وجود 
الخلاف فى إثباته. ) 


۲- إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة آقل من نصاب 


لأف 
في الاقتصاد الإسلامي (ص‌۲۸۳). 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ٠٠٠۷ /٩‏ الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور 
الطبّار (ص۹۳). 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص۳٥)»‏ بدائع الصنائع  /,/١‏ بداية المجتهد ۳/ ۷١‏ روضة 
الطالبين ٠٠٠٠/۲‏ كشاف القناع ۳ء وقد ثبت نصاب الفضة في حديث آنس رضي الله 
عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: ((هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله بء على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله)) إلى قوله: ((وفي الرفّة - في مائتي 
درهم - ربع العشر)). رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» برقم: .)١١١۹۸(‏ 

(۳) ينظر: المراجع الفقهية السابقة» وقد جاء نصاب الذهب في أحاديث» منها حديث علي مرفوعا 
وفيه : «وليس عليك شيء؛ حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار› 
فما زاد فبحساب ذلك). رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة برقم: .)١١۲۶١(‏ 

() ینظر : فقه الزکاة ۲۸۳/۱. 
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ويناقش : بآن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكى» فنصاب الفضة غالبا 
لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة. 

توجيه القول الثانى : 

-١‏ إن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنه» بخلاف الفضة فهى تتفاوت'. 

ويناقش : بأن التقدير كما يرد على الفضة؛ فإنه يرد على الذهب أيصًاء وأنّه لا 
تآثير لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو )۸٥۵(‏ جرامًا؛ وأن نصاب الفضة هو 
)٥۹٥(‏ جرامًا". 

- إن نصاب الذهب آقرب الأنصبة المذكورة فى أموال الزكاة كخمس من 
الإبل» او أربعين من الغنه”. 

ويناقش: بان ذلك لا أثر لة فى تعيين أحد التصابين من الذهب أو القضة› 
وذلك للتفاوت الكبير بين الأنصباءء ولأن الأنصبة ثابتة بالتوقيف لا بالقياس ©. 

توجيه القول الثالث : 


إن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين (الذهب والفضة)ء فيكون المعتبر 
منهما في تقويم النقد الورقي هو الأحظ للفقير وهو الأقل نصابً“. 


(۱) ینظر: فقه الزکاة ۱/ ۲۸۷. 

(1) ينظر: أحكام النقود الورقية للدكتور أبو بكر دوكوري ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
.1VV1//Y‏ 

(۳) ينظر : أوراق النقود ونصاب الورق النقدي فى مجلة البحوث الإسلامية ۳۹/ ۳۲۷. 

() ینظر: المرجع السابق ۳۳۹/۳۹. 

)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ۲0۷/۹ مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي 0/۸ . 


۱۹ 


نوازل الزكاة 


يترجح القول الال ا تقدم من ثبوت كلا النصابين› ومح التفاوت يجب 
الأخذ بالأقل منهما؛ لأنه الأحظ للفقير» والأبراً لذمة المزكي» وفيه إعمال 
للنصوص وجمع بين القولين. 

وبناء عليه»› فإننا نحسب ثمن نصاب الذهب» ونمن نصاب الفضة» ثم نأخذ 
بالنصاب الأقلء ونخرج زکاته من الورق النقدي. 

ومشاله: إذا كان سعر الذهب )٤١(‏ ريالا للجرام» فنصاب الذهب بالريال 
الذهب )٤١(‏ ريال مضروبًا فى نصاب الذهب» وهو )۸٥(‏ جرامًا» فتكون قيمة 
نصاب الذهب بالریال السعودي .)۳٤٠۰(‏ 


وكذا الحال في الفضة» فإذا كانت قيمة جرام الفضة هي ريالا واحدًا مضروبًا 
في نصاب الفضة من الجرامات»› وهو )٥۹٥(‏ جراما» اا ا الفضة هي 
)٥۹٥(‏ ریاڵا. 


فالنصاب فى هذه الحالة هو ما يبلغ خمسمائة وخمسة ونسعین 6 سعو دیا ؛ 
وهو قيمة نصاب الفضة»ء وربطنا نصاب الزكاة به؛ لأن قيمته أقل من قيمة نصاب 
الل 


(1( ولو قيل بأن نصاب الأوراق النقدية هو متوسط الق لقيمة بين نصاب الذهب والفضة لكان له 
وجه إلا أنه لم يقل به أحد من فقهاء العصر فيما وقفت عليه» مما يستدعي مزيد التأمل في 
السااة. 


1٩ 


ربث الالح 


کاب ای ري 


الطلب الأول: تكييف الحساب الجاري 
المطلب التانى: زكاة الحساب الجاري 
$9( 
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الطل ب الأول 
ہف اکساب یری 


اختلف الفقهاء المعاصرون فى تكييف الحساب الجاري على أقوال» أبرزها 


قولان: 


القول الأول: إنه قفرض› فالمودع هو المقرض› والمصرف هر المقترض › ) 


وقال به أكثر الفقهاء المعاصد ٠‏ وقرره م الفقه الإسلامي . 


)١(‏ يراد بالحساب الجاري: القائمة التى تَقَيّد بها المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك.اه» 


۳( 


کر 


ينظر: الودائع المصرفية لحسين كامل» مجلة مجمع الفقه الإسلامي»› عدد۹ ج١‏ ص(1۸۹)ء 
وإنما سمي بذلك؛ لأنه في حركة مستمرة زيادة ونقصًاء انظر: بنوك تجارية بلا ريا 
(ص٤۷)»‏ وأما ودائع الحساب الجاري - وهي المرادة هنا - فتعرف بأنها: المبالغ النقدية 
التي يودعها صاحبها لدى المصرف» ويلتزم الأخير بدفعها لصاحبها متى طولب بها.اه معجم 
المصطلحات التجارية والمالية والمصرفية (ص۲۹۹)ء والودائع المصرفية للحسني (ص*۷)› 
بحوث في قضايا فقهية معاصرة للقاضي العثماني (ص*٠٠").‏ 

ينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة (ص١٤۳)»‏ والودائع المصرفية للحسني 
(ص٠١٠)»‏ وبحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص۲٠").‏ 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» (ص٦۱۹)»‏ ونص القرار رقم: )٩ /۳( ۸٩‏ 
كالتالي : ((الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو 
البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي» حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد 
ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك 
(المقترض)» مليًا)). 


۱1۳ 


نوازل الزكاة 


الافوة ولا كزر غد ال ران اله “. 


أدلة القولين : 
أدلة القول الأول: 


١‏ - أن المصرف يمتلك الحسابات الجارية» ويكون له حق التصرف فيهاء 
ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب»› وهذا مختى القرض: ولوسمی ذلك وديعة» فإنها 
ليست بمعناها الشرعى › إذ لو كانت كذلك لما جاز التصرف فيها من قبل المصرف 
أو البنك؛ لان الوديعة تقوم على الحفظ› ویشترط فيها TNT‏ 

ونوقش: بأن تصرف المصرف في المال إنما هو بإذن المالك عرفاء وهذا لا 


E 


وأجيب: بعدم التسليم؛ لأن التصرف فى الوديعة يخرجها عن كونها وديعة» 
ولو كان بإذن المالك. فإن تصرف بمنافعها مع بقاء عينها صارت عارية» وإن تصرف 
بعینھا بحیث یستهلکها صارت قرضًا» یجب رد بدلها. 


)١(‏ ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص۲۳۳)» المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق 
(ص۱٣۲).‏ 

(۲) ينظر: الودائع المصرفية للحسني (ص۴٠٠)›‏ عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد 
(ص۱٦-۷۲).‏ 

(۳) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص٤۲).‏ 

)٤(‏ ینظر: الودائع المصرفية للحسني (ص١١٠)›‏ والودائع المصرفية لسامي حمود» ضمن مجلة 
مجمع الفقه عدد ۹/ 1۷٤/١‏ وقد نص الحنابلة على انقلابها من وديعة لعارية إذا تصرف 
فيها» كما قال في كشاف القناع :۱١۷ /٤‏ وهي - أي الوديعة - بمعنى العقد (عقد جائز من = 


۱٤ 


- أن المصرف يلتزم برد مثل المبلغ المودع عند الطلب» ويكون ضامتا للمال 
إذا تلف» سواء فرط أو لم يفرط» وهذا مقتضى عقد القرض» بخلاف الوديعة» 
فيجب ردها بعينهاء» ولا يجب ضمانها عند تلفهاء إلا إذا كان ذلك بتعد منه» 
أو تفريط'. 


ونوقش: بأن لزوم رد الوديعة على المصرف ولو تلفت بغير تعد أو تفريط إنما 
يجب بحسب مجرى العرف المصرفي› ق و 
امات لا تضمن في حال عدم التعدي ا 
وأجيب: بأن الحقائق الشرعية لا تخالف بالأعراف المصرفية ولا تتغير بهاء 
وإنما وقع هذا بسبب التكييف بأن تلك المبالغ النقدية هي وديعة”". 
أدلة القول الثانى : 
-١‏ أن الحساب الجاري تحت طلب العميل› فهو يملك سحب کامل رصیده 
کے ا دون ان قلت غل ىع الوط ووا هر مع ال د 
ونوقش: بان الوديعة كما يقصد بها ردها عند الطلب» فإنه يقصد بها أيضا 
= الطرفين)؛ لأا نوع من الوكالة (فإن أذن المالك) للمدفوع إليه المال (في التصرف) أي : 
استعماله (ففعل) أي : استعمله حسب الإذن (صارت عارية مضمونة) كالرهن إذا أذن ربه 
للمرتهن في استعماله» فإن لم يستعملها فهي أمانة ؛ لآن الانتفاع غير مقصود ولم يوجد فو جب 
تغليب ما هو المقصود. 
)1( ينظر : الريا والمعاملات المصرفية ( ص۷٤‏ ۳)» بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص۳٥).‏ 
(۲) ینظر : المصارف الإسلامية للهيتي (ص٤٠۲).‏ 
(۳) ينظر: الودائع المصرفية (ص٠١٠).‏ 
(6) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص۲۳). 


1٥ 


نوازل الزكاة 


وهذا يعتبر e‏ 


ا المودع لا يقصد أن يقرض ماله للمصرف» ولا أن يشاركه في الربح أو 
ألا وإنما يريد إيداع ماله في المصرف لحفظه» وحيث لم يقصد المودع 
الاقاض فا س افا 


مډ جيه 


ونوقش : بأن كون المودع لم يقصد القرض لا يؤثر في حقيقة العقد؛ لأن عامة 
المودعين لا يعرفون الفرق بين معنى القرض والوديعة» ولاتهمهم المصطلحات› 
E E E E e‏ 

تثبت بالقرض لا بالوديعة» والمصرف لا يقبلها إلا لأجل التصرف فيهاء وهذا 
و رضن شت م تمدو قراس لاع سی ه الفقهي» والعبرة في 
العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمبانى ° 


۳- أن المصرف لا يتسلم المال على أنه قرض › بل على أنه وديعة» n‏ 
ذلك آنه يتقاضی أجرّا على حفظه لهاء مع حذره الشديد فى التصرف فى المال» 
اد ا اا 


ونوقش: بعدم التسليم» وذلك أن المصرف إنما يتقاضى أجرًا؛ لأجل 
الخدمات التي يقدمها للمودع» كإصدار دفتر شيكات وبطاقات الصرف الآلي 
ونحوهاء وليس من أجل حفظ الوديعة» وأما ادعاء الحذر الشديد من المصرف في 
استعمال المالء فإنه لا يسلم» لقيامه بخلطها بماله ومال العملاء الآخرين»› 
ویتصرف فیھا کما لو كانت ملكا له. 
(1) ينظر: المنفعة في القرض (ص٤٠).‏ 
(۲) ينظر: الودائع المصرفية (ص۲۳۳). 


)۳( اظر: أحکام الودائع المصرفية› في بحوث قضايا فقهية معاصرة (ص۲٥).‏ 
)€( ينظر : الودائع المصرفية للاأمين (ص٣۲۳).‏ 


۱٦ 


تكييف الحساب الجاري 
ولو سلمنا بالحذر الشديد في تصرفه بهاء فلما يترتب على عدم ذلك من 
أضرار» وأما كونه يبادر بردها عند طلبها» فذلك لطبيعة العقد بين الطرفين» وحفاظا 
على سمعة المصرف» وتحفيزا للتعامل معه. 
ثم إن للمقرض طلب بدل القرض في الحال؛ لثبوت ذلك في ذمة المقترض 
حالاء فكان'له طلبه كسائر الديون الحالة» ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة 
OIE‏ 


يترجح مما تقدم تكييف المبالغ النقدية المودعة في الحساب الجاري بأنها 
رض وذلك لما يلى : 

-١‏ أن الحقيقة الشرعية لتلك المبالغ موافقة لحقيقة القرض المتمثلة في تعريفه 
بأنه ((دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله))"» فالمقرض يدفعها للمصرف الذي 

- التزام المصرف بالضمان مطلقاء فرط أو لم يفرط وهذا يتفق وعقد 
أو الفط 
(1) ينظر: المنفعة في القرض (ص°٥*).‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۳۹7/۷ نهاية المحتاج ٠۲۳۱/٤‏ شرح منتهى الإرادات .٠٠١/۲‏ 
وانظر: عقد القرض في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد .)٦١(‏ ) 
(۳) ينظر: رد المحتار ١/١١٠ء‏ بلغة السالك ۲۹٠/۳‏ مغني المحتاج ۲۹/۳ كشاف القناع 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲٠٠/١‏ التاج والإكليل ۲۹۸/۷ نهاية المحتاج »١١١/١‏ كشاف 

القناع ۱١۷ /٤‏ عقد الوديعة فى الشريعة الإإسلامية لنزيه حماد (ص١٦).‏ 


11۷ 


الطاب الث لل 
کا )کاب اې ري 


لم أقف على بحث لزكاة المال المودع في الحساب الجاري”» وقد تبين مما 
تقدم تكييف المال المودع في الحساب الجاري بأنه قرض من مودع المال للمصرف 
وهو مليء باذل"» فيكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة الدين إذا كان على 
ملىء باذل» حيث اختلفوا فيه على أقوال ارجحها وجوبتب الزكاة على المقرض 
(الدائن) كلما حال عليه حول ولو لم يقبضه”؛ وذلك لأنه في حكم المال الذي في 
يده ولا مانع من قبضه»؛ فلا يؤثر کونه في يد غير مالکه» لا سيما في مثل القرض في 
المتقدمين . 
(۲) يراد بالملىء الباذل: الغنى القادر على إيفاء الدينء الذي لا يماطل فى أدائه» انظر: طلبة 
الطلية »)١٤١(‏ والمغرب .)٤٤٥١(‏ 
)۳( وهو قول عثمان بن عقان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم ۰ وهو المذهب عند الشافعية› 
ورواية عند الحنابلة. ينظر: مخني المحتاج .٠٠١ /١‏ أسنى المطالب ٠١/١‏ المغني 
٠۷١ /٤‏ الإنصاف ۱۸/۳. وفى المسألة أقوال أخرى بوجوب زكاته إذا قبضه لما مضى من 
السنين› وهو المذهب عند الحنابلة» وقول ان بوجوب زکاته ادا قبضه لسنة واحدة وهو 
المذهب عند المالكية» وأما الحنفية فيقسمون الدين ثلاثة أقسام : 
قوي : وهو ما وجب عن مال تجارة فيز كيه إذا قبض نصابًا زكاة واحدة. 
كالخلع والصلح عن القصاص فلا زكاة منه ما م يقبض كله» ويحول عليه الحول بعد القبض. = 


۱۹۹ 


نوازل الزكاة 

الحساب الجاري» فتحصيله أيسر من تحصيل غيره من القروض» فکان له وجه شَبَهِ 
بالوديعة من تلك الجهة» مما يؤكد وجوب زكاته عنها إذا حال غلية الحول. 

وإنما تجب زكاة هذا المال إذا توفرت فيه شروط الزكاة بأن يملك المزكى من 
هذا المال نصابًاء ويحول عليه الحول» فإن تعسر ضبط هذا لكثرة حركة المال فى 
الحساب الجاري على مدى العام» فان المزكي يعيْن يومًا في السنة ويزكي فيه المال 
المودع في الحساب الجاري» ولا يؤثر على ذلك زيادة المال بعد يوم الزكاة؛ لأنه 
سيزكيه بعد حول من الزكاة الأولى» فإن بقيت الزيادة زكاهاء وإن نقص المال لم 


= وسط: وهو ما وجب بدلا عن مال ليس للتجارة» فالأصح أنه لا زكاة حقق يقبض مائت 
درهم ويحول عليها الحول. وينظر: بدائع الصنائع 1۸/۲« التاج والإكليل .1٦۸/۳‏ وإنغا ن¿ 
أستطرد بذكر الخلاف؛ لأنه سيأتي الحديث عنها بتفصيل في زكاة السندات» مع كون موضع 
المسألة يتطلب الاخحتصار» إضافة إلى أن طبيعة القرض في الحساب الجاري تختلف عن باقي 
القروض من جهة إمكان قبض المقترض لاله في أي وقت شاءء مما يؤكد الترجيح» ويضعف 
الأقوال الأخرى»› فإن ردت الاستزادة فانظر: كتاب الدكتور صالح المليل بعنوان: زكاة الدين 
(ص۱-۳۲٥).‏ 


اح ث اسن 


نامرا ہکاٹ 


وفيه ثلائة مطالب : 


الطلب الأول: لمراد بأسهم الشر كات 
الملطلب الغاني: كيفية إخراج زكاة الأسهم 
الطلب الثالث: الجهة الواجب عايها إخراج الزكاة 


_ 


® ر / 


الطل ب الاول 
الراد با اكات 


تطلق سهم الشركات ويراد بها : الحصة التي يملكها الشريك في شركات 


E TE,‏ ويمثل السهم جزءًا من رأس مال الشركة» كما يعرف السهم بأنه: 


صك يمثل نصيبًا عينيًا أو نقديًا في رأس مال الشركة قابل للتداول» يعطي مالکه 


حقوقا خاصة 


(1) 


(۲) 
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يراد بالشركات هنا: الشركات المساهمة» وهي : الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم 


متساوية القيمة وقابلة للتداول» ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم. انظر: القانون 
التجاري السعودي للجبر (ص۲۸۹). النظام القانوني للشركات المساهمة في دول مجلس 
التعاون (ص۱۷)ء وشركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي (ص۹٥٠).‏ 

ينظر : القانون التجاري السعودي للجبر (ص .)۲١١‏ الشركات التجارية فى القانون المصري 
اكور مم ال رى عر ا الا ع رالات صر ٠‏ مر عات 
الاقتصادية والإحصائية (ص٥۷۷).‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ١/١١١ء‏ 
والمقصود بالأسهم التي نبحث زكاتها هي الأسهم التي تكون لشركات نشاطها في الأصل 
جائز» لا سهم الشركات المحرمة التي تعتمد على الربا أو ممارسة النشاط المحرم» وقد 
اختلف المعاصرون اختلافا كثيرا في جواز الإسهام في الشركات التي نشاطها في الأصل 
جائز» لكن لها تعاملات محرمة لا تغلب عليهاء ولم يزل الأمر عندي محل توقف» إلا أني 


او وجوب زكاة السهم مع التخلص من نسبة المقدار المحرم فيه»› وإنما لم أعرض 


الخلاف في حكم المساهمة في تلك الشركات لطول اة وكثرة بحثها› e‏ 
الكبير لذلك في حكم زكاتها. = 


۱۷۳ 


نوازل الزكاة 

ومن هڏين التعريفين يتبين أن السهم يراد به نصيب الشريك المشاع في الشركة 
كا رادب الصك الوت لها اضيب 

ويتميز السهم بخصائص ۰ منها : 

-١‏ تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة. 

- تساوي مسۇولية الشركاء. 

۴- عدم قابلية السهم للتجزئة . 

-٤‏ قابلية السهم للتداول. 


= وانظر للاستزادة في هذه المسأالة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع ج۲ (ص ›٤١ ٩‏ 
4۱( والأسهم والسندات للدكتور أحمد الخليل (ص١٤٠)ء‏ والاكتتاب والمتاجرة بالأسهم 
للدكتور مبارك السليمان (ص٤٠)ء‏ والاستشمار والمتاجرة في سهم الشركات الختلطة للدكتور 
عبد الله العمراني (ص۸) . 

(1) ينظر : القانون التجاري السعودي للجبر (ص »)٠٠۹‏ الشركات التجارية في القانون المصري 
للدكتور محمود الشرقاوي (ص۷٦١).‏ 


V٤ 


ااطاب الث ن 


۶ 
کف إا کا۵ ال 
4 4 

اختلف فقهاء العصر في كيفية إخراج زكاة الأسهم على أقوال متعددة» أبرزها 
أربعة : 

القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة» فإن 
كانت صناعية فتجب الزكاة فى ربحهاء وإن كانت تجارية فتجب الزكاة فى اسهمهاء 
ويخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة» وهو قول الشيخ عبد الرحمن 
٠‏ والشيخ عبد الله البسام" والدكتور وهبة الزحيلي". 

القول الثانى : وجوب الزكاة في الأسهم بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم: 

-١‏ فإن كان المساهم تملك الأسهم للإفادة من ريعها فیزکیها بحسب نوع 
الشركة فإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة الزروع» وإن كانت صناعية» فإِن زكاتها 
کون ز کا تجارة من ضاف ارا خا وإن کائت تجار فان الرکاة تچ فى فة 
الأسهم الحقيقية “ بعد حسم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية. 
(1) ينظر : فقه الزكاة /١‏ ١٥٥ه٥.‏ 
(۲) ینظر : زكاة اسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي .۷٠١ /٠/٤‏ 


)۳( المرجع الشانن: 
)٤(‏ للأسهم قيم متعددة على النحو التالي : = 


۷٥ 


نوازل الزكاة 
1- وإن كان المساهم تملك الأسهم للمتاجرة فيها بيعًا وشراءًء فيزكيها زكاة 
العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشركة المساهمة» وقال بذلك 
الشيخ عبد الله بن منيع""» والدكتور أحمد الحجي الكردي» إلا أنه سى بين 
الشركات التجارية والصناعية في إيجاب زكاة التجارة على قيمة الأسهم . 


ويلاحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية المساهم عند 
اتخاذه الأسهم للمضاربة بها فتجب فيها زكاة التجارة مطلقا. 


القول الثالث: وجوب زكاة التجارة في الآسهم» سواء كانت سهم شركات 
تجارية أم صناعية أم زراعية» وسواء تملكها للاستفادة من ريعها" أم للتجارة بهاء 
وهو قول الشيخ أبي زهرة وعبد الرحمن حسن» وعبد الوهاب خلاف» والدكتور 
عبد الخ الخ SEUSS SSE ae SEE‏ 


= القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة» وهي المدونة في شهادة 
السهم وبمجموع القيم الامية يجحدد رأس مال الشركة. 
قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها السهم» ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الا”مية› 
وتكون غالبًا مساوية للقيمة الاسمية. 
القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة وقسمة أصوها على عدد الأسهم 
المصدرة أو قسمة حقوق الملكية (رأس ال مال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح الحتجزة) على 
عدد الأسهم المصدرة. 
القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة» بعد إعادة تقوعها وفقًا للأسعار 
الجارية» وذلك بعد خحصم ديونها. 
القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق» وهي تتغير بحسب حالة العرض 
والطلب انظر: الأسهم والسندات (ص١٦)ء‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية .٠٠١/١‏ 

)١(‏ ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص۷۷). 

(۲) ينظر : بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص۲۸۳). 

(۳) ينظر : حلقة الدراسات الاجتماعيةء الدورة الثالغة (ص١٤۲)ء‏ وانظر : فقه الزكاة .٠٦١ /١‏ 

.)۲٠۸ص( ينظر : أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة‎ )٤( 


۱۷٦ 


كيفية إخراج زكاة الأسهم 


والدكتور رفيق اضر والدكتور حسن ا وقال به الدكتور 
القرضاوي: إن كان المزكي هو الفرد المساهم» فإن كانت الشركة فأوجب زكاة 
التجارة في أسهم الشركات التجارية بعد خصم الأصول الثابتة» وأما الشركات 
الصناعية فتجب الزكاة في صافي ريعها بمقدار العشر كما في زكاة المستغلات . 


ويتبين من هذا القول اعتبار الأسهم عروصًا تحارية مطلقًا بغض النظر عن نشاط 
الشركة ونية المساهم. 


القول الرابع : إن كان المزكي هو الشركة» فتخرج الزكاة كما يخرجها الشخص 
الطبيعي» فتعتبر جميع آموال المساهمين بمثابة مال شخص واحد» من حيث نوع 
المال الذي تجب فيه الزكاة» والنصاب والمقدار الواجب أخذه» وغير ذلك مما 
يراعى فى زكاة الشخص الواحد فإن كان المزكي هو المساهم فيخرج الزكاة إذا 
عرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على 
النحو المشار إليهء وإن لم يستطع معرفة ذلك»› فإن كان ساهم في الشركة بقصد 
الاستفادة من ريع الأسهم السنوي› وليس بقصد التجارة فإنه برها زکاة مستغلات › 
فيخرج الزكاة من ريع السهم بعد دوران الحول من يوم القبض› وإن كان المساهم قد 
اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة» فإذا جاء حول زكاته وهي 
في ملكه» زكى قيمتها السوقية» وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم آهل الخبرة 
للسهم وربحه» وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي » وصدرت به الندوة 
(۱) بحوث في الزكاة (ص۱۸۸). 
(۲) ينظر: زكاة الأسهم في الشركات (ص١").‏ 
(۳) ينظر : فقه الزكاة .٥٥١ /١‏ 
(٤(‏ ینظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد٤/‏ ج ۰۸۸١/١‏ وفي القرار رقم : ۳/۲۸ )٤‏ وینظر : 
قرارات مجمع الفقه الإسلامي (ص۳٦)‏ ثم صدر قرار آخیر للمجمع برقم: ۱۲۰ )١۳١/۳(‏ نصه 


ئ إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون = 


¥ 


نوازل الزكاة 


الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة"» ورجحه الدكتور الضرير”"» مع كونهم 
يوجبون الزكاة على المساهم» وإِنّما تخرجها الشركة نيابة عنه كما سيأتي بيانه. 


أدلة الأقوال" : 
دليل القول الأول: إن الزكاة لا تجب فى أدوات القنيةء وقيمة سهم الشركات 
الصناعية موضوعة فى اللات الصناعية والمنشآت ونحوهاء مما يوجب الفرق بينها 
وبين الشركات التجارية في الحكم. 
كما أن تلك الآلات والمنشآت ليست معدة للبيع» e‏ للاستغلال» وبینهما 
فرق كبير» فلذا افترق الحكم في زكاة كل منها. 
ونوقش: بأن التفرقة بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى الأولى من 
الزكاة دون الثانية» تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا 
قياس صحيح ٠‏ فالأسهم هنا وهناك راس مال نام يدر ریخا ا متجددا وقد 
يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأولىء وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على 
چ مستحقة على المدينين الأملياء ولم يترك أمواها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة 
ما بخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه» ويزكي ما يقابل 
أصل أسهمه من الموجودات الزكوية» وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بجيث تستغرق 
ديونہا موجوداتها» أما إذا كانت الشركة ليس لديا أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما 
جاء في القرار: )٤/۳( ۲٢۸‏ من أنه يزكي الريع فقط» ولا يزكي أصل السهم. 
)١(‏ أبحاث الندوة الحادية والثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة /١‏ ٤1۱۸ء‏ ويختلف عن قرار 
مجمع الفقه الإسلامي بأن الريع يضم إلى سائر أموال مالك الأسهم حولا ونصابًا. 
)۲( المرجع السابق ۲/١‏ ) 
(۳) نظرا لوجود تکرار لبعض جزئيات الأقوال» فإن الاستدلال لکل قول سینحصر فیما یتمیز به 
عن غیره دفعًا لتكرار الأدلة. 
() ينظر: زكاة أسهم الشركات للبسام ۷۲۲/١ /٤‏ من مجلة المجمع. 


۸ 


كيفية إخراج زكاة الأسهم ) 
المساهم فى الشركة الصناعية بلا زكاة فى سهمه وأرباحها» بخلاف المساهم في 
الشركة التجاريةء فالزكاة واجبة عليه كل عام في السهم وربحه» وهي نتيجة يأباها 
2 


وأجيب : بأن من الأصول المتفق عليها عدم إيجاب الزكاة في أدوات القنية ولو 
كبر حجمها وزاد إنتاجهاء فهذا لا يغْيّر الحكم الشرعي» ثم إن هذه المباني والمعدات 
المرصودة لاستعمال الشركة مما يستهلك ويتلف شيئًا فشيئًا› واس 
هي مال مستهلك متناقص ذاتا وقيمةء وإنما الزكاة في ربح الشركة الذي نتج من تلك 
الآلات والمعدات» فالتفريق بين الشركتين في الأحكام تابع للفروق التي بينهما في 
القصد والعمل› والشريعة كما لا تفرق بين متماثلين» كذلك لا تجمع بين الضدين". 

دليل القول الثاني : استدلوا على التفريق بين الشركات بما تقدم في دليل القول 
زراعية» وأما إيجاب زكاة التجارة على من اشتراها للمتاجرة ببيعها وشرائهاء فلأنها 
صارت عروضصًا تجارية لها أسواقها وأنواعها وأسعارها التي تختلف عن قيمة الأسهم 
De r 1‏ 

دليل القول الثالث: إن الهدف من شراء الآأسهم واحد» وهو الاتجار 
والاسترباح» وهذا متحقق فيمن اتخذ الأسهم لريعهاء أو لتقليبها في البيع والشراءء 
فيصدق عليها أنها عروض تجارية. 


.0٥٥۷ /١ ينظر : فقه الزكاة‎ )١( 

(۲) ینظر: زکاة آسهم الشرکات .۷۲۲/۱/٤‏ 

(۳) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص۷۱). 

)٤(‏ ينظر: زكاة أسهم الشركات للزحيلي /١/٤‏ ۷۳۷ من مجلة مجمع الفقه الإسلامي» وبحوث 
في الزکاة (ص۱۸۸). 


۱⁄۹ 


نوازل الزكاة 
ونوفقش : بالفرق بين اتخاذ الأسهم لأجل ريعهاء وبين تقليبها في البيع 
والشراغة ذلك أن التملك لها في النوع الأول لا يريد التجارة ببيعها وشرائهاء 
وإنما استبقاءها للإفادة من ريعهاء فلا يصدق عليها أنها عروض تجارية تقلب في 
البيع والشراء» بل هى من المستغلات › وقد تقدم بيان ا 


وأما التفريق بين الشركات ا لافراة في تاب الركاة فسخدل له قاس 
الشركات الصناعية ونحوها من المستغلات على الأرض الزراعية؛ لشبهها بهء فتأخذ 


حكم زكاتهاء وأما الأفراد فإن الأوفق والأيسر لهم هو إخراج زكاة التجارة بدون 
تفرقة بين أسهم شركة وأخرى» مما يمكنه من حساب الزكاة وإخراجها". 


ويناقش: بأن القياس مع الفارق»ء وقد تقدم بيان ذلك" وأما الأفراد فإنه 
يمكنهم معرفة ما يقابل أسهمهم من الموجودات الزكوية بالاستفسار من الشركة» مما 
يمكن معه تزكية الأسهم بحسب نوع الشركة. 

دليل القول الرابع : قد تقدم الاستدلال للتفريق في إيجاب الزكاة بحسب نوع 
الشركة» وبحسب نية المساهم» فأما اعتبار الشركة لأموال المساهمين بأنها كالمال 
الواحد نوعًا ونصابًا ومقدارًا فيدل عليه قوله ية : «لا يجمع بين متفرق ولا يفرٌق بين 
مجتمع خشية الصدقة»“) ويؤخذ منه أن اختلاط الا يصَبُرهما كالمال 


الا 


(1) بطر ( ص١‏ ۲). 

(۲) ينظر : فقه الزكاة /١‏ ۷٥ه٥.‏ 

(۳) انظر: (ص٤۱۳).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» برقم: 
.)۱٤٥١(‏ 

() ينظر: المجموع ٤۲۹/١‏ حاشية قليوبي وعميرة ۲/ ۳۳ وهو قول الشافعي في الجديد» 
ورواية عن أحمد. 


۱۸۰٩ 


) كيفية إخراج زكاة الأسهم 

ونوقش: بأن الحديث وارد فى الماشية؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر 
ار خر ف تلن الضرر الق ا حب الا ةة بحلاف سائ ر الاموال» 
فالخلطة فيها تلحق الضرر المحض بصاحب المال؛ لأن ما زاد على النصاب 
بحسابه» وفي الجمع زيادة للمقدار المخرج بكل حال" . 


وأجيب: بأد الحديث عام فيشمل كل شريكين قد اختلطت أموالهماء ولأن 
ال عات ي الا لا هان الحا وف ال لته :-:. 


الترجيح : 

بالنظر للأقوال المتقدمة وأدلتها يتبين ما يلى : 

-١‏ إن كان المزكي هو المساهم»ء فالراجح هو القول الثاني المتمثل في 
اخحتلاف كيفية الزكاة بحسب نوع الشركة ونية المساهم› مع ملاحظة ما يلي : 

أ- بلوغ أسهم المزكي نصابًا بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان له 
خکھها: ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف 
الإدارية» والديون المستحقة الحالة على الشركة وكذا على المساهم 
مما لم يتمکن من سدادها. 

ب-تطبيق زكاة النقود على الفوائض النقدية» وزكاة التجارة على البضائع 
التجارية الموجودة فى الشركات الزراعية والصناعية. 


)١(‏ ينظر: المخني ٦٤/٤‏ وقال بعدم تأثير الخلطة في غير السائمة جمهور آهل العلم من الحنفية 
والمالكة والحنابلة.انظر : بدائع الصنائع 11/۲ مواهب الجليل «Y/Y‏ الفروع ۳۸/۲ 
)۲( بنظر : المجموع ٥‏ £۹ . 


۱۸1 


نوازل الزكاة 


لاحتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية". 


1 فإن كان المزكي هو الشركة المساهمةء فالراجح هو القول الرابع المتمثل 


في اعتبار أموال المساهمين كمال الشخص الواحد فى وجوب الزكاة من حيث نوع 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


إًٌ- عدم إل الزكاة على أموال غير المسلمين لفقدهم هم شروط الزكاة 
وهو الإسلد". 

ب-بالنسبة للمضارب بالأسهم» فإنه لا يكتفي بزكاة الشركة» بل يجب 
عليه إخراج الفرق بين زكاة الشركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته 
بالقيمة السو فة کیا أن الشركات الصناعية لا تزكي إلا ريع السهم 
الصافي» بينما يجب عليه أن يزكي كامل قيمته» مع حسم ما أخرجته 
الشركة إدا علم بمقداره» فإن شی معرفة ذلك على المضارب فإنه 
Es Es O E a‏ 
يخرج الزكاة بالنظر لقيمة الأسهم السوقية . 


وقد تقدم بيان المراد بها (ص٦۱۷)»‏ وقيل باعتبارها في إخراج الزكاة لما تمثله من 


موجودات الشركة الزكوية. 

فلا تجب الزكاة على الكافر اتفاقًاء مع محاسبتهم عليها في الآخرة. ينظر: فتح 
القدير ٠١١/۲‏ حاشية رد المحتار ۲٠۹/۲‏ مواهب الجليل ٠۳٦٦/۲‏ الفواكه الدواني 
٠٠٠/١‏ المجموع ۲۹۸/١‏ مخني المحتاج ٠١١/۲‏ المغني٤/۹٦»‏ كشاف القناع 
1۸/۲ ) 

وبذلك صدر قرار بيت الزكاة ونصه: ((إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتهاء» فلا يجب على 
المساهم إخراج زكاة أخرى منعًا للازدواج» هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة» أما إذا 
كانت بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة أو يزكي الباقي إن 
كانت ركاه القيمة المنوقة لاسهمة أكتر سا خر جه الشركة عه ون كانت زكاة القبحة 
السوقية قل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلًا لزكاة قادمة)). 
انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات (ص١٤).‏ 


۱۸۲ 


) كيفية إخراج زكاة الأسهم 

أولًا: فيما يتعلق بتزكية المساهم لاسء فقد ترجح ما تقدم؛ لأن السهم 
حصة شائعة من الشركة› فتجب فيه الزكاة بحسب نوع الشركة؛ فالجزء له حكم 
الكل فإن قصد المساهم من تملك السهم المتاجرة به» فيكون له حكم العروض 
التجارية؛ لان الأعمال بالنيات» والنية تقلب الحكم في عروض القنية إلى عروض 
تجارية إذا نوى الاتجار بهاء فالسهم المتخذ للاأستتمار إذا نوی بة الاتجار كان أولى 
بحكم العروض التجارية. ) 

ثانيًا : فيما يتعلتق بتزكية الشركة للأسهم» فقد ترجح ما تقدم أخذا بمبدأً الخلطة 
فيما عدا الماشية؛ لعموم النص الوارد وللحاجة إلى ذلك؛ ولما في عدم أخذ الشركة 
به من مشقة بالغة تمنعها من أخذ الزكاة؛ لما يترتب على ذلك من النظر في أسهم كل 
مساهم على جدة» ومعرفة ما يبلغ منها نصابًاء أو الاتصال بالمساهمين للتأكد من 
ملكهم للنصاب» وتحقق شروط الزكاة لديهمء مما يوقع في مشقَة بالغة» والمشقة 
ال 

ثالنًا: جعلنا احتساب الأسهم بالقيمة الحقيقية إذا كان المزكي هو الشركة 
أو المساهم المستثمر؛ لأنهم لا يستفيدون من القيمة السوقية للأسهم» بل تبقى 
الأسهم للاستفادة من ريعها الذي لا يتأثر بقيمة السهم في سوق المال. 

وأما فيما يتعلق باحتساب الأسهم بالقيمة السوقية بالنسبة للمضارب بها؛ فلأنها 
عروض تجارية» وهي تزكى بحسب قيمتها في السوق عند وجوب الزكاة. 

رابعا: ورجحنا حساب الزكاة بربع عشر القيمة الدفترية عندما لا يتمكن 
المساهم المستثمر من معرفة موجودات الشركة؛ لأنه بذلك يتحقق إخراجه للقدر 
)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٦۷)ء‏ والمنثور في القواعد الفقهية ۳/ .٠١١‏ 


A۳ 


نوازل الزكاة 
الواجب شرعًاء وما زاد فإنه صدقةء ولا يسلّم القول بقياس الأسهم عندئذ على 
المستغلات وإخراج ربع عشر ريعها بعد حولان الحول على بعضها» وذلك لأن 
السهم حصة شائعة من موجودات الشركة» ومن تلك الموجودات أموال زكوية تجب 
زكاتها عند حولان الحول على السهم ولا يُنظر حول آخر بعد قبض الريع› كما أن 
قيمة زكاة تلك الموجودات قد تكون أكثر بكثير من زكاة ربع عشر الريع» فكان يقين 
إخراج الزكاة أن کن تقدم بیانه. 


(1) وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم : (۲۸) ٠٤/۳‏ إلا أنه صدر قرار لاحق للمجمع برقم : 
٠١ /۳ )۱۲۰(‏ استدرك فيه الملحظ الفقهى على القرار الأول»ء وقد تقدمت الإشارة لذلك. 


۱۸4 


امطاب ‌الشثااث 
اة الاج بعلا إخراج الركار 


اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم 
على قولین : 

القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة» وهو قول الدكتور 
شوقي شحاتة» والدكتور محمود الفرفور» والدكتور أحمد مجذوب"» 
والدكتور علي القره داغي. 


القول الثانى : وجوب الزكاة على المساهمين› وقال به الدكتور الصديق 
ا TY e‏ 


(1) ينظر: التطبيق المعاصر للزکاة (ص۹١١).‏ 

(۲) ینظر : زكاة سهم الشركات» ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي .۸٠٠/٠/٤‏ 

(۳) ينظر: زكاة الأسهم والسندات» ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص١١٠).‏ 

() ينظر: مناقشات بحوث زكاة الأسهم والسندات ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة 
( ص ۱۹۳) . 

)٥(‏ ينظر: زكاة الأسهم والسندات» ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص‌۲۹). 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق (ص٤۷)»‏ وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على 
الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٠‏ 
٤‏ وكان ذلك في عام ۸١٤٠ه»‏ إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول» لما = 


1A0 


۴ (1( 
والدکتور حسن الامين ( وكثير من الباحثين 


نوازل الزكاة 


(۲) 


وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي”"» وست الزكاة الكوش 


أدلة الأقوال : 


أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: أن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة» فهى تملك 


التصرف فى المال» وبتاء على أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه» فإنها تجب على 


الشخص الاعتباري حيث لا يشترط التكليف الديني» وأساسه البلوغ والعقل. 


ونوقش : بآن الزكاة إنما تجب على مالك المال» وهو المساهم لا الشركة 


کما آنها عبادة لا بد لها من نية› CS CELE a i bE‏ 
وليه. وأما ملك الشركة للتصرف في المال اق 


(٦) 
(V۷) 


به في بحثه الأخير المشار إليه حيث كان عام ١١٤٠ه‏ وقال فيه: اتفق العلماء على أن 
صرح ر ۴ تھی 


الزكاة تجب على المالك وهو المساهم» لا على الشركة إلا في أحوال أربعة نص عليها قرار مجم 
الفقه الإسلامي الدولي رقم .)٤/۳(/۲۸‏ 


ينظر : زکاة الأسهم ق الرکات (ص۳۳). 
ينظر : مجلة مجمع الفقه ۱1/64/ .AOV AE VA‏ 


قرار: ۲۸ (۳/ )٤‏ ينظر : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي .)٦۳(‏ 


ينظر : أحکام وفتاوی الزكاة والصدقات والنذور والكقارات (ص۳٥).‏ 
e‏ أو المعنوية: أن تعتبر الشركة شخصًا مستقلا عن اشخاص 


ال كاه تم أن تكون الها ذم ماله خاضة »وان نكرت لها اة قال نة > فت تبت قا 
وتلتزم بواجبات. انظر: الشركة المساهمة في النظام ا (ص۱۹۱)» والوجیز في 
القانون التجاري ."۸۸/١‏ 

ينظر : التطبيق المعاصر للزكاة (ص۹١١).‏ 


ينظر : بحث الضرير فى أبحاث بيت الزكاة الندوة الحادية عشرة (ص۲۹). 


۱۸٦ 


الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة 

الدليل الثاني : القياس على زكاة الماشية» حيث إن الخلطة فيها قد خصت 
بميزة تراجع الخلطاء فيما بينهم بالسوبّة» وأن الشركة في الماشية شركة أموال لا 
أشخاص» وهي على وجه المخالطة لا الملك کا او ا 
الشركة المجتمع ککل» ولیس في مال کل شريك على د 

ويناقش: بأن قياس شركة المساهمة على شركة الماشيةء لا يفيد إيجاب الزكاة 
على شخصية الشركة الاعتبارية ونفيها عن مالك المال» وإنما يفيد ضم مال 
الشريكين في النصاب. 

الا فنلكة كل من الغريكين لمالا تش الشخص الأعمارية لإمكانة 
التصدق المطلق بنصيبهما من الشركةء كما أن ما تقدمت الإشارة إليه من كون الزكاة 
عبادة تحتاج إلى النية مما يستلزم وجوب إخراجها على المزكي أو من ينيب. 

الدليل الثالث: أن القول بوجوب الزكاة على المساهم يؤدي للإضرار بحق أهل 
الزكاة من جهة عدم بلوغ النصاب لأسهم كثير من المساهمين عند النظر لنصاب كل 
مساهم» بخلاف ما لو كان الواجب على الشركة إخراج الزكاة فإنها تخرجھا عن کل 
المساهمين» ولا تنظر لنصاب كل مساهم على حدة". 

ونوقش: بأن للزكاة أحكاما وشروطاء ولا ينظر فيها لمقصد دون آخر» وكما 
يراعى فيها عدم الإضرار بالفقير فإنه يراعى عدم الإضرار بالغني". 


(1) ينظر: التطبيق المعاصر للزکاة (ص‌۹١۱١).‏ 

(۲) ينظر: زكاة الأسهم والسندات لمجذوب (ص۳١٠٠)‏ ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية 
ف 

(۳) ينظر: أثر الملك في وجوب الزكاة للمسلم (ص۳۷۹). 


AV 


نوازل الزكاة 

دلیل القول الثانى: 

ا الزكاة تمام الملك: والمساهم هو المالك الحقيقي للأسهم» 
والشركة إنما تتصرف فى أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبيُنة فى قانون الشركة 
ونظامها الأساسي› ولذلك فعندما تنحل الشركة يأخذ كل مساهم نصيبه من 
ا 


الترجيح : 

يترجح مما تقدم القول الثاني» وهو وجوب زكاة الأسهم على المساهم بعد 
بلوغها نصابًا وحولان الحول عليها؛ وذلك لكونه هو مالك الأسهم» وإنما الشركة 
المساهمة عبارة عن مجموعة من الأسهم المتساوية القيمة» القابلة للتداول» وتتولى 
الشركة إدارة الأسهم ممثلة بمجلس إدارتها المفوض من المساهمين» مع بقاء ملك 
كل مساهم لنصيبه وأحقيته في بيعه» مع ثبوت الحصة في الشركة» كما أنه عند 
التصفية يستحق المساهم حصته من موجودات الشركة" وإنما تخرج الشركة زكاة 
الأسهم نيابة عن المساهم في حالات أربع نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي 
على النحو التالي : 

إذا ری ا کي أو E‏ العمومية 
للشركة» أو ألزم بذلك قانون الدولةء أو فوض المساهم الشركة بإخراج زكاة 


(۳) ٣ 
أاسهمه‎ 


)١(‏ ينظر: زكاة الأسهم والسّندات للضرير (ص۲۹) ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة. 
(۲) ينظر: الشركات المساهمة في النظام السعودي (ص١٦٠).‏ 
(۳) القرار رقم ۲۸ .)٤/۳(‏ 


۸۸ 


,لی الاس 


€ اه ا راف انعر وه اناف 


وفیه مطلبان : 


الملطلب الأول: المراد بالشركات المتعددة الجنسيات 
لمطلب الثانى: زكاة الشركات المتعددة الجنسيات 


امطاب الأول 
١او‏ ب اران النع روه رکنات " 


تطلق الشركات المتعددة الجنسيات أو القوميات ويراد بها: مجموعة من 
الركات الل أو التابعة التي تزاول كل منها أنشطة إنتاجية في دول مختلفةء 
وتتمتع كل منها بجنسية مختلفة مع خضوعها لشركة واحدة هي الشركة الأم التي تقوم 
بإدارة هذه الشركات الوليدة كلها في إطار إستراتيجية عالمية موحدة". 


(۱) ذكرنا هذا النوع من الشركات لكون كثير من الشركات الكبرى في العالم متعددة الجنسيات› 

(۲) يراد بالشركة الوليدة: التي تخضع للسيطرة المالية المستمرة والمستقرة لشركة أخرى› 
والمقصود بالسيطرة المالية هي التي تنتح عن تملك نسبة معينة من رأس مال الشركة. انظر : 
الشركات المتعددة القومیات (ص۹٥).‏ 

() المرجع السابق (ص١٦)»‏ الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية (ص۲۲). 
ويتبين من التعريف آن لتلك الشركات مات من أهمها : ) 
-١‏ ضخامة تلك الشركات» فكثير من الشركات الكبرى في العام هي من هذا النوع. 
- تنوع المنتجات والنشاطات» فقد أشارت دراسة لجامعة (هارفارد) أن مائة وسبعا ومانين شركة 
متعددة الجنسيات مقرها الرئيسي في أمريكا ينتج كل منها في المتوسط اثنين وعشرين منتجًا مختلمًا. 
۴- التشتت الجغرافي» فقد شارت الدراسة المذكورة أن الشركات الى أجريت عليها الدراسة 
تغارس نشاطها المتوسط في إحدى عشرة دولة. ے 


۱۹۱ 


نوازل الزكاة 


وتاك ال ات ي حاار عاد فل الك الماع . 
سواء كان ذلك في الشركة الأم أو الشركات الوليدة» وذلك أن الشركة المساهمة هي 
الأقدر على تجميع رؤوس الأموال الضخمة العامة للم وغات لكر كةا ان 


الشركة المساهمة تضمن استقلال الإدارة بالفصل بين المساهم وبين الشركة إداريًا". 


عاد د 
o‏ و 


-١ =‏ تركيز الإدارة العلياء حيث تمارس الشركة الأم سيطرة مركزية كاملة من البلد الأصلي على 
فروعها المنتشرة في أنحاء العام انظر: الشركات متعددة الجنسيات لسمير كرم (ص۳۸-٥٤)»‏ 
الشركات التعددة اتات لثیودور موران (ص۹). 

(۲) ينظر : الشركات المتعددة القوميات (ص"۷) 


۹۲ 


اطابالث ن 


ركاه اتركاف المذر وة اناف 


تقدم بيان المراد بتلك الشركات» وإن كان واقعها يحتاج لتفصيل طويل ليس 
هذا مقامه» كما أن البحث في حكم زكاتها لا يستلزم تلك التفصيلات ؛ لذا فإن الذي 
ينبغي التركيز عليه هنا أن الشركاء في تلك الشركات من بلدان مختلفة» مما يستلزم 
وجود شرکاء کفار مع مسلمين› وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز مشاركة 
الكافر وصحتهاء وذلك فيما إذا كانت شركة في حصص الملكية» يتولى التصرف فيها 
الشريك المسلم دون الكافر”" فأما إذا كان للشريك الكافر تصرف في الشركة فإن 
الجمهور على كراهة ذلك مع صحته عندهم» خلافًا للمالكية الذين يمنعون ابتداء 


)١(‏ وهي شركة العنان: حيث يشتركان بماليهما وبدنيهما» سواء اشتركا في مباشرة التصرف أو 
وكل أحدهما الآخر» وانظر فى حقيقتها: المبسوط ١١/١١٠ء‏ مواهب الجليل ›٠١۲/١‏ 
مغني المحتاج ۳/ ۲٠ء‏ شرح منتهى الإرادات ۲٠۸/۲‏ وقد اتفقوا على جواز مشاركة 
المسلم للكافر فيها على أن يتولى المسلم التصرف مع كراهة ذلك عند الشافعية» وانظر: 
بدائع الصنائع ۲ الفواکه الدواني ۲ / ٠۲١‏ أسنى المطالب۲/ ٠٠۲‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة ۲ ›»٤1۹/‏ شرح منتهى الإرادات ۷/۲ . 

(۲) ینظر : المہبسوط ۱۹۹/۱۱› بدائع الصنائع ۸٦‏ وقد قال فيه : ((لا یشترط إسلامهما فتصح 
المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي والحربي المستأمن حتى لو دخل حربي دار 
الإسلام بامان» فدفع ماله إلى مسلم مضاربة»ء أو دفع إليه مسلم ماله مضاربة فهو جائز)) 
وانظر : أسنى المطالب ٠٠۲/۲‏ ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى"/ ٤۹٠‏ وقال فيه: 
((وتكره شركة مسلم (مع كافر) كمجوسي› نص عليه» ووثني ومن في معناه ممن يعبد غير الله = 


1۹۳ 


نوازل الزكاة 


العقد مع تصحيحهم له أيضًا . 

كما أن تلك الشركات في جملتها هي شركات مساهمة كما تقدم بيانه» لذا فإن 
حكم زكاتها لا يختلف عن زكاة أسهم الشركات التي تقدم بيانهاء فكل منهما 
شركات مساهمة» بل إن حكم زكاة تلك الشركات إن لم تكن مساهمة لا يختلف 
كثيرا عن زكاة الشركات المساهمة» من جهة أن زكاة الشركات حكمها واحد إذا ما 
استثنينا المضارب؛ حيث إنه لا يتصور إلا في أسهم الشركات المساهمة؛ لذا فإنه 
يجب على كل شريك تزكية نصيبه من الشركة إذا حال الحول عليه بعد خصم قيمة 
الأصول والديون ا ا ویکون aT‏ المتقدم في 
زكاة أسهم الشركات”' 


وإن كان من وجه اختلاف فإنه يتضح في طريقة إخراج الزكاة إن قامت به 
الشركة على النحو الذي أشار إليه دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات» وفيه : 
((يبداً بحساب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال»ء ثم تخرج الشركة الأم زكاة 
نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها 

أما زكاة الباقي فتلزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة (الأقلية) وهذا 
إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها ا 


تعالی ؛ لأنه لا نآمن من معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه» ولو كان المسلم يلي التصرف. قال 
أحمد في امجوسي : ما أحب الطته ومعاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذاء و(لا) تكره 
الشركة مع (كتابي لا يلي التصرف)» بل يليه المسلم)). 

(1) مواهب الجليل ١/۸٠۱ء‏ شرح مختصر خليل للخرشي ٠۲٠۳/٦‏ وتقرير جواز المشاركة مع 
غير المسلم عند الجمهور إنما هو محمول على ما إذا كان الشريك لا يباشر المحرمات 
بمقتضى عقد الشركة » كما تفيده النقول السايقة. 

(۲) ينظر : المبحث السابق (ص۱۸°). 

(۳) ينظر : الدليل (ص٤٤).‏ 


۱۹٤ 


لث الان 


انات 
وفيه مطلبان : 


اللطلب الأول: المراد بالسندات 
المطلب الثاني: زكاة السندات 


الل الأول 
اراو )سات 


السندات جمع سند» وعرفت بتعريفات منها : قرض طويل الأجل تتعهد الشركة 
المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ خد 

كما عرفت بأنها : صكوك تمثل قروضًا تعقدها الشركة» متساوية القيمة» وقابلة 
للتداول» وغير قابلة للتجزئة". 
الدولة أو الشركات تمثل قرضًا عليها» وتلتزم بسدأاده بمو جب تلك السندات لحاملها 


Ts i 8‏ 
في تواريخ محددة وبمائدة و 


أمور جوهرية» منها : 
آ= أن الد بل دا على القر ك وبعر صاخة اتا اللركة: 


.)"٠٤ص( ينظر: الموسوعة الاقتصادية للبرادي‎ )١( 
. )۳۸٦ص( ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي‎ )۲( 
ينظر : موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص۹٠۲)› ا والسندات للخليل‎ )۳( 


( ص *۸). 


۹۷ 


نوازل الزكاة 
بيخلاف السهم» فیمشل حصه من رس المال» ویعتبر صاحبه رکا 
ب-آن السند يستلزم فائدة ثابتة لحامله» بخلاف السهم فحامله معرض 
للربح والخسارة. 
ج أن السنك تستوفى قيمته عند انتهاء مدته المحددة» بخلاف السهم فلا 
رد ق ما واد ال قائ 


% 2% 3% 


(۱) ینظر: الأسهم والسندات (ص۹۷). 


۱۹۸ 


الطاب الثان 
6ا ارات 


مما تقدم يتبين أن السند في حقيقته يمثل دينا لحامله على مصدره» مع التزام 
الأخير بدفع فائدة محددة لحامله في وقت محدد» ويترتب على ذلك تحريم إصدار 
السندات والتعامل بها؛ لكونها قروضًا ربوية. 


ويتعين قبل النظر في حكم زكاتهء تأصيل ذلك ببیان مسألتين : 


)١(‏ وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: )١/١/٠۲(‏ ونصه: ((وبعد الاطلاع على أن 
السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع 
فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز 
بالقرعة أم مبلغا مقطوعًا أم خصمًا فقد قرر المجلس: 
أن السندات التي تمشل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًاء 
من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة ها 
خاصة أو عامة ترتبط بالدولة» ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية» 
أو ميت الفائدة الربوية الملتزم بها ربجا أو ريعا أو عمولة أو عائدًا)). انظر: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتعر في دورته السادسة ج۲/ ١۷۲٠ء‏ والأسهم والسندات للخليل 
(ص۲۹1) والأسهم والسندات لصبري هارون (ص۹٤۲)ء‏ والمعاملات المالية المعاصرة 
(ص۱۷۹)» والخدمات الاستثمارية في المصارف ."١٠/۲١‏ وفتاوى اللجنة الداعة للبحوث 
العلمية والإفتاء ٤٠/١١‏ وأحكام وفتاوى الزكاة والصدقات لبيت الزكاة الكويقي 
(ص٦٥)»‏ وزكاة الدين (ص١٠١).‏ 


۱۹۹ 


نوازل الزكاة 
المسألة الأولى : حكم زكاة الدين 

) فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الدين على أقوال متعددة» ويحسن في مقام 
الاختصار تقسيم المسألة» والاكتفاء بأبرز الأقوالء وذلك أن الدين لا يخلو: إما أن 
یکون حالا آو مؤجلا» فإن کان حالا فلا یخلو: إما أن یکون على ملىء باذلء أو 
على غير مليء باذل. 

فأما القسم الأول من الحالة الأولى: وهو ما إذا كان الدين على مليء باذل 
معترف» فقد اختلفوا في حكم زكاته على أقوال عدة أهمها ما يلي : 

القول الأول: j SSE E‏ 
عمر وجابر رضي الله عنه" » وهو مذهب الشافعي ٣‏ ووا ق اخ 

القول الثاني : وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السنين» وقال به علي 
وعائشة رضي الله عنهماء وهو المذهب عند الحنابلة. 

القول الثالث: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة» E‏ 
الا ¢ ورواية عند الحنابلة". 


(۱) ينظر: الأموال .٠۲٦۹/١‏ 

(۲) ينظر: مغني المحتاج ۳/ ٠٠١‏ أسنى المطالب .٠٠١/١‏ 

(۳) ینظر: کشاف القناع ۱۷١/۲‏ الإنصاف ۱۸/۳. 

() ينظر: المغني ٠۲۹۹/٤‏ الإنصاف .٠۸/۳‏ 

)0( المدونة «۳10/١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل ۰۱٦۸/۳‏ حاشية الدسوقي ٤٦/۱‏ 
وخص ذلك المالكية بما إذا كان الدين قرضًا نقديًاء أو كان دين تاجر محتكر في بضاعة 
ا ) 

() ينظر: المغني٤/‏ ۰۲۷۰ كشاف القناع ۲/ .٠۷۳‏ 


Y 


زكاة السندات 


القول الرابع: ج وجوبتب الزكأة فيه وهو روا غد ال ا ومذهب 
الظاهرية”". 


أدلة الأقوال : 
أدلة القول الأول : 


الدليل الأول: قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة» فكما يجب 
على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدين 
الا 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد» فالمستودع 
نائب عن المالك في الحفظ. ويده كيد المالك» بخلاف المستدين» فيده يد ضمان» 
ويجب عليه سداد الدين مطلقا“. 


الدليل الثاني : إن الدين على مليء باذل معترف به» لا مانع من قبضهء فلا أثر 
لکونه في ید غير مالکه» فتجب زکاته کلما مر الحول عليه . 


أدلة القول الثاني : 


الدليل الأول : الآثار المروية عن علي بن أبي طالب» وابن عمر» وعائشة 
A 2‏ 
رضي الله عنهم في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض . 


.۲۷١/٤ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر : المحلى .1۹٦/٤‏ 

(۳) ينظر: مغني المحتاج ۲/ ٠١١‏ المغني .۲۷١ /٤‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

() فقد روى ابن أبي شيبة في باب زكاة الدين (۳/ )٥١‏ عن الحسن قال: سئل علي رضي الله 
عنه عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال: ((يزكيه صاحب المال؛ فإن قوي ما عليه = 


۲۹١ 


نوازل الزكاة 
ونوقش : بأنها أقوال الصحابة في هذه المسألة مختلفة» مع كونها - أيضا - 
مختلفا في الاحتجاح بها . 


الدليل الثانى: إن الزكاة مبنية على المواساة» وليس من المواساة أن يخرج 
زکاة مال لا ينتفع 2 


ونوقش: بأآن اعتبار المواساة في حق الغني ليس بأآولى من اعتبارها في حق 
الفقير» حيث سيؤدي هذا القول إلى تأخير وصول الزكاة إليه» مع حاجته إليها". 


الدليل الثالث: قياس الدين المرجو على سائر الأموال الزكوية في وجوب 
الزكاةء وذلك أن الدين مال مملوك لصاحبه» يقدر على الانتفاع به» فلزمه زکاته على 
جميع ما مضى من السنين إذا قبضه كسائر أمواله. 


ونوقش: بأن مقتضى هذا القياس وجوب زكاة الدين في كل عام ولو لم يقبضه 
كما هو الحال في سائر الأموال الزكوية”. ٠‏ 


= وخشي ألا يقضى)). قال: مهل فإذا حرج أدى زكاة ماله» كما أخرج ابن أبي شيبة في باب من 
قال: ليس في الدين زكاة حق يقبض .)٥٤/۳(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنبا قالت: ((ليس 
ال احق ةع ان ق ا ا یی لدی رک 
وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب لا زكاة إلا في الناض (6٤/١١٠)ء‏ ويجمل على الدين غير 
المرجو؛ لما روي عنه أنه قال: كل دين لك ترجو أخذه فإنغا عليك زكاته كلما حال عليه 
الحول) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام .4۷/١‏ وانظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه 
۲ . وأخرج البيهقي عنه في السنن الكبرى ٠١١/٤‏ أنه قال: ((زكوا زكاة أموالكم حولا 
إلى حول وما كان من دين ثقة فزكه» وما كان من دين مظنون فلا زكاة حق يقبضه صاحبه)). 


(۱) ينظر : البحر المحيط ۸/ ٠٠٥‏ وشرح الکوکب .٥۹٥ /٤‏ 
() ينظر: المغني .۲۷٠/٤‏ 

(۳) ينظر : زكاة الدين (ص۳۸). 

.٠۷١ /٤ ينظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: زکاة الدین (ص‌۲۹). 


زكاة السندات 
دليل القول الثالث: 


أنه يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداءء» والدين | E‏ وإنما 
يمكن ذلك بعد القبيض › فتجب زكاة السنة التي قبض ا 


ويناقش : بعدم التسليم فلا يعتبر في وجوبها إمكانية الأداء""» وعلى التسليم 
فإننا إذا لم نعتبر للدين حولا قبل قبضه لعدم إمكانية الأداء فإن الحول إنما يبتدئ بعد 
القبض» فلا تجب زكاته إلا بعد حَوّلانِ حول على قبضه. 

الدليل الأول: أن الدين مال غير نام فلم تجب زكاته كعروض القنية". 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق» وذلك أن الدين مال مملوك قابل للنماء إذا 
قبض»› لا سيما إن كان عند ملىء باذل معترف» بخلاف أموال القنية فهى معدة 
للا سمال و لاء“ 


الدليل الثاني : أن الدَيْنَ في حكم المعدوم؛ إذ لصاحبه عند الغريم عدد في 
إلذمة وصمة فط » ولیس عله عین مال أ 


ونوقش: بانه لا يسلم أن الدين في حكم المعدوم بل هو في حكم الموجود إذا 
انع مل 


.۱۸/۳ ينظر : الإنصاف‎ )١( 
۱۸۲/١ قر الگا‎ © 
.۲۷١ /٤ ينظر : المغني‎ )۳( 
.)٤٤ص( ينظر: زكاة الدين‎ )٤( 
E Es O) 
.)٤٤ص( ينظر: زكاة الدين‎ )0( 


1۹۳ 


نوازل الزكاة 


يترجح القول الأول وهو وجوب الزكاة في الدين المرجو إذا بلغ نصابًا وحال 
-١‏ لقوة أدلته» مع إمكان الإجابة على أدلة الأقوال الأخرى. 


- لما صح في ذلك من آثار الصحابة""ء وهي وإن سلمنا بعدم الاحتجاج بها 
إلا أنها مرجحة» لا سيما أنه أمكن حمل ما يخالفها على الدين المظنون [غير 
المرجو] كما سيأتي بيانه. 

۳- ولأن الدين على مليء باذل معترف كالمقبوض» فمتى شاء صاحبه أخذه"" . 

-٤‏ ولان تأخير زكاة الدين حتى القبض قد يؤدي لعدم سداد الدين كما لو سدده 
المدين متفرقًا مما يصعب معه ضبط ما مر على المال من أحوال» فتزكية المال كل 
حول أبراً لذمة المزكي. 

-٥‏ أن في ذلك مواساة للفقراء والمساكين» ومن في حكمهم من مصارف 
الزكاة الأخرى» فإن لم يجد من ماله ما يزكي به دينه» فإن له تأخير الزكاة حتى يقبض 
دينه للحاجة لذلك» ولما ورد فيه من آثار الصحابة» وليس في ذلك إسقاط للزكاةء 
وإنما هو دين في ذمته يؤخر سداده إلى محل الإمكان وهو القبض. 

وأما القسم الثاني : وهو ما إذا كان الدين مظنوتًا (وهو ما كان على غير مليء باذل 
(© قال أو عك (( رام الى آ ار من هاا فالا ع ا لا خاديت العالية التي ذكرناها عن عمرء 

وعثمان» وجابر» وابن عمر» ثم قول التابعين بعد ذلك الحسن» وإبراهيم» وجابر بن زيد» 


ومجاهد» وميمون بن مهران أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر إذا كان الدين على 
الأملياء المأمونين ؛ لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفى بيته...)) الأموال .٠۳١/١‏ 


زكاة السندات 
كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيصًا على آقوال من اهمها ما يل : 


القول الأول: للا زكاة فى الدين المظنون وهو قول عند الا 
والشافعية”"» ورواية عند الحنابلة ومذهب الظاهرية ٠‏ واختاره شيخ الإسلام. 


القول الثاني : وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضهاء وهو قول عند 
المالكية"» والشافعية» والمذهب عند الحنابلة"“» واختاره أبو عبيد". 


القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد» وهو مذهب المالكية» 
فيما إذا كان الدين عن عوض» فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه" '. 
أدلة الأقوال : 

أدلة القول الأول : 

١‏ - قول علي - رضي الله عنه -: لا زكاة في الدين الضمار'“"'. 


(0) اظ المدوة / ۴٠١‏ 

(۲) ينظر : المجموع .0*/٥‏ 

.۲۷١ /٤ ينظر: المغني‎ )۳( 

.۲۲۳/٤ ینظر : المحلی‎ )٤( 

.۳۱۸/۰ ینظر : الفتاوی الکبری‎ )٥( 

(1) ینظر: الکافي ٩۳/۱‏ وقد ذکر ابن عبد البر فيه القول بزکاته لما مضی» وبعدم زکاته» وبزکاته 
سنة واحدة» وقال: ((كل ذلك صحيح عن مالك)). 

(۷) ينظر: روضة الطالبين ۲/ ٤۱۹٠ء‏ المجموع .٠٠٦/١‏ 

(۸) ينظر : الإنصاف مع الشرح الکبیر ۳۲١ /٦‏ كشاف القناع ۲/ .٠۷١‏ 

.٥۳١/١ الاآموال‎ )٩( 

.٠٠١/١ الفواكه الدواني‎ ."٠١ /١ ينظر : المدونة‎ )١( 

ew 00۹ المار هر الال ا لاي الذي ا ر غردت د ي 2 اففل زر‎ ١ 
.)"٠٤ص( المنير‎ 

() أورده الزيلعي في نصب الراية ۳۹۳/۲ وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: 


۰0 


نوازل الزكاة 
وجه الدلالة أنه بین عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا یقدر على الانتفاع به 
مع قيام أصل الملك. 
فلا تجب الزكاة فيه . ) 


أدلة القول الثاني : 


-١‏ قول على - رضى الله عنه - فى الدين المظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا 
قبضه لما مضی . وکذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - نحو ذلك" . 


ونوقش: بأنها آثار قد عورضت بأثار أخرى في عدم وجوب زكاة الدين الضمار 
کما تقده" . 


انالد الط رن مان مار جر ر الهرف نه رخ كاد ي 
کالدين على الملىء“. 


س ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لما مضى من الأعوام تأسَيًا بعمر بن عبد العزيز في المال الضمار؛ 
لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد» والدين الغائب عنده كالضمار؛ لأن الأصل في 
الضمار ما غاب عن صاحبه. باب الزكاة ٤‏ الدين برقم : (4 0( (۳/ 117( 


.۲۷١ /٤ ينظر: المغني‎ )1( 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة» باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ 
إلى يومین فليزكه بلفظ : حدئنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة قال : 
سئل علي عن الرجل يكون له الدين المظنون أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقا فليزكه لما مضى 
إذا قبضه. برقم: »)۱٠۲۵۲‏ (۲/ ١۳۹)ء‏ والبيهقي في كتاب الزكاة» باب زكاة الدين إذا 
كان على معسر أو جاحد برقم : ٠٠١ /٤ )۷٤١١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
O‏ 

(۳) رواه أبو عبيد في الأموال ٥۲۸ /١‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل ۳/ .٠٠۳‏ 


(6) ينظر: المغني ٠۲۷٠/٤‏ . 


زكاة السندات 


ويناقش: بأنه قياس مع الفارق» فالدين على مليء يمكن الانتفاع به 
واستنماژه» بخلاف الدين على خر أو جاحد أو ا 


دليل القول الثالث: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألةء قال ابن رشد: 
وأما من قال الزكاة فيه لحول وأاحد» وإن أقام أحوالا فلا عرف له مستندا في وقتي 
هذا" كما أنه تقدمت الإجابة عليه في القسم الأول من المسألة". 


وأما الحالة الثانية: وهي ما إذا كان الدين مؤجلاء فقد اختلف الفقهاء في هذه 
المسال غل ارال وره 


القول الأول : عدم وجوت الزكاة فی الدين المؤجل وهو وجه لل الا 
وروايه عند الا ومذهب الظاهرية” ورجححه ان ا 

القول الثانى : وجوب الزكاة فى الدين المؤجل إذا قبضه لما مضى من السنين 
وهو الأصح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وهي المذهب"» ورجحه 


(۱) ينظر: زكاة الدين (ص۸٥).‏ 

(۲) ينظر : بداية المجتهد .٠۹۹/۱‏ 

(۳) قال الدكتور صالح الهليل في كتابه زكاة الدين (ص۹٥):‏ أما قولهم بلزوم إخراجها لعام 
واحد فقط فالذي يظهر لي آنه استحسان منهم» حيث ورد في الكافي لابن عبد البر بعد ذكر 
الأقوال في المسألة ما نصه: ((وإن زكاه لعام واحد فحسن)). 

() ينظر: روضة الطالبين ۱۹٤/۲‏ المجموع ٠٠٦/١‏ ولم أقف على تفريق عند الحنفية في 
زكاة الدين المرجو بين الحال والمؤجل» فيستفاد من هذا وجوب الزكاة في هذه الحال. 
انظر : المبسوط ۱۹۸/۲ فتح القدیر ۲/ .٠١۷‏ 

."۲١ /١ ينظر: الإنصاف مع الشرح الکبير‎ )٠( 

.۲۲۱/٤ ينظر : المحلی‎ )٩( 

(۷) ینظر : الفتاوی الکبری .۳٦۹/٩‏ 

(۸) ينظر : المجموع ٥٠٦/١‏ . 

(۹) ينظر: الإنصاف مع الشرح الکبیر .٠۲١ /٦‏ 


1۹¥ 


نوازل الزكاة 
أبو عبيد القاسم بن e‏ رجح هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في السعودية » وهي فتوى الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة" 


أدلة القولين : 
أدلة القول الأول : 


-١‏ استدلوا بأدلة عدم وجوب الزكاة في الدين الحال على مليءء وقد تقدمت 
مع الإجابة عنها“. 


۲- كما استدلوا بأن الدين المؤجل لا يمكن قبضهء فأشبه الدين على معسر؛ 
لعدم استقرار الملك بالقبض . 

وشافش: بانة استالال بمختلف فيه وهو زكاة الذين على مسر ى إنه على 
التسليم بعدم وجوب الزكاة في الدين على معسر»ء فلا يسلم القياس للفارق بينهماء 
فالدين المؤجل قد علم أجل قبضه»ء بخلاف الدين على معسر فإنه لا يعلم متى 
يقبض» كما أن الدين المؤجل يكون برضا الدائن واختياره بخلاف الدين على 
معسر» فالقياس مع الفارق. 


ظر2 الا مرال / 04 

(۲) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة .٠۹٤/٩‏ 

(۳) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص۱۹۲)» ومما جاء فيها: 
((وللدائن أن يؤخر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه 
كليًا أو جزئيًاء فإذا استوفاه أخرج ر كات غ المذة الياضة EE‏ التي تعذر 
عليه استیفاؤه» إن وجدت)). 

. ۷1/٤ ینظر : المغني‎ )٤( 

() ینظر: (ص٦۲۰).‏ 


1٩۸ 


زكاة السندات 
أدلة القول الثاني : 


-١‏ استدلوا بما تقدم في وجوب زكاة الدين على محسر» وقد تقدمت مع 


- أن البراءة تصح من المؤجل› ولولا آنه مملوك لم تصح البراءة منه» وبناء 
عليه فشجب الزكاة فيه" . 


ونوقش: بأن الملك وإن ثبت في الدين المؤجل إلا أنه غير تام» وذلك لأن 
الملك المطلق يكون لليد والرقبة» وهذا غير موجود في الدين المؤجل› خت ال 
الملك فيه لليد دون الرقة". 


هو عدم وجود نصوص من كتاب أو سنة في زكاة الدب وإنما هي اثار 
أصحاب متباينة““ - رضي الله عنهم - مع كون المسألة تتجاذبها أصول مختلفة كما 
يتضح من استدلالات اصحاب الأقوال. 


(۱) ينظر: (ص٤۲۰).‏ 

8 نظ المخ ۷١/٤‏ 

(۳) ینظر : بدائم الصنائع ۲“ زکكاة الدین (ص٤٦).‏ قلت :ولو قیل بالتفریق بين من يستفيد من 
الأجل فيما إذا كان الدين ناشئا عن معاوضة فنوجب عليه زكاة أصل الدين وما حل من ربحه 
كل حول» بخلاف ما إذا كان الدائن لا يستفيد من الأجل فى الدين» وإنما هو على سبيل 
الإرفاق» فإن القول بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل عندئذ له قوة لانتقاص تمام الملك 
المشروط.وهذا قريب من قول المالكية في إيجابهم الزكاة في الدين إذا كان لتاجر 
مدير» وعدم إيجاب ذلك فيما إذا كان الدين لتاجر محتكر» أو كان ناشئا عن قرض»وإنما 
۱/۱ 

(6) ينظر: الأموال .٠٥۲٦/١‏ 


۹ 


نوازل الزكاة 


المسألة الثانية : حكم زكاة المال المحره 


اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 


القول الأول: عدم وجوتب الزكاة في المال المحرم» وهو قول عامة الفقهاء 


الاين اواك الها الى ا صو 0 وحار تة ري او الا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


يراد بالمال المحرم: كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به» وهو قسمان: 


أ- الحرم لذاته: وهو ما كان حراما في أصله ووصفه» أي ما حرمه الشرع لسبب قاتم في عين 
الحرم كالخمر والخنزير» وليس هو محلا للزكاة كما نصت عليه فتوى الندوة الرابعة لقضايا 
الزكاة المعاصرة: ((ا لمال الحرام لذاته ليس علا للزكاةء لأآنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع› 
وجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال)). فتاوى وتوصيات ندوات 
قضايا الزكاة المعاصرة (ص۸). 

ب- الحرم لغيره: وهو كل ما حرمه الشرع لوصفه دون أصله» فهو حرم بسبب الطارئ الذي 
آثر في وضافه ولم يؤثر في صله وماهيته» كال مال المسروق والختلط بربا أو ميسر. انظر: أحكام 
المال الحرام (ص٠٤).‏ | 

وقد اختصرت في عرض المسألة لورود بعض الأدلة في أصل المسألة وهي زكاة السندات. 

نقل في رد المحتار ۲/ ۲۸۹ عن الحنفية ما نصه: ((لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من هو 
بيده الزكاة؛ لأنه يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه)). وفي الشرح الصغير 
للدردير من المالكية ٥۸۸/١‏ : ((تجب الزكاة على مالك النصاب» فلا تجب على غير مالك 
كغاصب ومودع)). وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره: ((إذا لم يكن في يده إلا 
مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة» ولا تلزمه كفارة مالية)). وذهب الحنابلة إلى أن 
التصرفات الحكمية للغخاصب في المال المخصوب تحرم ولا تصح» وذلك كالوضوء من ماء 
مغصوب والصلاة بثوب مخصوب أوفي مكان مغخصوب» وكإخراج زكاة المال المغصوب»› 
والحج منه» والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة. وانظر: رد المحتار /١‏ ١1۱۹ء‏ حاشية 
الدسوقي ٠٤۳١/١‏ روضة الطالبین ۲/ 1۹۲ كشاف القناع .٠٠١ /٤‏ 

أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ۹١ /١‏ أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا 
الزكاة المعاصرة» (ص٤1۹ء »)٠١‏ أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 
(ص‌۱۲» »)۳٤۸‏ الأسهم والسندات (ص٠٠).‏ 


E 


زكاة السندات 


لمانا الركاة المغاضة" ٠‏ 


القول الثاني : وجوب زكاة المال المحرم» وقال به الشيخ عبد الله بن 


(Y) (۲)‏ ت )€( 
منيع "والدكتور عبد الرحمن الحلو»'" والدكتور رفيق المصري . 
الأدلة: 


أدلة القول الأول : 


-١‏ الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم» والمال الحرام غير مملوك لمن هو 


۰ ۰ 0 
بیده» فیجب التخلص من( ٤‏ 


(۱) 


(۲( 


لظ فتاوی وتوصیيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص۷٦)۰‏ قلت :ولو قيل بعدم 


المشروعية لينفي الإباحة ويدل على عدم الصحة»مع تأثيمهم لعدم الزكاة لتسببهم بمنع ذلك 
بمقارفة الحرام. 

وخصه بالمحرم لوصفه حيث قال: ((ومما تقدم يتضح أن المال الحرام إما أن يكون حراما 
لذاته كالخمر والخنزيرء فهذا لا يعتبر مالا زكوياء ويجب على من بيده هذا المال التخلص منه 
بإتلافه» والإمساك عليه إثم وعصيان» وإما أن يكون المال الحرام غصوبًا أو سرقات أو 
منهوبات أو ودائع مجحودة فإن كان أصحابها معلومين فيتعين إعادتها إليهم» ويقومون هم 
بإخراج زكاتها بعد قبضها ممن هي بيده وإن کانوا مجهولين تعين إخراج زكاتها على من هي 
بيده ثم التصدق بها عنهم» وقد تقدم النص على إخراج زكاتهاء وإن كان المال حراما بوصفه لا 
بأصله كالأموال الربوية فيده عليه يذ تملك» فيجب عليه إخراج زكاته؛ لأنه مال منسوب إلى 
مسلم متعبد بجميع أحكام الإإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحح وغيرهاء فإذا وجد منه تجاوز 
وتعدٌ في التقيد ببعض المقتضيات الشرعية أمرًا أو نهيّا فإذا لم يكن تعديه موجبًا لخروجه من ملة 
الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى» وعليه إثم تجاوزه وتقصيره 
وتعدیه» فهو مؤمن بایمانه فاسق بعصیانه)). انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص٦۳)‏ . 
ينظر : أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص١٠۲).‏ 

ينظر: بحوث في الزكاة (ص١١٠).‏ 


بطر المجموع ۳/۹ . 


۲١۱١ 


نوازل الزكاة 
ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاتهء فأما 
المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه”. 


-أن المال الحرام خبيث» ولا يقبل الله إلا الطيب» كما صح ذلك عن 
النبي بي في قوله: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيً»". 


أدلة القول الثانى: ‏ 
-١‏ أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليه" . 


ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال» بل 
يجب عليه التخلص منها كلهاء ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منهاء ثم إن المطالية 
بإخراج الزكاة من الأموال المحرمة قد تدفع الناس إلى التعامل بهاء وتخفف من 
هة ٠‏ . ۰ ۳ )€( 
خبثها على النفوس» وهو نوع من الاعتراف بمشروعيتها . 


؟- القياس على وجوب زکاة الحلى المحرم» فکما تجب زکاته یجب زکاة 
اق الامرال الدمة . 
ونوقش : بأن القياس مع الفارق» وذلك أن مادة الذهب والفضة قد اكتسبت 
وما زاد فى قيمة الحلى من صنعة محرمة لا قيمة له شرعًا فلا تجب زكاته مما 
(1) ينظر: بحوث في الا قتصاد الإسلامي (ص٦).‏ 
)۲( رواه البخاري في كتاب الركاة» باب الصدقة من كسب طيب » برقم : )۳۲1( 
(۳) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص۲١٠)»‏ أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 


(ص۲٠۲)»‏ تعقيب الدكتور الحلر. 
)٤(‏ ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (أحكام المال الحرام)ء .٠١/١‏ 
)٥(‏ ینظر : فقه الزکاة .٥٥۹/۱‏ 


زكاة السندات 
يؤكد عدم وجوب زكاة المال المحرم؛ لأن الشرع أمر بالتخلص منه لا بزكاته"". 


الترجيح : 
يترجح القول الأول؛ لقوة أدلته» وإمكان الإجابة عن أدلة القول الثاني» 
لا سيما وقد اتفق الفقهاء على عدم ملكية المال الحرام لمن هو بيده» وإن كان ذلك 
لا يتناول عندي ما كان تحريمه اجتهاديًا» حتى لا يُذفع الحق الشرعي الثابت في 
O E‏ 
وبناء على ما تقدم ندلف إلى بحث حكم زكاة السندات» حيث اتفق 


المعاصرون من الفقهاء على وجوب زكاة دين السند الأصلي› واختلفوا في حكم 
زكاة العائد الربوي من السند على قولين: ) 

القول الأول: إن الزكاة واجبة فى أصل السند فقط» أما الفوائد الربوية فلا 
زكاة فيهاء» بل يجب التخلص منهاء وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي”". والدكتور 


امد اکر ا ولا کر خن شاه ورالد رر اخود الال وغوقرار 
الوه الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاضرة. 


القول الثانى : وجوت الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدهاء إلا إدا اتخات 


.٠٤/١ ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (أحكام المال الحرام)‎ )١( 

(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية ۲٤۹/۲۳‏ والأسهم والسندات (ص٠٠)ء‏ فلم أقف على أحد من 
المتقدمين صرح بملكية المال الحرام ووجوب زكاته» بل قالوا بخلاف ذلك كما بين أعلاه. 

(۳) ينظر : أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۷۹). 

(6) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٦۱۸).‏ 

.)١١٦ص( ينظر : أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة‎ )٥( 

(0) ينظر: الأسهم والسّندات (ص۲٦").‏ 

(۷) ينظر : فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص١۷١).‏ 


1۳ 


نوازل الزكاة 
2 ا : ف )1( 
للتجارة فتزكى زكاة التجارة» وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي”» والدكتور 
عبد الرحمن الحلو"» والدكتور شوقي شحاتة". 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
-١‏ إن السندات عبارة عن دين على مليء؛ فتجب الزكاة في . 
۲- إن الفوائد الربوية مال محرم خبیث لا یملکه کاسبه؛ فلا یزکی. 


ونوقش : بأننا نسلم بأن الفوائد الربوية محرمة» إلا أن ذلك لا يمنع وجوب 
الزكاة فيهاء بل هو داع لفرض الصدقة عليها لا إلى إعفائها منها”. 


ذلك بإخراج I ETE‏ 
أدلة القول الثانى : 


!- إن الشتكات عبارة عن ديون متميزة عن غيرها؛ لكونها نامية» فتجب فيها 
الزكاة» وأما تحريمها فإنه لا يعطى صاحبها ميه على غيره”“. 


(۱) ينظر : فقه الزکاة .٥٥۹/۱‏ 

(۲) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۲٠۲).‏ 
(۳) ينظر : التطبيق المعاصر للزكاة (ص۲١١).‏ 

.)"١۸ ينظر: الأسهم والسندات (ص‎ )٤( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(1) ينظر : التطبيق المعاصر للزكاة (ص۲١١).‏ 

(۷) ينظر: الأسهم والسندات (ص .)"٥۸‏ 

(۸) ینظر : فقه الزکاة .٥٥۹/۱‏ 


ركاة السندات 


ونوقش: بأن جميع الديون الربوية نامية» وليس في السندات ما يميزها عنهاء 
ثم إننا لم نبح له أكل الربا وإنما نوجب عليه التخلص منهاء فلا مزية لصاحب السند 
على غيره بسبب المحره'. 

۲- إننا لو أعفينا الفائدة التي تؤخذ على السندات من الزكاة؛ لأدى ذلك 
لتشجيع الناس على اقتناء السندات والتعامل بها" . 


ونوقش : تقدم من أن إعفاءها من الزكاة لا يعني جواز آخذهاء بل یجب 
التخلص منهاء ولا يجوز أخذ الزكاة منها؛ لدلالة النصوص على ذلك» كما أن أخذ 
الزكاة هو الذي يشجع الناس على الإقبال على السندات؛ لظنهم أن ذلك كاف 
في إجازتها. 

۳- قياس فوائد السندات الربوية على الحلي المحرمة في إيجاب الزكاة فيه . 

وقد تقدمت مناقشة ذلك في المسألة السابقة”. 


-٤‏ أما تزكيتها زكاة التجارة إذا أصبحت تباع وتشترى؛ فلكونها سلعة تجارية 
ا : ( 
يقصد منها الاسترباح ببیعها وشرائها". 


ونوقش : بأنكم كيّفتم السندات بأنها دين» فاعتبارها دينا في حال» وعروضا 
في حال أخرى تناقض» كما أنه تسويغ للتعامل المحرم بها" . 


(1) ينظر: الأسهم والسندات (ص*٠٠").‏ 
(۲) ينظر : التطبيق المعاصر للزكاة (ص۲١١).‏ 
(۳) ينظر: الأسهم والسندات (ص١٦").‏ 
)٤(‏ فقه الزكاة .0٥٥۹/۱‏ 

() ینظر: (ص‌۲۱۲). 

(1) الأسهم والسندات (ص۹٥١").‏ 

(۷) المرجع السابق. 


نوازل الزكاة 


الترجيح : 

يترجح لي القول الأول وهو وجوب الزكاة في أصل السند وعدم مشروعية زكاة 
الفوائد الربوية» بل يجب التخلص منها في مصارف خيرية مشروعة» وتكون زكاة 
مبلغ الدين كاملاء وذلك بحسب قيمته الحقيقية» فإن لم يتخلص من تلك الفوائد 
الربوية فإنه يئم ويجب عليه التخلص بإخراج نسبة الزكاة منها على أدنى الأحوال ولا 
َد زكاة» كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((الأموال التي بأيدي هوؤلاء الأعراب 
المتناهبين إذا لم يُعْرَّف لها مالك معين فإنه يخرج زكاتهاء فإنها إن كانت ملكا لمن 
هي في يده کانت زکاتها علیه» وان لم تکن ملکا له ومالکها مجهول لا یعرف» فإنه 
يتصدق بها كلهاء فإذا تصدق بقدر زكاتها کان خيرا من آلا يتصدق بشيء منهاء 
فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير))'. 

وقد أوضحت ذلك فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة» ونص 
المقصود منها: ((حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرح قدر الزكاة منه 
بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه» ويكون ذلك إخراجا لجزء من الواجب عليه شرعا ولا 
يعتبر ما اخرجه زکاة» ولا تبراً ذمته إلا برده کله لصاحبه إن عَرفهء أو التصدق به عنه 
إن يئس من معرفته)). 


3% 3 


)۲( فتاوی وتوصیات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص۸٦).‏ 


۲۱١ 


ىثالث 


رکا اصنارانالاس ار < 


المطلب الأول: المراد بالصناديق الاستخمارية 
اللطلب الثاني: زكاة الصناديق الاستمارية 


الط ل الأول 
اراو بإلصنادل ق الا یارب 


غرفت ضاد ى الا سار اها وعاء للستت مار لهد مة ماله مسحقلة ,ذف 
إلى تجميع الأموال واستشمارها في مجالات محددةء وتدير الصندوق شركة استثمار 
اا ق 


وأوسع منه تعريفها بأنها: وعاء مالي ا مو وات دراه 
وخبرة في مجال إدارة الاستشمارات» وذلك بقصد تجميع مدّخرات الأفراد» ومن ثم 
وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويم". 


(۱) ینظر: الاستثمار في الأسهم والوجدات» مجلة مجمع الفقه عدد »٩‏ ج۲» (ص١١١).‏ 

(۲) الخدمات الاستثمارية فى المصارف وأحكامها فى الفقه الإسلامى١/٤۸.‏ وتتميز الصناديق 
الاستثمارية بمزايا E‏ منها : 
أ- إدارة الأصول بواسطة خراء متخصصين. ) ) 
ب- ملاءمة مقدرة المستثمرين» حيث إن الوحدات الاستثمارية ذات فئات خختلفة؛ فمنها 
الصغيبرة» ومنها الكبيرة. ) 
ج- تنويع الاستشمارات» وتخفيض التكلفة مما يقلل مخاطر الاستثمار» وهذا لا يبعكن إلا مع 
ا لموارد المالية الكبيرة» كما هو الحال في أموال الصناديق» وتعتبر هذه من أهم مزايا الصناديق» 
ولذا يطلق عليها ((امحافظ الاستشمارية)) لبيان “مة التنويم. = 


۲۱۹ 


نوازل الزكاة 
ويتبين من هذا التعريف أن الصناديق الاستثمارية تتسم بجمع مبالغ مختلفة 
المصدر لاستثمارها فى مجالات متنوعة؛ ولذا أطلق عليها (صناديق) إشارة إلى معنى 
التجميع والاستقلالية عن غيرهاء وقد بين هذا في التعريف الأول بقوله: ((له ذمة 
مالىة مستقلة)) عن الجهة الا نمار المصدرة للصندوق. 


كما تتسم صناديق الاستثمار بآن الأصول المكونة لها مملوكة بشكل جماعي 
للمستثمرين فلكل منهم حصة مشاعة من صافي تلك الأصول» كما تقدم تقريره في 
أسهم الشركات؛ لذا فإنه يتم تقسيم الصندوق الاستثماري من حين الاكتتاب إلى 
El E Ca‏ 
الصافية للصندوق”'. 


ويتبين عند النظر في حقيقة العلاقة بين المكتتب المالك للمال وإدارة صندوق 
الاستثمار أن تكييف العقد بينهما لا يخلو من أحد حالين : 


أولا: أن يكون عقد مضاربة» وذلك لأن عقد المضاربة يجمع بين طرفين: 

أحدهما صاحب المالء والآخر: صاحب العمل» ويشتركان في الربح بحسب ما 
يتفقان عليه" » وهذه هي حقيقة العلاقة بين المكتتب وإدارة صندوق الاستثمارء 
ويتأكد ذلك بما ی 


-١‏ أن نصيب الطرفين من الأرباح يمثل حصة شائعة من الربح. 


= د- سهولة الاشتراك والاسترداد.وللاستزادة راجع الخدمات الاستثمارية في المصارف ›۸٦/١‏ 
وضتاديق الاستتمار للبنوك والمستمرين (صا٤).‏ 
)١(‏ الخدمات الاستثمارية في المصارف .٠٥/١‏ 
( 0 وقد غ ت المضارة مفرفاف من رشا ترف صا الدر المخار ((عقد شرك فى 
الربح بمال من جانب رب المال» وعمل من جانب المضارب)). رد المحتار على الدر 
المختار .1٤٥/٦‏ ) 


۲۹١ 


المراد بالصناديق الاستثمارية 
- أن البنك لا يضمن سلامة المالء ولا الأرباح. 
- أن الأرباح تقسم بحسب ما يتفقان عليه في العقدء أما الخسارة فيتحملها ‏ 


صاحب المال فقط» فى ماله المكتتب فيه . 


راء ل عا ال وة جت راغا كرو لار لاس ااك 


عليها» وهي : 


-١‏ أهلية المتعاقدين. 

- أن يكون رأس المال معلومًا. 

- أن یکون نصيب كل منهما من الربح معلوما شائ" . 

ولا يؤثر على هذا التكييف مساهمة الجهة المصدرة لتلك الصناديق بجزء من 


رآس مال الاستثمار؛ لاتفاق الفقهاء على جواز هذه الصورة إذا كانت بإذن صاحب 
المال أو تفويضه» وإنما اختلفوا فيما إذا لم يأذن صاحب المال بذلك". 


(۲) 


(۳) 


وقد أجمع آهل العلم على مشروعيتها. انظر: مراتب الإجاع ص۲١٠ء‏ والإجماع لابن المنذرص 


٠‏ والمبسوط ۲۲/۱۸ ومنح الجليل شرح مختصر خليل» ۳٠۷/۷‏ وأسن المطالب 
۲ وکشاف القناع ۳/ ۳۰۷. 

ينظر : الخدمات الاستثمارية في المصارف 4/1 الاستثمار في الأسهم والوحدات 
الاستثمارية (۲/۹/ )١١٤١‏ 

ينظر : المبسوط ۱۸/۲۲ بدائع الصنائع ٦ TT »۸١/١‏ أسنى ) 
المطالب ۲/ ۳۸١‏ كشاف القناع ۳/ ٤۹٦‏ وإنما اقتصرنا على المتفق عليه؛ لأن ما عداها من 
الشروط ليس عليها دليل ظاهر» مع كونها معارضة بالأصل في المعاملات وهو الحل» لا سيما ‏ 
مع حاجة الناس إلى التوسعة فيما لا يخالف شرعا. انظر شركة المضاربة في الفقه الإسلامي 
(ص۷١۱)»‏ والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإإسلامي .٠١١/١‏ 
ينظر: بدائع الصنائع ۸١/١‏ رد المحتار ٦٤٦/١‏ حاشية العدوي ۲٠۲/۲‏ تحفة المنهاج 
شرح المنهاج ۹١ /١‏ أسنى المطالب۲/ ۳۸٤‏ كشاف القناع .٠٠۷ /٣‏ 


۲۲١ 


نوازل الزكاة 


ويتحقق هذا الإذن في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن لشروط الاأستثمار» 
ومنها مساهمة الجهة المصدرة بجزء من رأس مال الصندوق. 


ثانيًا : تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق" إذا 
كان عمل المدير بمبلغ مقطوع مستحق في جميع الأحوال"" أو نسبة محددة من أصل 
المال المودعء مقابل إدارته» سواء ربح المال أو خسر»ء وهذه هي الصورة الثانية في إدارة 
) الصناديق الأسشثماريةء ويترتب عليها وجوب مراعاة شروط الوكالة› وهي کما يلي : 


أ١‏ اند کل هی ال كا رالو كا اة الفرته وا هاال ور 
والجهة المديرة للصندوق. 


ن یکول الموکل به -وهو هنا ا والمتاجرة بها- - مما GRE‏ 
إتيانه شرعا. 


۳- أن یکون الموگل به مما يقبل النيابة. 
- آن یکون الموگل به معلوم". 


-٥‏ وينضاف لذلك فى الوكالة بأجر: أن يكون العوض معلومًاء سواء كان 
مبلغًا مقطوعًا› أو نسبة محددة من رأس المال. 


)١(‏ وقد عرفت الوكالة بتعريفات متقاربة من أجمعها تعريفها بآنها : ((استنابة جائز التصرف مثله 
فيما تدخله النيابة)). انظر: كشاف القناع ›٤٦١/۳‏ وقد أجمعوا على مشروعيتها. انظر 
الإجماع لابن المنذر (ص١۱۸).‏ المبسوط ۲/۱۹ أسنى المطالب ۲/ ۲٠١‏ بلغة السالك 
۰۳/٦‏ کشاف القناع .٤٦۱/۳‏ 

(۲) وهي الوكالة بأجر» وقد اتفقوا على جوازهاء انظر مجلة الأحكام العدلية المادة »)۱٤١۷(‏ 
بلغة السالك ٠٥۲١/۳١‏ تبصرة الحكام في توصيف الأقضية والأحكام١/ ۱۸٤‏ فتح العزيز 
۱١‏ مطالب أولي النهى ۳/ .٤۸۸‏ 

(۳) ينظر: فتح القدير ۸/ ٠‏ ومنح الجليل ۳٦۹/٦‏ أسنى المطالب 1I‏ الإنصاف ."٠١‏ 


Y۲ 


المراد بالصناديق الاستثمارية 
ويعتبر هذا العوض إجارة لا جعالة؛ لاشتراط كونه معلومًاء وجواز استحقاقه 
بمجرد التعاقد على إدارة استثمار الأموال» مع كون العقد فيه لازمًاء بخلاف ٍ 


الجعالة فهي عقد جائز» وتجوز بعوض مجهول› اا ي 
العمل المتعاقد عليه" 


*% *% #* 


(1) ينظر: الأشباه والنظائر (ص١٠٠٥)»‏ منح الجليل 1۳/۸ أسنى المطالب /۲١‏ ١٤٠٤ء‏ المغنو 
۳۷/۸ 


۲۳ 


ڪ 


ااطلب الث لى 
زکاة الصنال ق الاس مار 


لا تخلو تلك الصناديق من إحدى حالين : 

الحال الأولى: أن تكون استشماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو 
الزراعي» فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة الأسهم'. 

الحال الثانية: أن تكون استثماراتها فى النشاط التجاري بتقليب المال بيعًا 
وشراء» وهو الغالب» فلا يخلو ذلك من أحد حالين : 

الحال الأولى : أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هى المضاربة 
التجارية› فيتبين حكم زكاة تلك الصناديق ببيان حكم زكاة مال المضاربة» وهي كما ا 


تحریر محل النزاع : 
اتفقوا على وجوب زكاة مالك المال لماله في المضاربة أصلا وربسا"» 
واختلفوا في زكاة ربح العامل في مال المضاربة على أقوال: 


)١(‏ وإن كنت لا أعلم صندوقا استثماريا بهذه الصفةء إلا ني ذكرت ذلك من باب التأصيل. 

(۲) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ۲۹۸/۲ الفتاوى الهندية /٤‏ ۳۳۷» شرح مختصر خليل 
للخرشي ٠۲٠۹/١‏ بلغة السالك 1٤۳/١‏ المجموعآ/ ٠١‏ المغني ٠٠٠ /٤‏ مطالب أولي 
النهی ۱۹/۲. 


Yo 


نوازل الزكاة 


القول الأول: وجوب زكاته على العامل» وذلك عند المقاسمة» وهو قول 
الحتفية والمالكية والمذهب عند الشافعة. 


القول الثاني : وجوتب زکاة ربح العامل على رب المال: وذلك عند ظهور 


الربح» وهو قول عند الشافعية. 


الا 
أدلة الآقوال : 
استدل أصحاب القول الأول : آن المضارب شريك لمالك المال في الربح» 
فكما يملك صاحب المال نصيبه من الربح» فكذلك المضارب؛لأن مطلق الشركة 
يقتضى المساواة» ویدل على کونه شونا أنه يملك المطالبة بالقسمة› ويتمیز به 
نصيبه» ولا حكم للشركة إلا هذاء فوجبت في حصته الزكاة“. 


ويناقش: بأنه لم يثبت محل الشركة وهو الربح إلا بعد القسمة» وتميز مال 
المضارب عن رب المال؛ لاحتمال جبران الخسارة بالريح قبل القسمة» وعندئذ 
للا بد من استئناف حول لإإأيجاب الزكاة. 


(1) ينظر: المبسوط ۲٠٤/۲‏ المدونة 1۳۸/۳ بلغة السالك ٠٤٥/١‏ المجموع ١١/١‏ 
المغني .۲٠۰/٤‏ 

(۲) ينظر: الحاوي ٠۳٠۷/۳١‏ المجموع ."١/١‏ 

(۳) ينظر: المجموع ١/١‏ وقال النووي في ابتداء حول العامل في نصيبه»ء ((الثالث: حكاه 
أبو حامد أيضا واللأصحاب من حين المقاسمة؛ لأنه لا يستقر ملکه إلا من حينئذ» وهذا غاط 
وإن كان مشهورا؛ لأن حاصله أن العامل لا زكاة فى نصيبه؛ لأنه بعد المقاسمة ليس بعامل› 
بل مالك ملكا مستقرا كامل التصرف فيهء والتفريع على أنه يملك بالظهور» فالقول بأنّه لا 
يكون حوله إلا من المقاسمة رجوع إلى آنه لا زكاة عليه قبل القسمة)). المغني ٠٠١ /٤‏ 

( بطر الوط ٤/١‏ المجرغ 7 


۲۲٢ 


زكاة الصناديق الاستثمارية 


اذل أصحاب القول الثاني : الأصل ا المال» والربح نماء ماله 
فو جبت الزكاة عليه . 


ونوقش: بأن حصة المضارب له» وليست ملكا لرب المال» بدليل أن 
للمضارب المطالبة بهاء ولو أراد رب المال دفع حصته إليه من غير هذا المالء لم 
E‏ ) 

استدل أصحاب القول الثالث: بأن ملك المضارب غير تام لاحتمال نقصان 
قيمة الأصل أو خسرانه فيه والربح وقاية للأصل» ولهذا منع من الاختصاص به 
والتصرف فيه لحق نفسه كمال المكاتب» فثبت أن ملكه إنما يكون بعد قسمة المال 
وحولان حول عليه . 


الترجيح : 
يترجح مما تقدم القول الثالت وهو عدم إيجاب الزكاة على العامل إلا بعد 
استحقاقه لنصیبه» ویکون دل ا وحولان حول عليه إن کان نصابًا» 


."١/١ المجموع‎ )١( 
۲٠١/٤ المغني‎ )۲( 
0/۳ وکشاف القناع‎ ۲٣۰ /٤ المغني‎ (۳) 
والقول بأن ملك العامل لنصيبه من الربح يكون بالقسمة هو مشهور مذهب المالكية»‎ )٤( 
: والأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلةء وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها‎ 
أ- آنه لو ملکه لاختص بربحه» ولوجب أن یکون شریکًا لرب ال مال كشريكي العنان.‎ 
ب-آن من يستحق العمل بالعوض لا بملكه إلا بعد الفراغ من العمل والتسليم» يدل على ذلك‎ 
أنه لو قال: إذا حطت هذا الثوب فلك دينارء فإنا قد أحعنا أنه لا يستحق الدينار إلا بعد‎ 
الفراغ والتسليم.‎ 
ج-أن القراض عقد جائز ولا ضابط للعمل فيه فلا ملك العوض إلا بتمام العمل كال جعالة.‎ 
> د- أن تأخير تملك الربح لأجل أن يكون وقاية لرأس المال قبل القسمة.‎ 


¥ 


نوازل الزكاة 

وذلك لعدم استقرار ملكه قبل القسمة» ولم تجب الزكاة عند القسمة؛ لعدم حولان 
الحول من حين استقرار الملك» فتعين ابتداء حول من حين قسمة نصيبه من الربح 
سواء قبضه أو لم يقبضه. 

وبناء عليه تجب الزكاة فى الصناديق الاستثمارية بالنسبة لرب المال بعد حولان 
حول زكاته على نصابه» فيحتسب ماله وأرباحه» وتخرج زكاته» وأما زكاة الجهة 
- الاستثمارية المديرة للصندوق فيكون باحتساب حول على استحقاقها للربح. 

الحال الثانية : أن تكون حقيقة العلاقة بينهما هى الوكالة بأجرء فتكون زكاة 
الصندوق الاستثماري» بالنسبة لرب المال هي زكاة مال التجارة» فيحتسب راس ماله 
وربحه» ویزکیه بإخراج ربع عشره» إن بلغ ماله نصابا» وحال حول زکاته. 

وأما زكاة أجرة العامل في هذه الصورة» فحكمها كحكم زكاة المال المستفادء 
ذا کان من جنس نصاب عنده» ولیس من نمائه» وقد تقدم ترجيح القول فيه باشتراط 
حولان الحول عليه بعد استفادته إن كان نصابًا لإيجاب الزكاة فيه. 

فيحسب العامل -وهو إدارة الصندوق الاستثماري- ماله فإن كان نصابًا ابتداً 

اد كات الاج مسجل هد اات الفا ف اعدا حورل اقاي و 

القول الأول: وجوب زكاتها على المؤجر من حولان حول على قبضهاء وهو 
فول عند الح 4و الاطهر عند اال > وما الا 


= ينظر: حاشية العدوي ۲٠۸/۲‏ أسنى المطالب ۲/ ۳۸۷ تحفة الحتاج ۹۸/١‏ المغني ۷/ .٠١١‏ 
الفروع .۳۸۹/٤‏ شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون (ص۲۲۱). 

(1) ينظر: المبسوط ٠٤٤/۳‏ فتح القدير .٠١١/۲‏ 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي ۱/ ۳۲۷. 

(۳) ينظر: تحفة المحتاح ۳/ .٠٤١‏ 


۲۸ 


زكاة الصناديق الاستثمارية 
القول الثانى : وجوب زكاة الأجرة المعجلة من حولان حول على العقد وهو 
المافت عاد رل غ ال ولاق ول اف 2 
الخاك 


أدلة القولين : 
دليل القول الأول: أن ملك المؤجر للأجرة لم يتحقق إلا بانقضاء مدة 
الإجارة؛ لأنها كانت بمثابة الوديعة عندهأ“. 


دلیل القول الثاني : أن المؤجر ملك الأجرة من حين العقدء بدلیل جواز تصرفه 
فيهاء فابتداً الحول من حين العقد". 

ويناقش : بأن ملکه حصل بالعقد؛ لاستحقاف العوض بە» فابتداً الحول منه»› 
وجاك ذلك باشتراط تخل العوة". 


الترجيح : 

الراجح ابتداء الحول من حين العقد لاستحقاق العوض بهء وتحقق الملك 
للمال بذلك» ولو لم یقبض» کالدین إن کان على مليء» فإن كان معسرًا أو مماطلا 
فحولّه من قبضه» كما تقدم تقريره في زكاة الدين» فإن كان استحقاق الأجرة مؤجلا 
بتمام العمل» فالحول من حين حلول وقت الاستحقاق. 


.٠١١/۲ فتح القدير‎ ٠٤٤/۳ ينظر: المبسوط‎ )١( 
."۲۷ /١ ينظر: حاشية الدسوقي‎ )۲( 

(۳) ينظر: تحفة المحتاج ۳/ .٠٤٠١‏ 

.۳۲۷ /۲ الفروع‎ ۳۲۷/١ ینظر: الشرح الکبیر‎ )٤( 
.۳۲۷ /١ ينظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 

(0) ينظر: حاشية الدسوقي /١‏ ۳۲۷. 

(۷) ینظر : کشاف القناع |٤‏ *. 


۲۹ 


نوازل الزكاة 

اختلافهم في وقت استحقاق أجرة الإجارة» أيكون بالعقد أم بانقضاء مدة 
الإجارة واستيفاء المنفعة؟ فمن قال باستحقاقها باستيفاء المنفعة وتمام العمل 
المتعاقد عليه» قال بابتداء الحول من حين استيفاء المنفعة وانقضاء مدّة الإجارة"»› 
ومن قال باستحقاقها بالعقد» فول زكاته من حين التعاقد قبض أم لم يقبض ". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخلاف المذكور إنما هو فى حال إطلاق العقد 
وعدم تقييد الأجرة بوقت معجل أو مؤجل» فأما عند التقييد -كما هو الحال في 
صناديق الاستثمار- فهم متفقون على أن الاستحقاق معلق بالشرط”" وهو الذي 
ا ل عد ال واوا عو ها ول ال و ا 
المقود ي 


وقوله ك : «المسلمون على شروطهم». 


(1) ينظر: تبيين الحقائق ٠١۷/١‏ فتح القدير ٠٦٠ /٩‏ المدونة ۳/ ٠٠٠١‏ الفواكه الدواني .٠٠۹/۲‏ 

(۲) ينظر: أسنى المطالب ٠٤٠٤/۲‏ الفروع ٤۲٦/٤‏ كشاف القناع .٤٠ /٤‏ 

(۳) ينظر: المراجع السابقة في المسألة. 

.)١( سورة المائدة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داوود في كتاب الأقضية» باب الصلح» برقم: »)۳٠۲١(‏ والترمذي في كتاب 
الأحكام» باب ما ذكر عن النبي ب في الصلح»› برقم: (۱۲۷۲). وقال: هذا حديث حسن 
صحیح. رواه الحاكم في مستدرکه کتاب البیوع» برقم: (۲۳۰۹» ۲۳۱۰)» »)٥۷ »٥٦/۲(‏ 
والدارقطني : كتاب البيوع» برقم: (47) وما بعدها (۳/ ۲۷). وعلقه البخاري في صحيحه»› 
كتاب الإجارة» باب السمسرة. وابن أبي شيبة في كتاب البيوع» باب من يقول المسلمون ' 
على شروطهم» برقم: (۲۲۰۲۲) u‏ بعدها )٤٥١ /٤(‏ وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير"/ :٠١‏ حديث: «المؤمنون عند شروطهم» رواه أبو داود» والحاكم من حديث الوليد 
بن رباح» عن أبي هريرة» وضعفه ابن حزم» وعبد الحقء وحسنه الترمذي» ورواه 
الترمذي» والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه» عن جده» وزاد: 


۳° 


زكاة الصناديق الاستئمارية 


وقول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)'» 
وقد تحقق التراضي بين المتعاقدين في التأجيل أو التعجيل» وانبنى البيع على ذلك› 
فكان العدل تحقيق ذلك. 

وبناء عليه فإن حول زكاة أجرة المدير للصندوق الاستثماري في هذه الحالة يبدأ 
من حين استحقاقه للأجرة» وذلك من العقد في واقع الاستثمارات المصرفية» فإن 
تخلف ذلك فمن حين الاستحقاق كما تقده”". 


= إلا شرظا حرم حلالا أو أحل حرامًا». وهو ضعيف» والدارقطني» والحاكم من حديث 
ا ولفظه في الزيادة: «ما وافق الحق من ذلك». وإسناده واو» والدارقطني والحاكم من 
حديث عائشة وهو واه أيضًاء وقال ابن أبي شيبة: نا بحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك هو 
ابن اف سليمان» عن عطاء» عن الني ية مرسلا. (تنبيه): الذي وقع في جميع الروايات : 
(المسلمون) بدل: (المؤمنون). وقد علقه البخاري جازما في كتاب الإجارة باب أجر السمسرة» 
وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة )٦٠۷ /١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني. 

)١(‏ رواه البخاري معلقا في صحيحه مجزوما به في كتاب الشروط» باب الشروط عند عقدة 
النكاح» ورواه البيهقي في سننه في باب الشرط في المهرء برقم: .)٠٤١١١(‏ ورواه این اب 
شيبة في مصنفه ۳/ ۳۲۷ في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها. 

(۲) ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ۲۹۲/۱. 


۲۳١ 


بث لتاس 


4 امال اىم 


وفيه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: المراد بالمال العام 

المطلب الثاني: زكاة الال العام 

المطلب الفغالث: تطبيقات معاصرة لزكاة امال العام 


W 4 


® 


الطل الأول 
اساد الال السام 


لم يكن مصطلح المال العام شائعًا عند الفقهاء المتقدمين» وإنما كانوا يعبرون 
عنه بمال بيت المال"» فقد استخدم لفظ المال العام عند قلة من المتقدمين"› 
وكام الاخ وقد عَرّف بأنه : ((المال المرصد للنفع العام» دون أن يكون 
مملوكا لشخص معين» أو جهة معينةء كالأموال العائدة إلى بيت مال 
المسلين) : واقحل مه انحرف باه الال الل امعت المسليرن بط ف 
مشروعة» ولم يتعين مالكه» ويتولى ولي أمر المسلمين -نيابة عنهم- صرفه في 
مصالحهم العامة . 


(1) ينظر مثلا: المبسوط ٠٥٠/٠١‏ التاج والإکليل ٠۲٠۹/۷‏ أسنى المطالب ٠۲/١‏ الفروع 
۳ وبين التعبيرينءترادف؛ فبيت المال: هو الجهة التي تضم الأموال المستحقة 
للمسلمين» وتولى ولي الأمر مسؤولية المحافظة عليها وصرفها في مصارفها. انظر الأحكام 
السلطانية (ص٤١).‏ 

() ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام »۷١ ٦۸/1‏ ۷۳ء نهاية المحتاج .٤٠١/١‏ 

(۳) ينظر: مثا : بحث زكاة المال العام للدكتور الزحيلي» وفتوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة 
المعاصرة (ص۸٤٤)»‏ والأبحاث المقدمة لها عن زكاة المال العام مثل بحث الدكتور محمد 

الشریف (ص‌۳٦۳)»‏ وبحث الدکتور محمد سعید البوطی (ص ۳۸۳). 

)٤(‏ وهو تعريف الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. انظ : (ص۱۳۹)» من فتاوی وتوصیات 
ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. 

= ينظر: التصرف في المال العام (ص۲۲)» ولم أقف له على تعريف عند المتقدمين»‎ )٥( 


o 


نوازل الزكاة 
ويتضح أن من أبرز سمات المال العام ما 
-١‏ مستحقه المسلمون بلا تعيين. 
1- المباشر للتصرف فيه هو ولي أمر المسلمين» نيابة عنهم. 


.' مصارفه هي مصالح المسلمين العامة‎ -٣ 


= وقد توسع بعض المعاصرين في تعريفه بقوله: ((ا لمال الذي لم يتعين مالكه)). زكاة المال العام 
للبوطي (ص٦۳۸)»‏ ولا یسلم بإطلاق ؛ فهو أحد أركان التعريف» وتلك أبرز ”مة فيه» ولا 
ينطبق عليه استعمال الفقهاء تماما كما أنه يؤخذ عليه شموله للمباحات التي لا علكها أحده 
أما ملكية الدولة فهى أخص من ذلك وهى عل البحث. 

)١(‏ ينظر: فتح القدير ۳/٦‏ قواعد الأحكاء ۲ ۷١‏ منح الجليل ۹ ؛,):.) آسنى المطالب 
۱ شرح منتهی الإرادات .٦٥۱/١‏ 


۲۳۹٢ 


الطاب الث ن 
اة امال الم 


تبين من تعريف المال العام بآنه غير مملوك لمعين» مما يستلزم بيان حكم 
اشتراط ملك المال التام بالنسبة للمزكي» حيث اتفق الفقهاء على أن الملك" التا 
للمال شرط لإيجاب الزكاة على مالكه”» واختلفت أقوالهم في المراد بهذا الشرط» 
إلا أنه يمكن إجمالها وصياغتها في قولين" : 


بحسب اختیاره»› وهو قول eee nennnonennnen ad‏ 


(1) وقد عرف القرافي الملك بأنه : ((إباحة شرعية في عين أو منفعة» تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع 
بتلك العين أو المنفعة» وأخذ العوض عنها من حيث هي كذلك)). اه. الفروق .۲٠٦/۳‏ 

(۲) ينظر: فتح القدير ٠١١/۲‏ العناية شرح الهداية ٠١١/١‏ شرح مختصر خليل للخرشي 
71 الفواکه الدواني ۳۲٦/۱‏ التنبيه ٠٥/١‏ المجموع ۰۳۱۲/١‏ الفروع ۳۲۸/۲ 
کشاف القناع ۲/ ۷°. 

(۳) لم ينص الفقهاء المتقدمون على الخلاف في هذه المسألة فيما وقفت عليه وإنما أشار إليها 
بعض المتأخرين» وهي تفهم من بعض نصوص الفقهاء» وتطبيقاتهم الفقهية في شرط تمام 
الملك» كما سيأتي بيانه. 

)٤(‏ ینظر : ات الصنائع ۸/۲ حيث قال: ((... ومنه الملك المطلق» وهو أن يكون مملوكا له 
1 ورقبة)) وقد نص في رد المحتار ۲٠۳/۲‏ على الملك التام في قوله: ((وقد مر أن الملك 
التام: المملوك رقبة ويدا)). 


۷ 


نوازل الزكاة 


والفالكة وقول ع دالا والا هب غد الحا 


القول الثانى : ملك الرقبة فقط» وهو المذهب عند الشافعية» ورواية عند 


ال 


1 الأدلة: 


أدلة القول الأول : 
-١‏ قول علي رضي الله عنه: ((لا زکاة في مال الضمار)). 


وجه الدلالة: أن المال الضمار لا يقدر صاحبه على الانتفاع به» فلا يتحقق فيه 


4 


الرلزى“ 


()1( 


(۲( 
(۳) 


(€) 


)0( 
(7) 


التاج والإكليل ۳ «AY‏ وقد نقل عن ابن شاس قوله: ((شرط الزكاة: كمال الملك» 


وأسباب الضعف ثلاثة: امتناع التصرف كمن غصبت ماشيته» أو تسلط غيره على ملكه 
كأموال العبيد» أو عدم قراره كالغنيمة)). وانظر بلغة السالك .٥۸١/١‏ 

.۴٠١ /١ ينظر : المجموع‎ 

ینظر: شرح منتهی الإرادات۱/ ۴۹۲» حيث قال: (ومعنى تمام الملك: ألا يتعلق به حق 
غیره» بحیث یکون له التصرف فيه على حسب اختیاره» وفوائده عائدة عليه)» وذکر نحوه في 
کشاف القناع .۱۷١/۲‏ 

ينظر: التنبيه ٠١/١‏ حيث قال: ((وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب لا 
تجب فيه الزكاة» وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما: أنه تجب فيها الزكاة» 
وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل قولان: أصحهما أنه تجب فيها الزكاة)). 
وعلل الماوردي ذلك بقوله: ((ولأن ملكه فيما ضل أو غصب باق على حكم الأصل فوجب 
أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل؛ ولأن جنس المال إذا كان ناميا ا 
النماء مفقودا)). الحاوي .٠١١/۳‏ 

فظر :المي ۲۷١/١‏ 

ينظر : بدائع الصنائع ۹/۲ وقد تقدم ذكر الأثر (ص٥٠٠٠).‏ 


۳۸ 


زكاة المال العام 


-١‏ أن المال الذي لا يمكن صاحبه الانتفاع به» لا يتحقق به الغنى الموجب 
للزكاة. 

۳- أن المال الذي لا يمكن صاحبه الانتفاع به» لا يتحقق فيه معنى النماءء 
فيأخذ حكم أموال القنية التي لا تجب فيها الزكاة". 

أدلة القول الثاني : 

-١‏ أن الملك فيما ضل أو غصب مما لا يقدر على الانتفاع به» باق على حكم 
الأصل» فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل". 

ويناقش : بعدم التسليم ببقائه على حكم الأصل؛ لأن المقصود من الملك هو 
القدرة على الانتفاع» وهو غير متحقق هنا لعدم استقرار الملك› للاحتمال فقده» 
لا سیما مع غیابه. 


۲- لأن جنس المال إذا كان ناميا وجبت فيه الزكاة وإن كان النماء مفقودًاء 
فياسًا على ما لو حبس ماله عن طلب النماء فعدم الدَرّ والنسل»ء ولم تربح تجارته» 
فإنها تجب زکاته"“. 


ويناقش : بأن النماء المقصود هو النماء الحقيقى أو الحكمى» فإن كان المال 
مقدورًا على الانتفاع به» والتصرف فيه» ولم يكن من أموال القنية والحاجة الأصلية» 
فإنه يعتبر ناميًا› لقابليته للنماء.ء بخلاف المال الضال والمغصوب ونحوهما مما 
5 يقدر على الانتفاع بها» فليست نامية» حققة ولا حکمًاء فالقياس مع الفارق. 
(1) ينظر: بدائع الصنائع .٠/۲‏ 


(۲) ينظر: المبسوط .٠٦۸/۲‏ 


۳۹ 


نوازل الزكاة 


يترجح القول بتفسير تمام الملك بأنه القدرة على التصرف بالمملوك إلا أن 
ذلك لا يلزم منه إمكان التصرف فيه حالاء وإنما يقصد منه استقرار الملك وثباته» 
أمكان التضر ف خا لا أو مالا من مالك مح وذلف اھا بل 

-١‏ قوة ما استدل به القول الأول» مع الإجابة عن أدلة القول الثاني. 

- أن تطبيقات الفقهاء القائلين باشتراط ملك اليد والرقبة تؤكد ذلك» وأن 
ال صر د هو قران الك واكان اللحر ت خالا أو هالا ققد اوجرا الكاة ف 
الدين المؤجلء وفي المال الذي نسي مكانه سنين ثم وجده"» فيزكيه لما مضى 


من السنين» مع عدم إ مكان التصرف حالا في المال المذكورء إضافة إلى موافقة 
ذلك المعنى لما استدل به أصحاب القول الأول. 


۳- كما أن مقتضى تمام الملك أن يكون المالك معينا» وهذا ما تؤكده نصوص 
E .‏ : (۳) .۰ 
الفقهاءء حيث لم يوجبوا الزكاة فيما أوقف أو أوصي به على غير معين »> ونصس 


(1) ينظر: (ص۷٠۲).‏ وإن كان لا يلزم من هذا التفسير القول بزكاة الدين المؤجل مطلقًا . 

(۲) ینظر: فتح القدیر ۲٠١٦/۲‏ التاج والإکلیل ۳/ ۰۱٤١‏ الإنصاف .۲٠/۳‏ 

(۳) ينظر : رد المحتار ۲٠٥۹/۲‏ بداية المجتهد /١‏ ١1۱۸ء‏ وقال فيه ابن رشد: ((ولا معنى لمن 
أوجبها على المساكين لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان: أحدهما نها ملك ناقص والثانية 
أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم)). 
التاج والإكليل ۹/۳٤۱ء‏ المجموع ٤۸۲ ۳١١ /١‏ وقال النووي فيه: ((ثمار البستان وغلة 
الأرض الموقوفين» إن كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء 
والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك» فلا زكاة فيهاء هذا هو الصحيح 
المشهور من نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قطع الأصحاب))› وانظر كشاف القناع 
۲ ,, مطالب أولي النهى ١١/۲‏ : حيث قال: ((ولا زكاة في موقوف على غير معين 
كعلى الفقراء» أو موقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط ونحوه» لعدم تعين المالك)). 


۲4۰ 


رُکاة المال العام 


الشافعية على اشتراط تعيين المالك لإيجاب الزكاة"" مع كونهم لا يشترطون إمكان 
التصرف لوجوب الزكاة كما تدم » مما يؤكد اتفاق الفقهاء على ذلك. 
الزكاة فيه» ما يلي : 

إك وول عا خد من ا ا م صدفة طهر تطھرهم ونرکہم بها و لبهم لن صلوك 
ROIS‏ 
ملكهم إياهاء واختصاصهم بالتصرف والانتفاع بهاء وقد مر بأخذ الزكاة منهاء مما 
يدل على أن محل الزكاة هو ما يملكون من الأموالء كما أن الخطاب فى هذه الأية 
موجه للرسول ية ؛ ليأخذ الزكاة من ملاك الأموال المعينين؛ ولذا أضافها إليهم» 
ولو كانت آشرالا لير مخيتن» لما أضافها إليهم»› وأمره بأخذ الزكاة منهم 

SS 2‏ «أغلنهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 7 

وجه الدلالة: أن قوله: «من 2 دال على ملكهم التام للمال» إذ الغنى 
لا یحصل إلا ذلك كفا أن وض صفهم بالغنى المقتضي لأخذ الزكاة منهم دال على 

أن آلزكاة تالبك للمستجقين: والتمليك فرع عن الملك لمعين؛ فغير 
الهالك المعن ل كه التصرف والم ك المطلن لل 
)۱( ينظر : مغني المحتاج ITY‏ شرح التحرير وحاشية الشرقاوي عليه .٠٠۲ /١‏ | 
(۲) التوبة .)٠١۳(‏ 


.٠١١/١ ينظر: فقه الزكاة‎ )٤( 


نوازل الزكاة 


-٤‏ أن الملك التام المقتضي لتعيين المالك» القادر على التصرف المطلق فى 
المال والانتفاع به» هو الذي تحصل به النعمة» التى تستوجب الشكر بأداء 
ألركاة. 


فبناء على ما تقدم لا بد من تحقق ثلاثة شروط لتأثير سبب الملك فى وجوب 
الزكاة» واعتباره ملكا تاماء وهى: استقرار الملك» والقدرة على التصرف المطلق 


ف اال الاك ود ااك ا 

وقد تعرض الفقهاء لمسألة زكاة مال بيت المال» وهو مال المسلمين العام» 
وقرروا عدم وجوب زكاتها؛ لعدم تعين مالكهاء ولكونها تصرف في مصالح 
ا 

كما أن بعض نصوصهم الفقهءة الدالة على عدم وجوب الزكاة في أموال الغنائم 
قبل قسمتها” ٠"‏ تفيد القول بعدم وجوب زكاة المال العام أيضا؛ لكون مال الغنائم 
من الأموال العامة» مما يجعلنا نقول باتفاقهم على ذلك . 


ات . . i : 0J) . f‏ ا 
وقد اتفق المعاصرون على ذلك أيضا » وإنما وقع الخلاف لديهم في زكاة 
المال العام إذا استثمرء وذلك على قولين: 


(۱) ينظر: کشاف القناع ۲/ .٠۷١‏ | 

(۲) ينظر: قواعد الأحكام ۲/ ١٠٤٠ء‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۳٤۸/١‏ مطالب أولي 
ا۲/١١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط ٠٠٥۲/۳‏ الأم۲/ ٦۷‏ أسنى المطالب ٠١/١‏ الغرر البهية شرح البهجة 
الوردية ۲/ .٠١۸‏ الشرح الكبير لابن قدامة ٠‏ /۲۸. 

.)١۸ص( ينظر: زكاة المال العام للزحيلي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المرجع السابق (ص٥٠۲)»‏ بحوث فقهية معاصرة للدكتور الشريف (ص٦*٠")ء‏ وزكاة 
المال العام للدكتور البوطي (ص۳۹۳)ء من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


۲ 


رُکاة المال العام 


القول الأول: وجوب زکاته» وهو رل مدن الجر الف واختاره 
الدكتور محمد نعيم ياسين"» والدكتور رفيق المصري”“ والدكتور عبد الحميد 
الل ادر جير الا ا رفرة اوقا ا ااا 


القول الثانى : عدم وجوبتب زکاته» ويتحرج عليه اتفای الفقهاء المتقدم ف زکاة 
إالمال العام وهو قول جماهيرهم فیما يستثمر من هذا ا واختاره أكثر 
المعاصرين»”'" وبه أفتت الندوة الثالثة عشرة لقضايا i E‏ 


)١(‏ محمد بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» فقيه العراق» وصاحب أبي 
حنيفة» أخذ عنه بعض الفقه» وتممه على أبي يوسف› ولد سنة ۲١١ه‏ صنف مصنفات مفيدة 
عليها مدار فقه الحنفية» توفي سنة ۸۹ه [ينظر: سير أعلام النبلاء (۹/٤۱)ء‏ الجواهر 
المضية (۳/ .)١۲١١‏ الفوائد البهية (ص"٦١)].‏ 

(۲) ينظر: المبسوط ۳/ ٠١‏ حيث نقل عنه قوله : ((فإن اشترى بمال الخراج غنما سائمة للتجارة» 
وحال عليها الحول فعليه فيها الزكاة» وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة 
في يد الإمام» وهي سائمة فحال عليها الحول؛ لآن هناك لا فائدة في إيجاب الزكاة» فإن 
مصرف الواجب والموجب فيه واحد» وهنا في إيجاب الزكاة فائدة» فإن مصرف الموجب 
فيه المقاتلة ومصرف الواجب الفقراء» فكان الإيجاب مفيدا؛ فلهذا تجب الزكاة)). 

(۳) ينظر : أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص*٤).‏ 

.)۸١ص( ينظر: بحوث في الزكاة‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۸*°"). 

(0) ينظر : أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۷١").‏ 

(۷) وذلك في المادة ۳۷ من القانون. 

ينظر : الصفحة السابقة. 

.٠١/۲ مطالب أولي النهى‎ ٤۸۷ /١ حاشية الدسوقي‎ ٠۲/۳ ينظر : المبسوط‎ )٩( 

فر را ان ا ر 2 ر ا ا اوی ر ا سات اد 
الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة» وانظر فيها (ص1۷٤ء› .)٤١١‏ 

)۱١(‏ ينظر : أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٤١٤)»‏ ونص المقصود من 
الفتوى: ((المال العام الذي يستثمر ليدر ربحا عن طريق مؤسسات مملوكة بالكامل للدولةء = 


€۳ 


نوازل الزكاة 
أدلة القولين : 
أدلة القول الأول : 
-١‏ أن مصرف المال العام مختلف عن مصرف الزكاة» مما يوجب الزكاة فيه . 


ويناقش : بأن اختلاف المصرف لا يلزم منه إيجاب الزكاة في المال العام» 
لاء عبادة إ۹ بد لإيجابها من دليل› کا أن لكل نوع من المال مصرفه المقصود 
شرعاء» مع اتفاق تلك الأموال في بعض المصارف"". 


1- آن سبب وجوب الزكاة في المال كونه ناميًاء فإذا اتخذ المال للاستثمار 
فد تقر اعدا اله و خخ كد 


ویناقش : بن ناء الال وحده لا يکفي لإیجاب الزكاة» فاد بد من تحفق سبب 


۴۳- أن المال العام أنواع؛ فمنه ما يكون مخصصا للمصالح العامة كالتعليم 


= يراد ها أن تعمل على سس تجارية» وأن تحقق أرباحاء وهذا النوع غير خاضع للزكاة في رأي 
الأكثريةء مع وجود رأي آخر يرى أن هذا المال يخضع للزكاة» وهذا ما ذهب إليه محمد بن 
ا لحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة)). 

)١(‏ ينظر : المبسوط ۲/۳ه. 

(۲) ينظر: المرجع السابق» حيث أجاب السرخسي عن كلام محمد بن الحسن بقوله: ((وفي هذا 
الفصل نظر؛ فإن الزكاة لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك» ولهذا لا تجب في سوائم 
الوقف» ولا في سوائم المكاتب» ويعتبر في إيجابها صفة الغنى للمالك» وذلك لا يوجد هنا 
إذا اشتراها الإمام بمال الخراج للمقاتلة» فلا يجب فيها الزكاة إلا أن يكون مراده أنه اشتراها 
لنفسه» فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك وصفة الغنى له)). 

(۳) بحوث في الزكاة (ص١۸).‏ 


4٤ 


) زكاة المال العام 
ESE,‏ 

ونوقش: بأنه لا يسلم هذا التقسيم» فالمال العام ليست ملكيته خاصة» 
بالنيابة عنهم في مصالحهم› سواء كان ذلك مما يصرف مباشرة في مصالحهم› 
ل١‏ مالكة؛ ولذا فيجب عليها مراعاة المصلحة في التصرف في المال العام" . 


-٤‏ أن الزكاة أصبحت لا تفي بحاجات المسلمين الضرورية» لا سيما مع 
تقاعس كثير من الأغنياء عن إخراجهاء إضافة لعدم تخصيص كثير من الدول نصيبا 
للفقراء يسد حاجاتهم من الأموال العامة» مما يؤكد القول بوجوب زكاة الأموال 
ألا :ل سا ال وت لو 


ونوقش: بأن فاقة المسلمين» وعدم تخصيص الحكام ما يكفي للفقراء من 
المال العام» لا يسوّغ إيجاب الزكاة في مال لم يستكمل أسباب الوجوب؛ فالزكاة 
عبادة» يقتصر في إيجابها على ما ورد به النص» وأمًا حاجة المسلمين فتستدفع 
بأسباب أخرى كالوقف والصدقة“. 


)۱( تعقیب الدكتور البعلي (ص۳۰۹)› والدكتور حسن البيلي (ص۳۱۷)»› من أبحاث الندوة 
الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۲) ينظر: حكم الزكاة في أموال منشات القطاع العام الهادفة للربح للدكتور شبير (ص٤٠۲)›‏ 
تعقيب الدكتور الضرير (ص*٠)»‏ ورد الدكتور الزحيلي (ص١٤۳)»‏ من أبحاث الندوة 
الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۳) تعقيب الدكتور رفيق المصري (ص٣١أ٠۳)»‏ والدكتور عبد القادر أحمد (ص۳۳۷)» من أبحاث 
الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. ) 
)٤(‏ ينظر: حكم الزكاة في آموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح (ص٤٠۲)»‏ تعقيب الدكتور 

الزحيلي ( ص۲٤‏ ۳). 


نوازل الزكاة 
أدلة القول الثاني : 


أ ان ا لر اة لا جب ف لمال ال إا تى اوخوا وهو ايلك 
التام» فلما لم يتحقق ذلك في المال العام» لم تجب فيه الزكاة. 


ونوقش: بآن ذلك لا يصدق على جميع الأموال العامة» وذلك أن المقصود من 
تمام الملك هو القدرة على التصرف فى المال من المالك أو نائبه» وهذا متحقق فى 
المال العام الذي يتمكر الإمام من تنميته باستثماره بالنيابة عن المسلمين المستحقين ؛ 


: .7 
فتجب زکاته عندئز 


وجيب : بعدم التسليم ؛ لأن تمام الملك لا يتحقق بمجرد إمكان تصرف الإمام 
ف الال رلك لان رة مد مالين ون واه 0 الوب 
عنهم» لا يستطيعون التصرف في المال المذكور» لكونهم غير معينين» مما يتبين معه 
نقصان الملك. 

1- أن الزكاة لا تجب في المال إلا باعتبار الغنى» وملك المسلمين للأموال 
العامة لا يحقق لهم الغنى» فلا e‏ اة ) 


تمام الملك في كل منهماء فلا تجب فيهما الزكاة. 


)١(‏ ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح (ص۳۷۲) من أبحاث الندوة 
الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۲) تعقيب الدكتور محمد نعيم ياسين (ص١۲٤)»‏ من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة» 
وتعقيب الدكتور البعلي (ص ۳*۹) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۳) رد الدكتور محمد الشريف (ص۳۲٤)‏ من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(6) ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح (ص۷۲"). 

)٥(‏ تعقيب الدكتور الضرير (ص٠۳)‏ من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


۲٤٦ 


) زكاة المال العام 


يترجح لي القول الثاني وهو عدم إيجاب الزكاة فى المال العام المستثمر؛ 
لكونه غير مملوك ملكا تاماء لا سيما مع اتفاقهم على عدم وجوب زكاة المال العام 
غير المستثمرء فيكون حكمهما واحدا؛ لتحقق العلة المتقدمة فيهماء ولكون الناتج 
من الاستثمار تابعًا للأصل في الحكم» والتابع تابع ولا يفرد بحكم ٠"‏ فضلا عن أن 
يكون ناقلا لحكم الأصل. 

مع كون الزكاة عبادة» لا بد لها من نية» ولا يمكن هذا مع عدم تعين المالك. 

وهذا لا يعني عدم جواز الصرف من المال العام في مصارف الزكاة عند 


المصلحة العامة للمسلمين» إلا أن تقصيره فى ذلك ليس مبررا لإيجاب الزكاة فى 


(1) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١۷١١).‏ 


€۷ 


امطاب ‌الثااث 
تطيتائمعاصة لركاة الال العام ٠‏ 


وفبه مسألتان : 


المسألة الأولى : زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة"" 

تقدم بيان حكم زكاة الأموال العامة المستثمرة"» ومن صور ذلك التطبيقية : 
استشمار الدولة للأموال العامة في شركات في مختلف المجالات»› سواء كان ذلك 
في القطاع العام أو الخاص”. 


(۱) يراد بها : الشركات التي أنشأتها الدولة لاستشمار المال العام» سواء كانت تمارس نشاطا خدميا 
أو تجاريا أو صناعيا أو زراعياء وتهدف الدولة من إنشائها إلى مضاعفة رؤوس أموالهاء 
وتن ا بام من ااا ر الاه العا فى الا عة ال فاد والح اة 

(۲) ينظر : المطلب السابق. 

(۳) عرف القطاع العام بأته: ذلك الجزء من الاقتصاد القومي الذي تملكه وتديره الدولة مباشرة 
وعن طريق سلطات عامة أخرى تنشئها الدولة؛ لتؤدي هذه المهام بالإنابة» ويشتمل على 
الخدمات العامة كالكهرباءء» والماء» والبريد» والاتصالات» كما يشمل الأعمال التجارية 
والصناعية والزراعية ونحوهاء ويعتمد في تمويله على الإيرادات العامة للدولة. انظر 
الموسوعة الاقتصادية لحسين عمر (ص*٠۳۷)»‏ وموسوعة المصطلحات الاقتصادية 
والإحصائية (ص٤*٠۷).‏ ك 


۲4۹ 


نوازل الزكاة 

ا یسا على ما تقدم من أن الأموال العامة تفتقد لشرط الملك التام؛ لعدم 
تعين مالكهاء فإنه لا تجب زكاة أموال تلك الشركات» مهما اختلف نشاطهاء أو 
کثرت E‏ ) 


المسألة الثانية : زكاة نصيب الدولة فى الشركات الاستثمارية 


) يعتبر نصيب الدولة في الشركات الاستثمارية -مساهمة كانت أو غير مساهمة- 
ما ل عاما مسا کما تقدم » إلا انلها کان هدا النصيب مختلمًا بمال خاص 
لمستشمرين آخرين» استدعى ذلك النظر في تأثير خلطة المال العام بالخاص على 
إيجاب الزكاة في المال العام» وقد تقدم تقرير تأثير الخلطة في جميع الأموال 
الزكوية »إلا أن ذلك لا يلزم منه إيجاب الزكاة على من لا تجب عليه» كما هو 
الحال في نصيب الدولة في الشركات المساهمة؛ لعدم أهلية الدولة للزكاة؛ لكونها 
لا تملك المال العام ملكا تاماء ولذا فإن الفقهاء الذين عمموا تأثير الخلطة في 
الأموال الزكوية استشنوا من ذلك الأموال العامة" . كما قال في نهاية المحتاح : 
((نبه بقوله: أهل الزكاة. على أنه قيد فى الخليطين» فلو كان أحد المالين موقوفا أو 
لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئاء بل يعتبر نصيب من هو من أهل 
= كما عرف القطاع الخاص: بأنه النشاط الاقتصادي الذي بملكه ويديره الأفرادء أو شركات 
الأفراد أو المساهمة» فهو يشتمل على الأنشطة الاقتصادية المتنوعة؛ تجارية وصناعية وزراعية 


تقوم على الملكية الخحاصة. انظر الموسوعة الاقتصادية لحسين عمر (ص*۳۷°)» وموسوعة 
المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص٤1۸).‏ 

)١(‏ ينظر: زكاة المال العام للزحيلي (ص۲۸)ء زكاة المال العام للبوطي (ص۳۹۸) من أبحاث 
الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۲) ینظر: (ص٩۱۸۰).‏ ۰ 

(۳) وهم الشافعية خلافا للجمهور. 

./۳ )© 


o۹ 


تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام ) 
الزكاة إن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد» وإلا فلا زكاة)). 


وإنما تجب الزكاة على باقي الشركاء ممن تحققت فيهم موجبات الزكاة» من 
ملك تام لنصاب» وحولان 2 


,(1) ينظر: زكاة المال العام للزحيلي (ص*)ء زكاة المال العام (ص١١٥)‏ من بحوث فقهية 
معاصرة »› الر ت 


الث لار 


رکاۃ مال التاٴہں 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف التأمين وأنواعه 


المطلب التانى: زكاة مال التأمين 


| 


ھ ےر 


ا مطل ب الأول 
نمف التاہں وای 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : : تعریف التأمين 

لم يكن التأمين من المعاملات المعروفة في الأزمان المتقدمة”"؛ لذا فإننا لا 
نجد له تعريمًا إلا في كتب المعاصرين مع خلاف بينهم في تعريفه لكثرة أنواعه 
وعناصره؛ لذا فإننى سأسوق جملة من التعريفات› ثم آختار ما أراه منها مناسبًاء 
فمن ذلك تعريف التأمين بأنه: 


-١‏ نظام تعاقدي يقوم على ساس المعاوضة› غايته التعاون على ترميم أضرار 
المخاطرة الطارئة» بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصوره فنية قائمة على أساس 


(1) فهو من النوازل المستجدة» وإن كان قد نشا التأمين البحري عند الغربيين في القرن الثاني 
عشر الميلادي» ثم تعاظم التآمين عام ٦٣٠م‏ (١۷١٠ه)»‏ حين وقع حريق هائل في لندن» 
فازداد إقبال الناس عليه» لا سيما ضد الحريق» ومنه توسع التأمين البري بكل أنواعه» حتى 
إذا كان القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث عشر الهجري)ء تكاملت صورة التأمين الحاليةء 
وأنواعه» فظهر التأمين ضد المسؤولية» كالتأمين ضد حوادث المصانع والسيارات» ثم قام 
التأمين التبادلي التعاوني» ثم في آخر القرن المذكور نشا التأمين على الحياة. انظر التأمين 
وأحكامه للثنيان (ص۲٤).‏ 


- 


نوازل الزكاة 


وقواعد إحصائية 


ويناقش : بأن التعاون غاية للتأمين التعاونى والاجتماعى» أما التجاري فغايته 
الربح» كما أن هذا التعريف هو للتأمين باعتباره نظامًا» والأشمل هنا تعريفه باعتباره 


عقدًا. 


1- عقد يلتزم المومّن بمقتضاء أن يؤدي إلى المومّن له أو إلى المستفيد الذي 

ا ا ا ا ا ا ی غر ا ارف 

حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقدء وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية 
أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن". 


ونوقش: بأنه لم يذكر أن الخطر احتمالي» وهو من سمات التأمين المهمة» مع 
ام 

۳- عقد بين طرفين يلزم أحدهما بمقتضاه أن يدفع للثاني مبلغا من المال» 
الطرف الثاني“ 

ويناقش كذلك بعدم بيان احتمالية الخطر. 

-٤‏ التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه» عند تحقق حادث 


(۱) نظام التأمین للزرقا (ص۹٠).‏ 

(۲) ينظر: القانون المدني المصري في مادته ١۷٤۷ء‏ وقريب منه تعريف القانون المدني الأردني في 
مادته »٤١ /۹۲١‏ والقانون المدني الكويتي في مادته٣۷۷›‏ وبنحوه عرف الشيخ عبد الله بن 
منيع في كتابه التأمين بين الحلال والحرام (ص١٠).‏ 

(۳) ینظر : التامین وأحکامه للثنیان (ص‌۹"). 

() ينظر: نظام التأمين وموقف الشريعة منه (ص١١).‏ 


۲٥٦ 


تعريف التأمين وأنواعه 

احتمالي مبين في العقد مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط 
أ کو 

ويلحظ أن التعاريف متقاربة» ولعل أقربها الأخير» وهو تعريف للتأمين بصورته 
العامة وأما تعريفه باعتبار أنواعه فسيأتي عند ذكر تلك الأنواع. 

وقد اشتمل التعريف المختار على أهم سمات التأمين» كما في البيان التالي: 

فقوله : (التزام): فيه بيان أن التأمين عقد لازم. 

(طرف لآخر): المؤمن والمؤمن له» وهما من أركان التأمين. 

(بتعويض نقدي): وهو مبلغ التأمين» وفيه إشارة للمعاوضة» إلا أن المعاوضة 
الربحية قد لا تكون مقصودة كما في التأمين التعاوني والاجتماعي. 

(أولمن يعينه): وذلك عند كون مبلغ التأمين مشروطا لغير المؤمن. 

(حادث احتمالي): ليعم الخطر وغيره مما حدد في العقد» مع كونه احتماليا ؛ 
فليس متعين الوقوع. 

(مقابل ما يدفعه له هذا الآخر): ويراد به المؤمن له» وفيه الإشارة للمعاوضة. 

(مبلغ نقدي في قسط أو نحوه): ويراد به المبلغ الذي يدفعه المؤمن له» سواء 
لطا ارو د 
المسألة الثانية : آنواع التّأمين 

للتأمين أنواع متعددة أهمها: تنوعه باعتبار حقيقته وشكله» حيث يتنوع بهذا 
الاعتبار إلى ثلاثة أنواع: ) 
)١(‏ ينظر :التأمين وأحكامه (ص١٤).‏ 
(۲) المرجع السابق (ص١٤).‏ 


نوازل الزكاة 
النوع الأول: التأمين التجاري» ويسمى التأمين بقسط ثابت. 

وهو النوع الذي ينصرف إليه لفظ التأمين عند الإطلاق» وينطبق عليه التعريف 
العام المتقدم» فهو يقوم على المعاوضة» ويقصد منه تحقيق الربح» ولا يحق للمؤمن 
له استعادة القسط المدفوع للمؤمن في حال عدم تعرضه للخطر المحتمل» ويتنوع 
التأمين التجاري بهذا المعنى إلى أنواع: 

-١‏ تأمين الأشخاص: وهو التّأمين الذي يبرمه الشخص ضد الأخطار التي 
تهدد بدنه كالتّأمين على الحياةء والتامين ضد الحوادث»› وغيره. 

۲- تأمين الأموال: وهو التّأمين الذي يعقده الشخص لحماية الأموال ضد 
الأخطار» وهو يعم جميع الآموال والممتلكات العامة والخاصة» فهو أشمل أنواع 
التأمين. 

۳- تأمين المسؤوليات: وهو تأمين على كل ما ينشاً من مسؤوليات تجاه الفرد 
أو الجماعة للغير بسبب تصرفات خاطئة» و إهمال أو إضرار بالغير بأي سبب كان 
من أسباب المسؤولية المدنية» فيكون التأمين ضد رجوع الخير بالمسؤولية على 
المؤمن له كتأمين السيارات والطائرات والقطارات» ضد المسؤولية المدنية» 
وكتأمين الأطباء والمهندسين والمقاولين ونحوهم ممن قد يلحق عمله ضررا 
ا | 
النوع الثاني : التأمين التعاوني» ويسمى التأمين التبادلي ‏ 

ويراد به اكتتاب مجموعة من الأشخاص يتهددهم خطر واحد بمبالغ نقدية على 
سبيل الاشتراك» يعطى منها تعويض لكل من يتعرض للضرر من هؤلاء"". 


(۲) ينظر التأمين بين الحظر والإباحة لسعدي أبو جيب (ص۱۸). 


10۸ 


تعريف التأمين وأنواعه 
وقد تتولى إدارة عملية التأآمين التعاوني مؤسسة أو شركة بصفة الوكالة بأجر» 
فيكون التأمين التعاوني مركبًاء» ويراد به: عقد تأمين جماعي» يلتزم بموجبه كل 
مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع ؛ لتعويض المتضررين منهم 
على أساس التكافل والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه» وتدار فيه العمليات 
التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم'. 


النوع الثالث: التأمين الاجتماعي : 

وهو نظام إجباري تشرف عليه الدولة» بغرض تحقيق الضمان الاجتماعي› 
ويموله المؤمن عليه وصاحخب العمل والدولة» بمساهمات دورية موحدة أو مختلفة 
في المقدار والنسبة؛ ليحصل المؤمن عليه أو من يعول على تعويض أو مكافأة أو 
راتب عند تحقق الخطر المؤمن ضده. ومن ذلك التّأمينات التقاعدية» والاجتماعية› 
والصحية» وغيرها من أنواع التّأمينات العامة" . 


*% o * 


(۱) التأمين الإسلامي لملحم (ص۷۳). 

(۲) ينظر : التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور عبد اللطيف آل محمود 
(ص۹٥»‏ 1۷)ء عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامى (ص*٠۲)»‏ أبحاث هيئة كبار 
العلماء ٤٠٥ /٤‏ وعد بعض الباحثين التأمين الاجتماعي داخلد ضمن التأمين التجاري أو 
التعاوني» ولیس قسیما لهما. انظر أحکام التأمین للدکتور آحمد شرف الدین (ص‌۲۹). 


10۹4 


ااطلب الثان 
رکاۃ مال التاہں 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : زكاة مال التأمين التحارى 

لم أقف على بحث في حكم زكاة مال التأمين وكيفيتهاء إلا ما يتعلق بزكاة 
المال في بعض صور التأمين الاجتماعي”؛ لذا فإني سأتحدث عن كل نوع على 
حدة» مبتدئًا ببيان حكم زكاة التأمين التجاري» حيث اختلف الفقهاء المعاصرون فى . 
حكم التأمين التجاري على قولين : 

القول الأول : التحريم وهو قول أكثر الفقهاء الغا صرت وره صدر قرار 


)١(‏ ومن ذلك زكاة مكافأًة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي لكل من الدكتور محمد نعيم ياسين»› 
والدكتور عبد الستار آبوغدة» ضمن أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة 
(ص .)۱١۷ ٣٣‏ 

(۲) وممن قال به: الدكتور وهبة الزحيلي» والدكتور الصديق الضرير» والدكتور حسين حامد 
حسان» والدكتور محمد بلتاجي والدكتور محمد شبير وغيرهم» انظر المعاملات المالية 
المعاصرة (ص۳٠۲)»‏ والغرر وأثره في العقود (ص٤1۳)ء‏ عقود التأمين من وجهة الفقه 
الإسلامي (ص*٠٠۲)ء‏ الخطر والتأمين (ص4۸)ء المعاملات المالية المعاصرة 
( ص ۰۹٤‏ ۱۱۷) . 


۲٦1 


نوازل الزكاة 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي" والمجمع التابع لمنظمة 
المؤتمر"» وهو قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية". 


لرل اكا الجران رتال به ج الارن م ال دى 
(Dg.‏ : ) 
ا 


وبناء على خلافهم هذا فإنه يتخرج قولان في وجوب زكاة أقساط أو دفعات 
التأمين التجاري التي يدفعها الممّن له للمؤمّن؛ حيث إن القول بتحريم التأمين 
التجاري يجعل حكم زكاته كحكم زكاة المال الحرام» وقد تقدمت الإشارة إليه» 
وبينت أن القول بعدم وجوب زكاته هو قول عامة الفقهاء المتقدمين والمعاصرين' ؛ 
ققد شرط ملك المال الحرام بالنسبة لقابضه»ء لا سيما وأن القائلين بتحريم التأمين 
التجاري لم يقل أحد منهم بوجوب زكاة المال الحرام فيما وقفت عليه» فيجب على 
المؤمن التخلص من هذا المال الذي يعتقد حرمتهء فإن لم يفعل فإنه يخرج قدر 
الزكاة منه؛ لأن المال مملوك للمومّن بعد قبضه»ء مع تأثيمه عند القائلين بالتحريم› 
ولو سلمنا بعدم استقرار الملك فيه فإن ذلك لا يمنع مطالبته بإخراج القدر الزكوي 
و الال راا وهال ال هون كل عاارن ع العو ران 
تيمية : ((الأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يُعرف لها مالك معين 
فإنه یخرج زکاتها؛ فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده کانت زکاتها علیه» وإن لم 
تکن ملگا له ومالکھا مجهول لا یعرف فإنه یتصدق بھا کلها» فإذا تصدق بقدر زکاتها 
() قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص۳)ء قرار رقم: .)١(‏ 


(۳) أبحاث هيئة كبار العلماء ."٠٤١/٤‏ 


() ينظر : نظام التأمين والرأي الشرعي فيه (ص ۳۸). 
(o0)‏ ينظر : (ص‌٦۲۰).‏ 


۲ 


زكاة مال التأمين 
كان خيرًا من ألا يتصدق بشيء منهاء» فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك 
علی کل تقدیر))'. 

وتكون صفة زكاة التأمين بالنسبة لشركات التّأمين التجارية بأن تحسب الشركة 
رأس مالها وأرباحهاء مع الديون المرجوة لها عند الغير» وتخصم الديون التي 
عليهاء وقيمة صول الشركة من الوعاء الزكوي» وتحرج قدر زكاة التجارة (ربع 
العشر) من المال المتبقى بعد ذلك. 


المسألة الثانية : زكاة مال التأمين التعاونى 


يختلف التأمين التعاوني عن التجاري بأن القصد فيه ليس محض المعاوضة» 
فإنه نوع من آنواع التكافل الاجتماعي الذي شهدت بجوازه السنة النبوية كما جاء في 
الصحيح في حديث الأشعريين: أنهم كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم في 
المدينة جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» 
فقال النبي يي : «هم مني وأنا منهم»". وتلك الصورة قرب ما تكون إلى التأمين 
التعاوني. 


لذا فقد ذهبت المجامع الفقهية وعامة الفقهاء المعاصرين إلى جوازه"» فأما 
حكم زكاته فإن الذي يظهر لى بعد التأمل فى صورة التّأمين التعاونى بأنه لا زكاة فى 
أقساطه أو دفعاته التّأمينية على الموّمّن والمومّن له؛ فأما الموَّمّن فإنه لا يملك 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی ۳۰/ .٠۲٠٣‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض برقم: »)۲۳٠١(‏ 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم برقم: .)٠٠٠١(‏ 

(۳( ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص۳)ء قرار رقم: (۵)» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي ۲/ ۷۱۳/۲ قرار رقم : (۲). أبحاث هيئة كبار العلماء .٠٤/٤‏ 


۳ 


نوازل الزكاة 


المال» وإنما هر وكيل بأجر عن الموَّمَن لهم وأما المؤمن لهم فإن المال قد خرج 
الطرفين»ء إلا في حالة انقضاء السنة المالية وزيادة مبالغ التأمين التعاوني بعد تخطيتها 
للأخطار المؤمن ضدهاء فإن لهم الحق في استعادة الفائض المالي بالنسبة بين جميع 
الشركاءء مالم يتفق على خلاف ذلك» كأن يكون هذا الفائض من نصيب شركة 
التأمين التعاوني لقاء إدارتها لأموال التّأمين› فإنه والحالة هذه يجب تزكية المال 
الفائض وما نشا عنه من أرباح بعد حول من تحققه لشركة التآمين؛ لكونها لم يستقر 
e yT . ê 3‏ 1 (۱) 
ملكها له قبل ذلك» كما تقدم بيانه في زكاة ربح المضاربة على المضارب . 
المسألة الثالغة : زكاة مال التأمين الاجتماعى 
تبين مما تقدم أن التأمين الاجتماعي يقوم على أساس التكافل الاجتماعي فلا 
تقصد به المعاوضة بين الدولة وموظفيها› فهو يتفق مع التأمين التعاوني في مقصده؛ 
لذا ألحق به في الحكم لدى المجامع اوغا لاء رة ركان 
يختلف عنه في بعض السمات» إلا أنها لا تؤثر في اختلاف حكمه عن التّأمين 
التعاونى» كما أنه مباين للتأمين التجاري من أوجه كثيرة» منها قيام التّأمين التجاري 
على الربح› بخلاف الاجتماعي فإنه يقوم على تحقيق التكافل والضمان الاجتماعي› 
وليس لإرادة المؤمن فيه أثرٌ فى تحديد المستفيد منه» ولا فى مقدار ما يستحقه؛ 


لكونه عقدًا إجباريًا تقوم به الدولة أو من ينوب عنها”". 
ومن أبرز صور التأمين الاجتماعي: نظام التقاعد: المتمثل في اقتطاع الدولة 


(۱) ینظر : (ص‌٣۲۲۹)‏ . 

(1) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص۳۳)» قرار رقم: »)١(‏ ومجلة مجمع المقه 
الإسلامی ۲/ ۲/ ۷۳١٠-٣٤۷-٦١۱۷ -٥٦۷‏ المعاملات المالية المعاصرة (ص٤۹).‏ 

(۳) التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية (ص۲۹"). 


۲٤ 


زكاة مال التأمين 

من راتب الموظف آثناء خحدمته مبلغا ماليا حتى انتهاء خدمته» باستكمال مدّتهاء أو 
بلوع الموظف سنا معينة» أو وفاته» أو عجزه» فتصرف له الدولة أو لمن عينه النظام 
ممن يعولهم الموظف راتبًا تقاعديًا شهريًاء أو مكافأة دفعة واحدة إذا لم يستكمل 
شروط الراتب التقاعدي» ويتم تمويل هذا النظام باقتطاع الدولة لنسبة معينة من راتب 
الموظف أثناء خدمته» مع مساهمة الدولة بنسبة تزيد أو تنقص عن نسبة الموظف› 
وا مار هده الامرال و قر يهد بد اعد ضور لاسو مو ةة اكا 
لأركانه» فالموّمن: هو الدولة» والمؤمّن عليه: هو الموظف ومن يعول» والقسط 
لاقن هو ما يستقطع من راتب الموظف» ومبلغ التأمين : هو ما يدفع للموظف أو 
من يقوم مقامه من راتب تقاعدي أو مكافاأة» والخطر هو انتهاء خدمة الموظف بموته 
أو عجزه أو غير ذلك. 

وقد تقدم بیان حکمه والفرق بینه وبين التأمين التجاري» وما حکم زکاته فالذي 
يظهر فيه ما يلي : 

تبين مما تقدم أن طبيعة الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية واحدة» فهي 
مبالغ مستحقة من الدولة للموظف عند انتهاء خدمته بموجب التزام الدولة بذلك طبقا 
لنظام التأمين الاجتماعي» وتبعًا لذلك فإن تحديد ملك الموظف للمكافأة أو الراتب 
التقاعدي إنما يتحدد بتحديد أنظمة التّأمين التي قررت هذا الحق 
للموظف» وعند النظر في تلك الأنظمة نجدها تتفق أن الموظف لا يستحق المكافأًة 
التقاعدية إلا بعد انتهاء حدمتهء كما لا يستحق الراتب التقاعدي إلا ا کل شهر 
بعد انتهاء خدمته» فإذا أردنا تطبيق حكم الزكاة عليها بالنسبة للموظف وجدناها تفتقد 
لشرط مهم من شروط وجوب الزكاة وهو تمام الملك؛ فالموظف لا يحق له المطالبة 
بهذه الحقوق قبل نهاية خدمته» وحلول الوقت المتفق عليه بين الطرفين لاستحقاقهاء› 


(1) ينظر: نظام التقاعد المدني والمذكرة الإيضاحية (ص۸ء .)٠۸‏ 


AbD 


نوازل الزكاة 


مما يتبين به عدم وجوب زكاتها على الموظف» وأما الدولة فلا تجب زكاتها عليها 
كذلك ؛ لأنها جهه عامة لا تملك› وقد تبین عدم وجوب زکاة المال العام . 


(1) ينظر المبحث التاسع (زكاة المال) العام (ص۲٤۲).‏ 


۲٦ 


اح اوي عشم 


€ کا مکافاۂ اا ارت + 


وفیه مطلبان : 


الطلب الأول: المراد بمكافاأة نهاية الخدمة وتكييفها 
المطلب الثانى: زكاة مكافأة نهاية الخدمة 


) غ 
(١( ۶‏ 
الاو افا و راڈ اکرب ويفا 
7 9 اد کہ 

وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة 

يكثر إطلاق هذا المسمى على المكافأة التى قررتها القرانين عند انتهاء عقد 
العمل» وقد عرفت من أهل الاختصاص بتعريفات» من أهمها: أنها التزام مصدره 
المباشر القانون» وسببه ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي تم 

(۲) 

إلا أنه يلحظ أن في هذا التعريف إجمالا؛ ولذا فإن الأوضح في تعريفها 
أن يقال : حق مالی او جبه ولى الأمر بشروط محددة» على رب العمل لصالح 
العامل عند انتهاء خدمتهء وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلعًا نقديا دفعة 
وأاحدة» ويكون مقدارها بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري 
(1) لم أدرجها في زكاة التأمين لأنها في حقيقتها ليست تأمينًا بالمعنى الاصطلاحي؛ لعدم تحقق 

ركن التأمين فيها» وهو القسط التأميني» حيث إن الدولة غالبا لا تشترط الاقتطاع من راتب 


الموظف لحصوله على مكافأة الخدمة» كما يتبين فى المسألة الأولى فى هذا المطلب. 
(۲) ينظر : قضاء العمل والتأمينات الاجتماعية (ص٦*٠٠).‏ 


۲۹ 


نوازل الزكاة 
Oe‏ 
ولهذه المكافأة شروط وأنظمة ته تفصيلية تختلف من م بلد لآخرء وليس هذا موضع 


دسطها ومناقشتها› وإنما سأذكر أبرز خصائصها ؛ لأترصل للك ا تكييفها › 
فإن من أبرز سمات مكافأة نهاية الخدمة ما يلي" : 


-١‏ آنها التزام فرضه ولی الأمر على رب العمل لصالح العامل(الموظف)ء ولا 
بخضع في فرضه ولا في صفته إلى إرادة طرفي العقد". 

- أن مقدار المكافأة يتحدد بناء على سبب انتهاء خدمته» ومدتهاء ومقدار 
الراتب الأخير الذي كان الموظف يتقاضاه قبل انتهاء خدمته. 


۳- أن وقت استحقاقها هو الوقت الذي تنتهى فيه خدمة الموظف» فلا يحق له 
المطالبة بها قبل انتهاء خدمته» كما لا يجوز له التنازل عنها. 


-٤‏ آنه لا یشترط استقطاع شىء من راتب الموظف أثناء مذة خدمته» كما هو 
الحال في المكافأة التقاعدية” . 


-٥‏ أن المستحق للمكافاة هو الموظف إذا انتهت خدمته أثناء حياته» فإن 


(1) ينظر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي /١‏ ٠٠ء‏ من أبحاث فقهية في قضايا 
الزكاة المعاصرة. 

(۲) هذه السمات هي الغالبة على مكافآت نهاية الخدمة في الدول العربيةء فإن لم يتبين ذلك فإني 
أعتمد نظام المملكة العربية السعودية. 

(۳) ينظر : قضاء العمال (ص۷۸۲). 

(6) ينظر: تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية (ص٦٤۲)»‏ قواعد إنهاء خدمة الموظف e‏ 
القانون ا (ص۱۹۰). 

.)۲٤١ص( ينظر: تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية‎ )٥( 

(1) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي (ص ۱۸۸). 


۷٠۹ 


المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها 


انتهت خدمته بسبب الوفاة فيستحق المكافاة من يعولهم المتوفى من أهله وذويهء 
بدون تقيّد بقواعد الإرث الشرعي '. 

- آنه يحق لرب العمل حرمان الموظف من هذه المكافأة» فى بعض الحالات 
التي نصت عليها القوانين المنظمة» كما لو ارتكب أخطاء ألحقت برب العمل خسارة 


E 
المسألة الثانية : تكييف مكافأة نهاية الخدمة‎ 

يتوقف الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة على تكييفها الشرعي» حيث 
اختلف الباحثون فى ذلك على الأقوال التالة" : 

القول الأول: أ جرة مؤجلة› وقال به اللكور مح اوي" 


القول الثاني : إنها تأمين من مخاطر انتهاء العقدء وقال به الشيخ عبد الله بن 
(o)‏ 

E 

القول الثالث: التزام بالتبرعء وقال به الدكتور عبد الستار أبوغدة". 


(1) ينظر: التشريعات الاجتماعية (ص١۳۸).‏ تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية (ص١٤۲).‏ 

(۲) ينظر: التشريعات الاجتماعية (ص٤۳۸).‏ وانظر للاستزادة: قواعد استحقاق مكافأة مدة 
الخدمة في قانون العمل المصري والفرنسي (ص۲-۲۹٥).‏ عقد العمل في الدول العربية 
(ص۳۳۷-۱۳۲)ء قضاء العمال (ص۷۹۷). ۰ 

)۳( لم أجد فيما وقفت عليه تفصيلا للباحثين في التكييف الشرعي» وإنما كان التفصيل لدى 
القانونيين في توصيف تلك العقود وبيانهاء كما في المراجع المتقدمة؛ لذا فقد اختصرت في 
عرض الأقوال» وركزت على الترجيح لبيان الحقيقة الشرعية لتلك المكافأة. 

(6) تعقيب الدكتور الضناوي (ص٤4)»‏ من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

)٥(‏ مناقشة للشيخ ابن منيع (ص۳٠).‏ من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

() ينظر: حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي (ص١٠١)ء‏ من أبحاث الندوة 
الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


۲۷۱١ 


نوازل الزكاة 
القول الرابع : حق مالي خاص أوجبته الدولة للعامل» وقال به الدكتور محمد 
نعيم ياسين”"» وبنحو ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة 
عشرة» حيت عرفت بائه: ((حق مالي يوجبه القاتون أو العقد للعامل أو ألموظف 
لووط وار هة الخوا سب ااا ووا ت اعاعا و الرا 
يدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو الموظف أو لعائلتهما))". 


أدلة الأقوال : 
دليل القول الأول: أن مقدار المكافاة ملاحظ من رب العمل عند التعاقد مع 


العامل على الأجرء مما يجعل لها أثرّا فى مقدار الجر زيادة ونقصًاء فتكون جرزءًا 
مجلا e‏ 


ونوقش: بأن ذلك غير مسلم؛ لأن اعتبارها أجرًا يؤدي إلى محاذير شرعية 
تفقضى لبطلان عقد الإجارة منها : 


-١‏ جهالة الأجر حيث لا يمكن العلم به إلا في نهاية عقد العمل لأنه يختلف 
بحسب المدة وأجرة اهر ال خير وس اها البخدمة غير دلت هن الاسات 
المؤثرة فى الأجرة زيادة ونقصا. 

۲- التعليق فى العقد؛ لأن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق للعامل إلا بشروط لا 
يمكن التحقق منها إلا فى نهاية العقدء وهذا من الغرر المؤثر فى عقود المعاوضات. 
(۱) ينظر: حکم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ٠٠٠۳/١‏ من أبحاث فقهية في 

قضايا الزكاة المعاصرة. | 
(۲) ینظر : قرار رقم »)۱١/١( ٠١١‏ ولم يطبع بعد كما في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في 


دیی بتاریخ 1/۹ A ET‏ 
)۳( تعقیب الدكتور الضناوي (ص٤۹)›‏ من ابحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


V۲ 


المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها 
۳- أن عد المكافاة أجرًّا يقتضى أن تدخل فى ملك العامل بمجرد انتهاء المدة 
التي سلم نفسه فيها لرب العملء أو بمجرد انعقاد العقد-حسب اختلاف الفقهاء- 
مما يقتضي عدم جواز حرمانه منهاء كما أنها بوفاته تكون حقا للورثة يقتسمونه 
بموجب قواعد الإرث الشرعيةء فلما لم يكن ذلك موجودا في مكافأة نهاية الخدمة» 
(D2 fF °‏ 
لم يصح تكييفها اجرا . 
كما أنه يلزم عند الأخذ بهذا التكييف وجوب استحقاق المكافأة بكل حال 


دليل القول الثاني : أن هذه المكافأة تعتمد على جميع خصائص التأمين من 


a 
. مؤمن ومؤمن عليه وقسط التامين ونتيجته‎ 


ونوقش : بأنه لا يسلم كونه تأمينًا ؛ لأن التأمين عقد معاوضة بين طرفين» هما 
المؤمن والمؤمن له» ومقتضاه أن يأخذ كل منهما مقابل ما يدفع› فيدفع الأول أقساط 
التأمين» ويلتزم الثاني مقابل ذلك بتحمل تبعة الخطر»ء ودفع مبلغ التّأمين في حالة 
وفقوعه»› وهذا ليس متحققا فی مکافاًۃة الخدمة؛ حيث إنها حق يلتزم رب العمل 
بسداده للعامل» مع عدم دفع الأخير لأي عوض مالي لرب العمل”. 
دليل القول الثالث: لم أقف له على دليل» سوى توهينه لغير هذا التكييف. 
ونوقش هذا التكييف : بأنه يؤدي لضياع حق العامل في حال عدول رب العمل 
)١(‏ المرجع السابق .۲٤۸/١‏ 
(۲) مناقشة للشيخ ابن منيع (ص۳۳١)‏ في أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة» ولم 
يوضح الشيخ المقصود بالتأمين هناء إلا أن المراد به عند الإطلاق هو التأمين التجاري»› وهو 
ما شرت لمعناه العام في المناقشة› وقد تقدم تفصیله في مبحث مستقل. 
)۳( حکم زكاة مکافأًة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي »٠٠١/١‏ من أبحاث فقهية فى قضايا 
الزكاة المعاصرة. 


۳ 


نوازل الزكاة 


عن دفع المكافاة للعامل؛ بحجة أنها ey‏ اا 
الخلاف القوي بين الفقهاء في الالزام E‏ 

دليل القول الرابع : أن من صلاحيات ولي الأمر إنشاء بعض الحقوق 
والواجبات على الرعية إذا اقتضت المصلحة ذلك ومن ذلك إلزامه بتلك المكافأة؛ 
عليه» فلا يملك العامل سوى الموافقة عليها إذا رغب العمل فإلزام ولي الأمر لرب 
العمل بتقرير مكافأة نهاية الخدمة» هو حماية لحق العامل» وتحقيق لمصلحته› 
ومصلحة رب العمل في اطمئنان العامل واجتهاده في عمله» كما أن ذلك هو الأقرب 
لواقع تلك المكافأة» مما يخلصها من الإشكالات السابقة َة الواردة عليها ؛ لعدم وجود 
ل لغار 


يترجح القول الرابع» وهو اعتبار مكافأة نهاية الخدمة حقا ماليا مفروضا من 
مؤسسات الدولةء أو كان على أرباب العمل من ملاك المؤسسات ورؤساء 
الشركات» إذا كان العامل يعمل خارج مؤسسات الدولةء ومما يؤيد ذلك ما يلي : 

-١‏ أن الطبيعة القانونية لمكافاة الخدمة تتنافى مع التكييفات الأخرى» وتتفق 


| )۳( 
وا به . 


(1) مناقشة للشيخ ابن منيع (ص۳۳١)‏ في أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۲) حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ٠١٠/١‏ من أبحاث فقهية فى قضايا 
الزكاة المعاصرة. 

(۳) ینظر : المبسوط ۲۰/ .٠۳١‏ 


۲V4 


المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها 

- أن من مقاصد الشريعة حفظ حقوق الضعفاء» وحمايتهم من ظلم الأقوياءء 
وا لك نات ك القرن الاك لا عل رت الل داك ن 
واجبات ولي الأمر لما فيه من تحقيق للعدل» وهو ما يؤكده آبو عبيد القاسم بن سلام 
فيما رواه بسنده من كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة» حيث جاء فيه 
ر وانظر مَنْ قَبّلك من أهل الذمة» قد كبرت سنه وضعفت قوته› وولت عنه 
المكاسب» فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحهء فلو أن رجلا من المسلمين 
کان له مملوك کبرت سنه» وضعفت قوته» وولت عنه المکاسب» کان من الحق عليه 
أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عِثق» وذلك أنه بلغني أن آمير المؤمنين عمر مر 
بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس» فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك 
الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك» ثم أجرى عليه في بيت المال ما يصلحه) . 


4 8 د 
e 2‏ 


.٥۷/١ ينظر: الأموال‎ )١( 


Vo 


اطابالثن 


رکا افا اڈ ایرب 


تقدم تكييف المكافأة کا او جبه ولى الأمر على أرباب العمل 
لصالح عمالهم؛ لذا فإنه لا بد لإيجاب الزكاة فيها من تحديد وقت استحقاق العامل 
لها وتملكها إياها» والذي يظهر أن تملك مكافاة نهاية الخدمة إنما يثبت بعد انتهاء 
حدمه العامل(الموظف)» وصرفها له لما یلی : 

-١‏ أن الحقوق المالية التى ينشزها ولى الأمر يثبت وقت استحقاقها بتحديد 
المصدر لهاء وقد حدد المصدر لتلك المكافأة وقت استحقاقها بانتهاء الخدمة. 

۲- أن قوانين تلك المكافأة دالة على عدم تملك العامل لها ما دام على رأس 
العمل» حيث منعته من جميع أنواع التصرف بها قبل انتهاء خدمته. 

كما قصرت توزيعها في حال وفاة العامل على من يعولهم قبل وفاتهء ولم تلتزم 
قواعد الإرث الشرعي» مما يؤكد أن تلك المكافأة لم تدخل في ملك العامل قبل 
د و نا غد حل و جب الات اعد او اما ووفاة ‏ . 

۳- أننا لو سلمنا بملك العامل لها قبل انتهاء الخدمة لا سيما على تكييفها بأنها 
)١(‏ ينظر: حكم زكاة مكافاأًة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ٠٠٠/١‏ من أبحاث فقهية في قضايا 


الزكاة المعاصرة. 


7Y 


نوازل الزكاة 


جزء من أجر العاملء فإن هذا الملك غير مستقر؛ لأن احتمال عدم استحقاق العامل 
لها قائم ما دام على رأس العمل؛ لربط الاستحقاق بشروط تختلف باختلاف 
الأنظمةء فمنها ما يتعلق بسبب انتهاء الخدمة» أو بمدتهاء أو بسلوك العامل» وهي 
مع اختلافها في تعليق سبب الاستحقاق إلا أنها متفقة في كون استحقاق المكافأة 
معلقًا بأسباب قد تتحقق وقد تتخلف» مما يبين عدم استقرار ملك العامل لها . 

إذا تبين هذا فإن الزكاة لا تجب في مكافأة نهاية الخدمة قبل استحقاقها بنهاية 
الخدمة» وصدور قرار صرفها للموظف العامل ‏ حيث لم يتحقق فيها شرط الزكاة 
وهو ملك العامل للمال واستقراره» وإنما كانت قبل صدور قرار الاستحقاق مملوكة 
للجهة التي صدرت منهاء سواء كانت الدولةء أو المؤسسات والشركات الأهلية› ولا 
يتم ملكها بصدور قرار الاستحقاق فقط» بل لا بد من قبض المستحق لهاء لما قد 
يعترضها من تأخير أو إلغاء» وقد اختلفوا بعد ذلك» هل تجب زكاتها بعد قبضها بضمها 
لماله من جنسها حولا ونصابًاء أم لا بد من حولان حول عليها بعد القبض؟ قولان: 


القول الأول: وجوب زكاتها بضمها لماله من جنسها حولا ونصاباء وهو فتوى 
الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة”. 


.٠٠/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ولا أعلم من قال بوجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها إلا ما أشار إليه 
القرضاوي في فقه الزكاة ۱٥۸/١‏ فى معرض حديثه عن مكافآت الموظفين حيث قال: ((إن 
کات ااا اك اا ر الس وة ويستطيع أن يصرفها إذا أراد 
فالذي أرجحه ان ملکه في هذه الحال ملك تام» وهي كالدين المرجوء فحينئذ تجب فيها 
الزكاة في كل حول» إذا بلغت نصابًا وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه)). 
قلت : ومن المعلوم أن الموظف لا يستطيع صرفها إلا وفق تحقق الشروط والأنظمة المتعلقة بهاء 
فلا يستقيم قياسها على الدين المرجو. 

(۳( فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص٤۸)ء‏ ونص المقصود منه: ((هذه 
الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على = 


TYA 


زكاة مكافأة نهاية الخدمة 
القول الثاني : عدم وجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد حولان حول 
على قبض المستحق لها. وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”. 
أدلة القولين : 
دليل القول الأول: أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر مالا مستفادًا» وحكمه أنه 
يضم لجنسه من المال في الحول والنصاب. 


ویناقش : بعدم التسليم بضم المال المستفاد إلى جنسه من ماله إذا لم يکن من 
ماله» بل الراجح فيه أن له حولا ونصابًا مستقلين". 

دليل القول الثاني : أن مكافاأة نهاية الخدمة مال مستفاد ليس من نماء ماله الذي 
ع بل هو نشا بسبب مستقل وهو الخدمة التي توفرت شروط استحقاق صاحبها 
للمكافاء . 


= فترات دورية أصبح ملكه ها تاما ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد» وقد سبق البيان في 
مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يضمه المزكي إلى ما عنده من الأموال نصابًا وحولا)). 
وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )۱٦/۱( ۱٤۳‏ بتاریخ: ۳۰/ ۲/١١١٠ه.‏ 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية /٩‏ ۲۸۳. حيث 
جاء في الفتوى رقم )۷٤۷١(‏ .السوال التالي : ((أحيط سعادتكم بأن الشركة التي أعمل بها 
تعطي الموظف مرتب ٠١‏ يومًا مكافأة عن كل سنة خدمة» ولكن تصرف هذه المكافأة بعد 
نهاية الخدمة» فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن 
سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟)). 
فكان الجواب: ((إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حق تتسلمهاء ويحول 
عليها الحول من تاريخ تسلمها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)). 

(۲) سيأتي ذكر المسألة بعدها. 

(۳) ومثال ما کان من نماء ماله ما نشاً من ربح تجارة أو نتاج سائمة. 

)٤(‏ ينظر: مكافأًة نهاية الخدمة للدكتور نعيم ياسين ١‏ من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة 
المعاصرة. 


۲۷⁄۹ 


نوازل الزكاة 


الترجيح : 

يتوقف الترجيح هنا على الترجيح في مسألة وقت وجوب زكاة المال المستفادء 
ولذا فإني أعرضها مختصرًا كما يلي : اختلف الفقهاء في المال المستفاد إذا كان من 
جنس نصاب عنده ولیس من نماته"" على قولین : 


اقول رل ۷ ای جل تفا ل معا لهجن جدد ره ول 


القول الثاني : يضم المال المستفاد إلى حول ماله البالغ نصابًا وهو قول 
O‏ 


(1) أما إذا كان المال المستفاد من غير جنس نصاب عنده فن جماهير أهل العلم على اشتراط 
الحول لعموم أدلة اشتراط الحول» وقول ثان: وهو رواية عن أحمد أنه يزكيه حين يستفيده 
لما روئ ن ان محرد زاين عبان رضن الله عنهما .وقد تاول:ذلك .أب عبد فاا : ((فقن 
Ne Ege N‏ 
وکان عندي أفقه من أن يقول هذاء لان ذلك خارج عن قول الأمةء ولكني آراه اراد زكاة ما 
يخرج من الأرض› فإن أهل المدينة يسمون الأرضين E‏ .. فان لم يکن ابن عباس آراد 
هذا فلا ادري ما وجه حدیثه؟)). ) 
قلت : وسواء سلمنا بهذا التأويل أولم نسلم» فإنه اجتهاد من صحابي لا يقابل به النص» كيف 
وقد عورض بأقوال صحابة آخرين كالخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين» ولذا فإن الراجح هو قول الجمهور وقد اخحتصرت المسألة لاختلافها عن نازلتنا فمن 
أراد الاستزادة فلينظر في الكتب التالية: الأموال لأبي عبيد »)٤۱۸(‏ بدائع الصنائع ٠١/۲‏ 
المدونة /١‏ ۲۳۵ اجموع TTY /o‏ المغني ۴٤‏ ال /٤‏ 1۸0. 

(۲) ينظر: المدونة ۳۲/۱ المنتقی شرح الموطأاً ۱۳١/۲‏ الأم ٠١/۲‏ المجموع ۳۳٠/١‏ 
الفروع ۳۹۱/۲ الإنصاف ۳/ ۷۷ء المحلی .٠۹۷/٤‏ 

(۳) ینظر: المبسوط ۰۱٦٤/۲‏ فتح القدیر ۲/ .٠۹١‏ 


۸۹ 


زكاة مكافأة نهاية الخدمة 

أدلة القولين : 

أدلة القول الأول : 

-١‏ ما روي عن علي مرفوعًا : «لا زکاة في مال حتی يحول عليه الحول»'. 

وجه الاستدلال: أن عموم الحديث يشمل اشتراط الحول للمال المستفاد 
وغیره. 

ونوقش: بأنه على فرض صححته فإن الحديث عام يحص منه المال المستفاد كما 
خحصصنا التتاج والأرباح من عموم المال المستفاد لأنها من جنس الأصل وتبع له"". 


ويجاب : بعدم التسليم» فالحديث على عمومه» ولم يخص منه إلا ما دل 
الدليل على تخصيصه» ومن ذلك الأرباح والنتاج فقد اتفقوا على ضمها لأنها تبع 
اللأصل متولدة عنه» بخلاف المال المستفاد فهو مستقل عن الأصل ومتولد عن غيره» 
فالقياس مع الفارق . 


۲- ما روي عن ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعًا : «من استفاد مالا فلا زكاة 
عليه حتی يحول عليه الحول عند ریه)“ . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸۱). 

(۲) ينظر: بدائع الصنائم ٠.١٤/۲‏ 

(۳) ينظر: المجموع ٠۳٠/١‏ الفروق ۲٠٠/۲‏ المغني .۷۸/٤‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه 
الحول برقم )٥۷۲(‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر» والبيهقي في كتاب الزكاة باب لا 
يعد عليهم بما استفاده من غير نتاجها حتى يحول عليها الحول ٠٠١/٤‏ ورواه الترمذي 
موقوفا على ابن عمر برقم )٥۳۷(‏ وقال: ((وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وروى أيوب وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث»ء وضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط)). ) 


۲۸1 


نوازل الزكاة 
ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يُسلَّم الاستدلال به . 
ولات نال سلرة املا فب ف الحرل رظ كاماد ین غير 
ال 
-٤‏ واستدل الا إيجاب ضم السائمة المستفادة إلى نصاب سائمته 


بأنها موكولة للساعي» فلو لم تضم لزم منه خروح الساعي أكثر من مرة خلال السنة 
E‏ 


ويناقش: بعدم التسليم» فلا يلزم الساعي الخروج إلا مرة واحدة» فما حال 
عليه الحول وجب على المزكي دفع زكاته للساعي» وما لم يَخُل حوله لا يجب عليه 
زكاته» والقول قوله: فإن قبل المزكي بتعجيلها أخذها الساعي منهء وإن امتنع» ورأى 
الساعي توكيل من يأخذها منه عند حولها فعل» أو أوكل إخراجها للمزكي إن وثق 
به کما یخرج زکاة سائر ماله . 


أدلة القول الثاني : 


ان المال المستفاد يضم إلى جنسه في النصاب» فوجب ضمه إليه في 
الحول؛ لأثه إذا ضم في النصاب وهو سبب» فَصَمه إليه فى الحول وهو شرط 


£ 


)٥( 
: اولی‎ 


(۱) ینظر : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ۲/ ۳۸۸. 
(۲) ينظر: المغني /٤‏ ۷۷. 

(۳) ينظر : المدونة ."۲٤/١‏ 

Ebe ARE O 
.٠۹٦/۲ فتح القدیر‎ ۱٦٤/۲ ینظر: المبسوط‎ )( 


۸۲ 


زكاة مكافأة نهاية الخدمة 
) المواساة» بخلاف الحول» فإن مقصوده إرفای الملك واستنماء المال» فلذا يجب 
الضم في النصاب» ولم يكن في الحول في مسألتنا هذه" . 

كما أن عموم النص يدل على اشتراط الحول في هذه الصورة» ولا يمنع من 
ضم مال لآخر من جنس لإكمال نصاب زكوي. 

1- ولان إفراد المال المستفاد بالحول يفضي إلى حرج كبير ومشقة بالغة في 
ضبط أوقات وجوب إخراج الزكاة لتفويت إخراج بعض مقاديرها الواجبة» ولذا ضم ‏ 
النتاج والأرباح إلى ما كان من جنسه دفعًا لهذه المفسدة"". 

ونوقش : بأن ضم النتاج والأرباح إلى أصلهاء لأنها تبع لها ومتولدة عنهاء ولو 
سلّم بان عِلَّة ضمُها ما ذكر؛ فإنه لا يُسلّم بتحقَقّه في مسألتنا؛ لأن الأرباح والنتاج 
تكثر وتتكرر ويشق ضبطهاء بخلاف الأسباب المستقلة كالميراث والهبات» فيمكن 
ضبطها لقلة تكررهاء فإن وجدت مشقة فهي دون المشقة في الأرباح والنتاج» فيمتنع 
القياس عليهاء واليسر فيما ذكرنا أكثر؛ لأن الإنسان يتخيّر بين التأجيل والتعجيل› 
والقول بوجوب الضم يتعين فيه التعجيل› ولا كار ال ي اعرف 
خو اخدا ‏ ) 
الترجى : 

يتبين مما تقدم رجحان القول الأول وهو اشتراط حول للمال المستفاد لقوة 
أدلتهء والإجابة عن أدلة القول الثانى. 


(۱) . ینظر : ا ٥‏ المغني .۷۸/٤‏ 
,(۲) ينظر: العناية شرح الهداية ۲/ .٠١۹‏ 
(۳) ينظر: المغني .۷۸/٤‏ 


YAT 


نوازل الزكاة 
إذا تقرر هذا فإن الراجح في مسألة وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة هو القول 
الثاني وهو بعد حولان حول من قبضها من مستحقها. ) 


8 


YAS 


ااان ر 


زکاة ارا اش رى 


ا إت اث ي عش 
ركاة الاب الشري ٠‏ 


يطلق الراتب الشهري ويراد به: الأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص” مقابل 
عمله کل شهر» فهو مال مستفاد من جنس نصاب عنده ولیس من نمائهء وقد تقدم 
بيان خلاف العلماء في ابتداء حوله» وهل يستأنف له حول جديد؟ أم يضم إلى حول 


النصاب عنده؟ رجت استتاف حول iz‏ 


> وینسحب هذا الخلاف والترجيح 
على زكاة الراتب الشهري لكونه مالا مستفادًا من هذا النوع» فيحسب حولا لكل 
راتب من حین تملکه» ویزکیه إن بلغ نصابًاء إلا أنه لما كان ضبط ذلك مما يشق 
لتكرر الراتب كل شهر مع اختلاط أموال الرواتب وغيرها ببعضها؛ لذلك فإنه يشرع 
للمكلف تحديد يوم في السنة لزكاة رواتب السنة كلها؛ فينظر ما لديه من نصاب 


(9) وجه كرون هذه المسالة من النوارل اماد كثير هن التافن فى الغض ر الحاضور على الرواتب 
الشهرية في مواردهم المالية» وهذا ما لم يكن في القديم» حيث كان الناس يعتمدون على التجارة 
أو على القيام بأعمال محددة وأخذ الأجر عليهاء فيؤخذ الأجر على العمل لا على المدة. 

وهو الأجير الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة» فيستحق المستأجر نفعه في جميعهاء 
وسمي خاصا؛ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. وهذا ينطبق على 
موظفي الدولة والشركات والمؤسسات الأهلية حيث تختص تلك الدولة بعمل موظفيها فى 
فخ مر الو وال افو ع رك را کا ا ا 
والمغني .۱١۹/۸‏ 

(۳) ینظر: (ص٣۲۹۰).‏ 


ر 


۲( 


YAY 


نوازل الزكاة 
ویزکیه» فما کان منه قد حال عليه الحول وجبت زکاته» وما لم يحل حوله فان زکاته 
تكون زكاة معجلة". وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
الب النعردا ا جا ف ال ى ها بل 


)١(‏ وذلك إذا وجد سبب وجوبه وهو النصاب الكامل» وقد اختلفوا في تعجيل الزكاة عندئلٍ على 
قولین : . 
القول الأول: جواز تعجيلهاء وهو قول الجهور من الحنفية والشافعية والخنابلة. 
) والقول الثاني: عدم جواز تعجيلهاء» وهو قول المالكية. 
واستدل الأولون: 
-١‏ بما روی علي : الهاي ال را ل ا ر مر مه فر ت ا 
في ذلك» وفي لفظ : في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك) رواه ه أبو داود كتاب الزكاة باب 
تعجيل الزكاة برقم : .)١٦۲۳(‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم باب ذکر إسلام عباس رضي الله عنه.. .. برقم: )۳۷١ /۳( »)٥٤۳۱(‏ وصححه 
الذهي في تعليقه. وقال يعقوب بن شيبة: هو آثبتها إسنادا. ) 
1- ولآنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه» فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل 
حلول أجلهء وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث» وكفارة القتل بعد الجرح قبل 
الزهوق. 
واستدل المالكية : 
-١‏ بما روي عن الني بَيٌ: آنه قال: «لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول». 
ويناقش : 
بان الحديث ل ثبت يثبت هذا اللفظ» وإنغا ثبت بلفظ : «ليس في مال زكاة حق يحول عليه الحول». 
وهولا يمنع من تقديم الزكاة» وإنغا بنع من إيجابا قبل حوها. 
۲- وأن الحول أحد شرطي الزكاة» فلم جز تقد الزكاة عليه كالنصاب» ونوقش: بالفرق بين 
تقديمها على النصاب وعلى الحول؛ لأن تقدمها على النصاب تقد ها على سببهاء فأشبه تقديم 
الكفارة على اليمين» وكفارة القتل على الجرح» ولأنه قد قدمها على الشرطين» وههنا قدمها 
على أحدهما. 
۳- وأن للزكاة وقتاء» فلم جز تقديعها عليه» كالصلاة. = 


TAA 


زكاة الراتب الشهري 

((من ملك نصابًا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة 
وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنهاء بل كانت مستقلة كالذي يوفره 
الموظف شهريًا من مرتبه» وكإرث أوهبة أو أجور عقار مثلاء فإن كان حريصًا على 
الاستقصاء في حقه حريصًا على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في 
ماله من الزكاة فعلیه آن یجعل لنفسه جدول حساب لکسبه» یخص فيه کل مبلغ من 
أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى 
عليه حول من تاریخ امتلاکه إیاه. 


وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء 
وغيرهم من مصارف الزکاة على جانب نفسه؛ زکیى جميع ما يملكه من النقود حينما 
يحول الحول على أول نصاب ملكه منهاء وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته» وأوفر 
لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه 
عا ا ر ا ا ال م ج 


وبالله التوفيق وضلى الله على نبينا خاد ال و صحه وسل 
وهذا القول هو الموافق للقواعد الشرعية لا سيما مع مشقة إخراج الزكاة 


= ونوقش: بأن الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان» كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه 
كالدين المؤجل» وكمن أدى زكاة مال غائب» وإن ۾ يكن على يقين من وجوبهاء ومن الجائز 
أن يکون المال تالفا في ذلك الوقت. وأما الصلاة والصيام فتعبد حض» والتوقيت فيهما غير 
معقول» فيجب أن يقتصر عليه. 
ويترجح القول الأول لقوة دليله وتعليله» مع إمكان الإجابة عن القول الثاني. 
انظر في المسألة: المبسوط ۱۷1/۲ بدائع الصنائع ٠١/۲‏ المدونة ۳٠١ /١‏ بداية الجتهد 
٠/١‏ تحفة امحتاج ٠٠١/۳‏ أسن المطالب ۳١١/١‏ المغني ۷۹/٤‏ الفروع ٥۷١/۲‏ 
التلخيص الحبير .٠١١/۲‏ 

(۱) ینظر: الفتوی رقم (۲۸۲) من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة .۲۸٠ /٩‏ 


1۸۹ 


نوازل الزكاة 
للرو اتب الور با ماب چول لكل راتيه قالش تجلن الس ٭«كاان ن 
يتحقق المزكي من زكاة ماله؛ لأن ما لم يوجد من ماله عند الوقت المعين للإخراج 
الزكاة لا تشرع زكاته لأنه لم يحل عليه الحول وهو نصاب» فيكون مما لم يتحقق 
سبب وجوبه وهو ملك النصاب. 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر (ص۸۲). 


4۰ 
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RITE 
كاه اکقوق الوب‎ 


وفيه ثلاثة مطالب : 


ة و أنوا 

قوق المعنوية وأنواعها 
لمطلب الأول: تعريف | 
8 قوق المعنوية 
لمطلب الثاني: تكييف الحقوق المعنور 
) قوق المعنوية 
لطب الثالث: زکاة الحقوق المعنود 
اللطل. 
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® 


الطل ب الاول 
رف اوق المعوية وانواع 


وئه مسألتان : 


المسألة الأولى : تعريف الحقوق المعنوية“ 
تطلق الحقوق المعنوية على كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه 


)١(‏ الحق لغة: مصدر حت الشيء إذا وجب وثبت» قال ابن فارس: ((الحاء والقاف أصل واحد 
يدل على إحكام الشيء وصحته» فالحق نقيض الباطل ثم يرجع كل فرع إليه بجودة 
الاستخراج وحسن التلفيق ويقال حق الشيء وجب.. (( . معجم مقاييس اللغة ۲/ 10« 
والقاموس المحيط (ص۹١۱)ء‏ وقد عرف الحق في الاصطلاح الفقهي بتعريفات مختلفة 
نظرا لاختلاف أنواعه وكثرتهاء ومن أقرب التعريفات لموضوع البحث تعريف الحق باعتباره 
حقا للملكية بأنه : ((اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء» يكون مطلقا لتصرفه فيه» وحاجزا 
على تصرف الغير)). ال ا ف ك ا ١‏ . الحق في الشريعة الإسلامية 
(ص٤۳)»‏ وهو تعريف لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود» كما في شرح وقاية الرواية في 
مسائل الهداية» نقلا عن المرجع المتقدم. 
وقد استعمل الفقهاء الحق بمعنى عام» وهو كل ما يثبت للشخص من ميزات ومكنات» سواء 
أكان الثابت شيئا ماليا أو غير مالي» كما استعملوه فيما يقابل الأعيان والمنافع المملوكة» بمعفق 
المصا ل الاعتبارية الشرعية التي لا وجود ها إلا باعتبار الشارع» كحق الشفعة والطلاق وحق 
الحضانة والولاية. ومما تقدم يتبين أن للحقوق أقسامًا» وهي تلفة بحسب ما تضاف إليه» - 


4۳ 


نوازل الزكاة 


مثل حق القصاص والولاية والطلاق وغيرها"". فهو مصطلح واسع يشمل جميع 
الحقوق غير الماديةء إلا أن المقصود بها هنا: حقوق خاصة بأصحابها ذات قيمة 
عرفية» ترد على أشياء غير مادية من نتاج الجهد الذهني”. مما يتبين به عموم التسمية 
المذكورة» ودخول ما ليس مرادا كحقوق القصاص والطلاق ونحوها؛ لذا فقد 
سماها ET‏ تسات ای د كحقوق الابتكار لكي يشمل ذلك 
الحقوق الأدبية» كحق المؤلف في استغلال كتابه» والحقوق الصناعية والتجارية 
كحق مخترع الآلة» ومبتكر العنوان الذي أحرز الشهرة ونحو ذلك كما أن ذلك يمنع 
دخول غير المراد من الحقوق غير المالية» فهي تسمية أدق من غيرها"". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والمهم هنا تقسيمها بالنظر إلى ماليتهاء فينقسم قسمين: حقوق مالية وغير مالية؛ فأما الحقوق 


المالية -وهي المقصودة هنا- فهي : ما كان محلها مالاء أوها تعلق بالمال» وقد عرفت أيضا 
بأتها : ((الختصاص مشروع بمنفعة ذات قيمة مالية بين الناس)) المدخل إلى نظرية الالتزام 
العامة» (ص ١۲ء »)٠١‏ الملكية في الشريعة الإسلامية (ص١١).‏ 

ويلتحق بذلك الحقوق محل البحث» وإنما سميت بذلك؛ لأن الاختصاص الذي قضى به 
الشارع لصاحبه أمر تقديري لا يختص بعين مادية ولا يسري ضمن منفعة متقومة. 

قال السنهوري : ((إن أكثر الحقوق المعنوية حقوق ذهنية» والحقوق الذهنية هي حق المؤلف 
وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنيّة» والحقوق المتعلقة بالرسالة وهي ما 
اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل» وحق المخترع وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية 
الصناعية. والحقوق التي ترد على ما يتكون منه المتجر والتي اصطلح على تسميتها -هي 
وسندات التداول التجارية- بالملكية التجارية. ويجمع ما بين هذه الحقوق جميعًا أنها حقوق 
ذهنية)). الوسيط› ۲۷٦/۸‏ . ) ) 


اله ى ف ل م العاف( ا۴ العحادا تف الا الما 
خل إ م ص مر 


(ص۳٥).‏ كما يطلق عليها حقرق الملكية الأدبية والفنية» وحقوق الملكية الصناعية› 

انظر الوسيط ۲۷1/۸ وقد اختار تسميتها بالحقوق المحنوية مجمع الفقه الإسلامي» وسار 
عليها كثير من الباحثين» وني هذه التسمية عموم بالنظر إلى المقصود كما أشرنا أعلاهء ولذا فقد 
ميت ((بحقوق الابتكار)) كما رجحه الشيخ مصطفى الزرقاء أو (الحقوق الذهنية) كما صنع 
السنهوري» وبکر أبو زيد» حيث أطلق عليها ((حق الإنتاج الذهني))» كما ميت ((بالملكية = 


۲۹٤ 


تعريف الحقوق المعنوية وأنواعها 


المسألة الثانية : أنواع الحقوق المعنوية 


وتتنوع هذه الحقوق إلى أنواع من أبرزها: 


أولا: حق التأليف: والمراد به ما يثبت للعالم أو المؤلف من اختصاص 


شرعي بمؤلفه يمكنه من نسبته إليه» ودفع الاعتداء عنه» والتصرف فيه» واستئثاره 
بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالا مباحخا شرى". 


ثانيًا: حق الاختراع" : ويعرف بقريب من سابقه: ما يثبت للمخترع من 


اختصاص شرعي بما اخترعه» یمکنه من نسبته إليه› ودفع الاعتداء عنه» والتصرف 
فيه» واستتثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالا مباخا شر . 


()۱( 


(۲( 
(۳) 


(€) 


المعنوية))ء وإنما اعتمدنا إثبات الاسم أعلاه لشهرته وشولهء مع انتفاء الإشكال ببيان المراد 


منه. انظر الحقوق المعنوية ضمن ججلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس Yoo YTV /F‏ 
۲۳۹٩ ۹‏ فقه النوازل لبكر أبوزيد/ ١١٠٠ء‏ حقوق الاختراع والتأليف في الفقه 
الإسلامي (ص۸٤).‏ 

التأليف لغة: يدل على انضمام شيء لشيءء وعرف تأليف الكتاب اصطلاحا: ((بأته ضم 
بعضه إلى بعض حروفا وكلمات وأحكاما» ونحو ذلك من الأجزاء)) كما عرف التأليف بأنه: 
((إيداع العالم أو الكاتب ما يحصل في الضمير من الصور العلمية في كتاب ونحوه)). وهو 
مأخوذ من کلام ابن خلدون في مقدمته عن المؤلفين» وانظر في ذلك: لسان العرب 1۹/۸ 
مادة (أً ل ف)ء مقدمة ابن خلدون (ص۲۹٥)ء‏ حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي 
( ص ۸۳). 

حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص*٠٠٠).‏ 

الاختراع لغة: يدل على الاشتقاق والإنشاء والإبداع» لسان العرب ۹/ ١٠ء‏ مادة (خ رع)» 
وأما اصطلاحًا : فقد عرف الاختراع بمعناه المعاصر بأنّه : كل ابتكار جديد» قابل للاستعمال 
سواء کان متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة» أم بطرق ووسائل مستخدمة» أم بهما معّا. انظر : 
الوجيز في الملكية التجارية والصناعية (ص۸1). حقوق الاختراع والتأليف (ص١١).‏ 
المرجع السابق (ص۷۷). 
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نوازل الزكاة 

ثالنًا: حق الاسم التجاري”" : يطلق الاسم التجاري على التسمية التي 
يستخدمها التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره» ليعرف المتعاملون معه 
نوا خاصًا من السلع وحسن المعاملة والخدمة» ويشتمل على الشعار التجاري 
للسلعة» والعنوان التجاري وهو اسم المحل أو المنشأة» والوصف الذي يتمتع به 
المحل التجاري› ويمكن أن يعرف حق الاسم التجاري أيضا بان ما شنت لصاحب 
الاسم التجاري من اختصاص شرعي بما سماه» يمكنه من نسبته إليه» ودفع الاعتداء 
ف وا ات ف وا ا رال ل ا عو اا ا 
مباخا شرعًا. 


(۱) ینظر: حق الإبداع العلمي و حى الاسم التجاري للدكتور البوطي› ضمن العدد الخامس من 
مجلة مجمع المقه الإإسلامى ٣‏ ۷ المعاملات المالية المعاصرة ( ص٩٦‏ ) . 


۲۹٦ 


اطابالثان 


e 


را ھ ,اكقوة | چ 3 
ہت اکقو ن ادع وی 
$ 2 مھ 

يتبين مما تقدم أن التأليف والاختراع والاسم التجاري ر کک کیت 


CC 


ویراد به ما یثبت للمبتکر من اختصاص شرعی غير مالى› بابتكاره الذهنى › 
4 من نسبته إليه»› والتصرف قىه » ودفع الاعتداء و 
وثبوت هذا الحق مما لا ينبغى أن يختلف فيه» فقد دلت عليه نصوص الشريعة 
وقواعدهاء بل إن الحق الأدبي من بدائه العلم عند المتقدمين وإن لم يلقبوه بذلك» 
ويضعوا له أنظمة وقواعد؛ لأنها أمور فطرية تقتضيها الديانة والأمانة» وخرقها 
i e a A a‏ ا )۲( 
مناقض للفطرة» فضلا عن خرق سنن الشريعة وهديها 
(۱) ویسمی أيضا الحق المعنوي» ويطلق مقابلا للحق المالي لتعلقه بأشياء معنوية كشخصية 
اسان ونكرة و مل على سال متها عل جل المتال فما تعلق بالالف نة 
الكتاب لمؤلفه» وحق تقریر نشره»› وسلطة التصحيح لما فيه واستمرار هذه الحقوق لهء فلا 
تسقط بالتقادم أو بالوفاة» فقه النوازل ۲/ .٠٠١‏ 
)۲( المرجع الشانق ۲/ 10 1. 


نوازل الزكاة 
القسم الثاني : الحق المالي 
وهو قسيم للحق الأدبي» ویراد به ما يثبت للمبتکر من اختصاص شرعي 
بان ارو اذه ٠‏ بوا م ارف ف واا ار ا ول ا 
N ERE‏ 


ومما تقدم يتب يتبين أن الحقوق المعنوية بشقيها المالي والإداري حقوق غير مادية» 
)۲( 
E a OS‏ ولها شبة كبير بالمنافع من جهة انعدام 
المادية» وتحقق المالية فى كل منهما". 


ولا يظهر لي مانع من اعتبارها حًا من جهة ثبوتهاء ومنفعةً من جهة الاستفادة 
منها مع انعدام مادیتها. 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي باعتبارها حقوقا ذات قيمة مالية» ونصه: 
((الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التجاريةء والتأليف والاختراع أو 
الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية 
معتبرة لِتَمَول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًاء فلا يجوز الاعتداء 
علیها)). 


(۱) ینظر: حقوق الاختراع والتألیف (ص‌۹١٠).‏ 

(۲) تطلق المنافع عند الفقهاء غالبا على الفائدة العَرَضية التي تستفاد من الأعيان بطريق استعمالها 
كركوب الدابة وعمل العامل ونحوهاء ولا تتناول الفائدة المادية» كاللبن بالنسبة للحيوان»› 
والثمر بالنسبة للشجر»ء والأجر بالنسبة للأعيان التي تستأجر» وإنما يسمى ذلك عندهم غلة. 
معجم المصطلحات الفقهية (ص*٠).‏ 

() ينظر: زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص٦٦).‏ 

(6) ينظر: حقوق الاختراع والتآليف (ص٠۲۳)»‏ قال الزنجاني: ((إن إطلاق لفظ المال على 
المنافع أحق منه على العين؛ إذ الأشياء لا تسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع؛ ولذلك لا 
يصح بیعها بدونها)). تخرد يج الفروع على الأصول ۲/۱ 

.۲١۷۹ قرار رقم » قى الور الخامسة ج۳/‎ )٥( 


4۹۸ 


تكييف الحقوق المعنوية 


فيتبين مما تقدم أن الحقوق المعنوية مال» وهذا فی مع مذهب جمهور الفقهاء 


الانتفاع به سواء كان عينيًا أو معنويًا""» خلاقًا للحنفية الذين يخصون المال بما له 
NTE‏ 


ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأظهر ؛ لما تل : 


-١‏ أن مسمى المال من المسميات المطلقة التي لم يرد لها حد شرعًا ولا لغةء 


فیکون مرها للعرف» وقد تعارف الناس على مالية غير الأعيان مما له قيمة كالمنافع 


وبعض الحقوق. 


aN la ES FE Ebo E A 
باعتبار غير الاأعي فع آمو في‎ 


قوله بي: «أنكختّكهًا بما معك من القرآن»" . فجعل صداق المرأة منفعة» وهو لا 


(۱) 


(۳) 


وبنحوه عرف عبد السلام العبادي المال وفقا لمذهب الجمهورء كما فى كتابه الملكية 


.../١‏ ومن تعاريف الجمهور للمال تعريف الشاطبي المالكي له: ((بأنه ما يقع عليه 
الملك» ويستبد به المالك عن غيره إذا آخذه من وجهه)). الموافقات ٠۷/۲‏ كما نقل السيوطي 
عن الشافعي قوله: ((لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها» وتلزم متلفه» وإن قلت 
وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك)) ونقل عنه: أن كل ما بُقَدّر له أثر في النفع فهو 
متمول» الأشباه والنظائر١/‏ ۳۲۷» وقال ابن حجر : ((فالذي يظهر أن المال ما له قيمة)) فتح 
الباري ۷/ ٤۸۹‏ وعرفه الحنابلة بأنه: ((ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة)) كشاف 
القناع ۳/ .٠١١‏ انظر : الملكية للعبادي /١‏ 1۷۳ معجم المصطلحات الاقتصادية (ص‌۲۹۳). 
ويتبين ذلك من تعريفاتهم للمال» حيث عرفه في المبسوط ۷۹/١١‏ بقوله: ((اسم لما هو 
مخلوق لإقامة مصالحنا به» ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز...)). وفي رد المحتار 
ق لمال ا ((ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة))» ويتبين من 
تلك التعريفات اشتراط العينية للمال. انظر الملكية للعبادي /١‏ 1۱۷۳ء معجم المصطلحات 
الاقتصادية ( ص ۲۹۳). 

متفق عليه» رواه البخاري في كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق برقم: = 


4۹4 


نوازل الزكاة 


یکون إلا مالاء کما فی قوله تعالی: وال لم ا و کڪ أن تفا امول 
A ORE 4‏ ی 


۳- أن حصر المالية بالأعيان لا دليل عليه» فكل ما أمكن تموله مما له قيمة 
يعد مالاء بل إن الأعيان لا تقصد إلا لمنافعها". 


وقد ترتب على اختلافهم في تعريف المال خلافهم في مالية المنافع» فالجمهور 
يعدون المنافع أموالا" وأما الحنفية فلا يعدونها كذلك. 


FF 


»)٤۸4٥6٤4( =‏ ومسلم في كتاب النكاح› باب: الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید 
وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه خسمائة درهم لمن لا بححف به» برقم : )۱٤١١(‏ 
بلفظ : (ملكتها). 

.)١٤( سورة النساء‎ )١( 

(۲) قال الزنجاني : ((إطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين؛ إذ التضمين لا يسمى مالا إلا 
لاشتمالها على المنافع» ولذلك لا يصح بيعها بدونها)) تخريج الفروع على الأصول 
0/۱ 

(۳) ينظر: المبسوط ٠۷٠/١‏ بدائع الصنائع ۲۷۸/۲. 

(6) ينظر: التاج والإكليل۷ / ۳٠۷‏ روضة الطالبين /١‏ ١٠ء‏ كشاف القناع 10/۳ 


o 


امطلب‌الثالث 


رکا اکقوف ا مویہ 


تبين مما تقدم أن الحقوق المعنوية تعد أموالا مملوكة لأصحابهاء إلا أنه قد 
اختلف المعاصرون في وجوب زکاتها على قولین : 


القول الأول: عدم وجوب زکاتهاء وقال به الدكتور محمد اليوط ٠‏ 
والدكتور عبد الحميد البعلى”". 


القول الثاني : عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار» ووجوبها في الاسم 
التجاري والترخيص والعلامة التجارية إذا تحققت فيه شروط زكاة عروض التجارة" ٠‏ 
)١(‏ ينظر : زكاة الحقوق المعنوية (ص۳٠)ء‏ من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 
(۲) ينظر: زكاة الحقوق المعنوية دراسة مقارنة (ص*°٠).‏ 
(۳) يشترط الفقهاء لزكاة عروض التجارة شرطين هما : 
أ- تملك العرض بنية التجارة» وقد اتفق الفقهاء على ذلك. 
خلافا للحنابلة وأبي يوسف؛ حيث اشترطوا أن يكون ملكها بفعله سواء كان بمعاوضة أو 
غيرها» وني رواية للحنابلة لا يشترط أن .علك العرض بفعله ولا بمعاوضة. وهو الراجح لعدم 
الدليل على ذلك الشرط» بل الدليل على خلافهء وهو وجوب التجارة في كل ما يعد للبيع› 
كما في حديث ”مرة ((أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع)) وقد تقدم تخريجه» وانظر 
نصب الراية ٤٤۸/١‏ وفي المسألة: بدائع الصنائع ۲/ ١٠ء‏ حاشية الدسوقي ٤۷١ /١‏ الجموع 
Cb‏ المغى 01/٤‏ 


نوازل الزكاة 


وقال بذلك الدكتور ا وبه صدرت فتوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة 
الحاض 


أدلة القولين : 

دلیل القول الأول : أن الحقوق المعنوية هى حقوق ذهنية» وليست سلعا يمكن 
إدخالها في كينونة الإعداد للبيع» وآما الحقوق المالية التي تنطوي عليها فليست 
منفصلة عن ثمراتها ونتائجها المادية؛ لذا فإنه لا يتحقق فيها شرط النماء”". 


ويناقش : بآن كون الحقوق ذهنية لا ينفي ماليتها» بل هي حقوق لها قيمة مالية› 
فلا مانع من كونها عروضا تجارية» متى انفصلت عن آثارها. 


دليل القول الثاني : أن تلك الحقوق لا تخلوء إما أن يمكن انفصالها عن 
موضوعاتهاء وإعدادها للتجارة كما في الاسم التجاري والترخيص والعلامة 
التجاريةء أو لا يمكن ذلك كما في حقوق التأليف والابتكار» فإن أمكن انفصالها 
فإنها تكون عرضًا تجاريا تجب زكاتها إذا انطبقت عليها شروط زكاة عروض 
التجارة› وإِن لم يمکن انفصالها وإعدادها للتجارة فلا تجب زكاتها لعدم تحقق شرط 
الا 


يترجح القول الثاني لقوة تعليله› لا سيما وأن بيع تلك الحقوق قد يكون بمعزل 
)١(‏ ينظر: زكاة الحقوق المعنوية (ص۳٥٤)»‏ من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 
)۲( ناظر: فتاوی وتوصیات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص۱۱۸). 


(۳) زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص٠٠).‏ 
(6) زكاة الحقوق المعنوية (ص١٠١)»‏ من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


۳۲ 


زكاة الحقوق المعنوية 
عن آثارهاء ويتضح ذلك في الحقوق التي ليس لها آثار كالترخيص التجاري قبل 
ا حداف الا الجا رة و نخ لف اهم اعد اال الان اكان ایا 
و جت زکاته بعد استیفاء شروط وجوبها. 


اد او e‏ 


ا لث الرايع عنم 


§ 
اة مال الإجارة نحي بابك <« 


وفیه مطلبان : 


الطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك 
لمطلب الثانى: زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك 


JW 4 


ھ ےر 


الطاب الأول 
تو ابام اة امنيا اليك 


وفیه مسالتان : 


المسألة الأولى: التعريف الإفرادي 
وفيها فرعان : 


الفرع الأول: تعريف الإجارة 
تعريف الإجارة اصطلاحًا : 


عرفت بتعريفات كثيرة» لعل من أجمعها تعريفها بأنها: عقد على منفعة مباحة 
معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مذة معلومة» أو عمل معلوم بعوض 
(۲( 
E‏ 


)١(‏ الإجارة لغة: مصدر أجُر يأجر إجارة» وآجر يؤجر إيجارًا» وهي مشتقة من الأجرء وهو الجزاء 
على العمل» ويطلق على ثواب العمل قال ابن فارس: ((الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن 
الجمع بينهما بالمعنى» فالأول: الكراء على العمل» والثاني: جبر العظم الكسير-إلى قوله-: 
فهذان أصلان» والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من 
كد فيما عمله)). معجم مقاييس اللغة ٠٦۲ /١‏ وانظر لسان العرب .٠١/٤‏ 

(۲) وهو تعريف البهوتي من الحنابلة في كتابه الروض المربع ۲٤۹/۲‏ وهو من أجمع التعاريف = 


۳۹۷ 


نوازل الزكاة 
ويتبين من التعريف أن الإجارة قسمان: 
-١‏ إجارة أعيان. 


۲- إجارة أعمال. 


الفرع الثاني : تعريف التمليك“ 

عرف التمليك اصطلاځا بأنه : جعل الغیر مالا للشیء» والمقصود هنا تمليك 
ا ۴ )۲( 
الخير عينا بعوض معلوم . 


المسألة الثانية : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك باعتباره مركبًا 
يعد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقدا حديثا» فلم يعرّف في كتب الفقهاء 
المتقدمين › وإنما عر فه المعاصرون بعدة تعريقات منها : 


ا ل a‏ 2 ا .)£( 
تعريفه بانه : تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في اخر المدة 


= لاشتماله على نوعي اللإجارة المذكورين . 

: التمليك لغة: مصدر ملك يملك تمليکاء والتمليك جعل الغير مالكا للشيء» قال ابن فارس‎ )١( 
((الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة)).‎ 
."٠١١ /١ معجم مقاییس اللخة‎ 

(۲) ينظر : معجم المصطلحات الاقتصادية (ص١١١).‏ 

قا عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في إنجلترا عام ١٤۱۸م‏ في بيع الآلات الموسيقية» حيث 
يحق للمستأجر تملك العين المستأجرة عند سداد القسط الأخير ثم تطور العقد فانتقل من 
الأفراد إلى المصانع والمؤسسات» فكانت مؤسسات سكك الحديد تشتري المركبات ثم 
تؤجرها إيجارًا منتهيًا بالتمليك» إلا أن انتقال السلعة يكون بعقد جديد ومقابل ثمن إضافي› 
ثم تطور العقد وتعددت صوره وانتقل للبلاد العربية والإسلامية أواخر القرن الهجري 
الماضي. انظر الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص۹٤).‏ 

.۲٠٦٠۲/٤ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس‎ )٤( 


۳۹۸ 


تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك 

ويؤخذ عليه الإجمال في بيان حقيقة العقد» وأوضح منه أن يعرف عقد اللإجارة 
المنتهية بالتمليك بأنه: عقد على إيجار عين معلومة» تدفع أجرتها على أقساط فى 
مدة معينة» يتبعها تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الأول» أو بعقد جديد مقابل 

( : ٣ ١ 

عوض معلوم او بدون عوض . 

-١‏ عقد إجارة مقرونة بهبة السلعة للمستأجر فى نهاية المدة» فيتملك المستأجر 
السلعة بلا ثمن» ويكتفي بأقساط الإجارة المتقدمة. 

1- عقد إجارة مقرونة ببيع السلعة للمستأجر في نهاية المدة» فيتملك المستأجر 
السلعة بثمن يقابل الملكية. 

۳- عقد إجارة مقرونة بوعد من المؤجر للمستأجر ببيع» أوهبة السلعة له في 
نهاية المدة» فيخير المستأًجر عند انتهاء الإجارة فى تملك السلعة بعقد جدذيد» أو 
عدم 5 لک ۳ 


)١(‏ ينظر: التأجير المنتهى بالتمليك للدكتور سلمان الدخيل (ص۱۹)» الإجارة المنتهية بالتمليك 
في ضوء الفقه الإسلامي (ص۸٤).‏ | ) 
(۲) ينظر : التأجير المنتهى بالتمليك (ص١أ٠٠).‏ 


۳۰۹ 


لطاب الثان 


اة مال الإجارة ا مني )ل7 4 ٠‏ 


اختلف فقهاء العصر في حكم الإإجارة المنتهية ئالتەليڭ: وذلك بناء على 


اختلاف صورهاء مع اختلافهم فيما بني عليه من مسائل" ٠‏ إلا أني لا أرى ذلك 


(۱) 


(۲) 


وجه كون المسألة نازلة استحداث هذا العقد كما تقدمت الإشارة إليه› ولم قف على من 


بث هذه المسالة: 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في ذلك برقم ١٠٠٠ء‏ في دورته الثانية عشرة» وكان مما 
جاء في القرار ما يلي : 

((أولا : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: 

أ- ضابط المنع : أن يرد عقدان ختلفان» في وقت واحد» على عين واحدة» في زمن واحد. 
ب-ضابط الحواز : 

-١‏ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر» زمانا بجيث يكون إبرام عقد البيع بعد 
عقد الإجارة» أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة» والخيار يوازي الوعد في 
الأحكام. 

۲- أن تكون اللإجارة فعلية» وليست ساترة للبيع. 

-٣‏ أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجرء وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق 
العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه» ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت 
المنفعة. | 
-٤‏ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا 
لا تجارياء ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. ج 


۳۱۱ 


نوازل الزكاة 

مؤثرًا في بيان حكم زكاة المال المُوَّجُر؛ لأن المؤجُر مالك للعين المؤجُرة» سواء 
قلنا بصحة العقد أو فساده؛ لذا فإن حكم زكاة العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتّمليك 
يتخرج على حکم زكاة المستغلات› وقد تقدم بیانها وترجیح عدم وجوب زکاتهاء 
وإنما تجب الزكاة فيما غل منها بعد حَرَلان الحول على الغلة"". ولم تجب الزكاة 
في كامل القيمة» وإنما وجبت في الأجرة؛ لكون العين المؤجُرة لم تعد للتقليب 
بالبيع والشراءء وإنما للاستغلالء مما يحول دون تحقق وصف العروض التجارية 
ف 

فيجب على مالك العين المؤجرة وهو الموّجُر زكاة أقساط الأجرة التي يستلمها 
إذا حال عليها الحول بعد قبضهاء فإن شق ضَبْص حول كل قسط لها فيمكنه تحديد 
وقت معین يزکي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط. 


أي واو م 


-٥‏ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارةء 
وأحكام البيع عند تملك العين. 
- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. اه 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١١ء‏ ج .14٥/١‏ 

(۱) ينظر: (ص١۳١)‏ من هذا البحث . 

(۲) وقد تقدمت الإشارة لضابط العروض التجارية في (ص‌۲۹۸) من هذا البحث. 


۴1۲ 


اث اکا مرکم 
اة مال الا صا 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الاستصناع 


المطلب الثاني: زكاة مال الاستصناع 


ا 


® 


الطل الأول 
ریف الا صاع ' 


عرف الاستصناع" لدى الأحناف”" بتعريفات منها : تعريفه بأنه عقدٌ على مَبيع 


فى الذمة شرط فيه العم “. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


كماعرف بآنه: طلب العمل من العامل في شيء خاص» على وجه 


و جه کون الال ف لوال اتساع الحاجة لعقد الاستصناع»› وانتشاره» وكثرة صوره 


واشکاله» مع تجويز أكثر المعاصرين له» وقد كان ممنوعًا عند أكثر المتقدمين كما ستأتي 
الإشارة إليه» كما أن حكم زكاة الاستصناع لم يبْحّث لدى الفقهاء المتقدمين القائلين 
بمشروعية الاستصناع فيما وقفتٌ عليه. 

الاستصناع لغة: طلب صناعة الشيء» قال ابن فارس: ((الصاد والنون والعين أصل واحد 
وهو عمل الشيء صنعاء والصناعة هي حرفة الصانع» وعمله الصنعة ورجل صَنْع اليدين 
بالكسر وبالتحريك» وصنيع اليدين وصتاعهما: حاذق في الصنعة)). 

ينظر: معجم مقاييس اللغة ۳١١/۳‏ لسان العرب ۲۰۸/۸ القاموس الحيط 4٥١/١‏ 
المصباح المنير ."٤۸/١‏ 

لم تتعرض باقي المذاهب فيما وقفت عليه لتعريف الاستصناع وتفصيلاته» وإنما بحثوه 
ضمنا في مباحث السلم والبيع بالصفة» بخلاف الأحناف الذين توسعوا في بحثه في باب 
مستقل» نظرًا لقولهم بفشرو تة انظر: عقد الاستصناع لکاسب بدران (ص۳٦)»‏ وعقد 
الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة الفقه الإسلامي العدد التاسع ۳/ ۲۸۹. 

ينظر : بدائع الصنائع و 


10 


نوازل الزكاة 
: )۱( 
محصو س . 
إلا يلاحظ على التعريفين الإجمال فى بيان حقيقة الاستصناع» ولذا قان 
الآشمل فى تعريفه أن يقال : 
عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعًَا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا 


بمواد من نذه باأوصاف معنه » وبىشىیء س 


ويتضح من التعريف ما يلي : 
-١‏ أن عقد الاستصناع : ET‏ 
- أن الأصل في المبيع فيه أنه معدوم عند العقد والمقصود هو صنعه› فلا يجري 
س الصنعة كالثمار والحبوب» فهذه تباع سلمًا. 


الجهالة. 


۳ 


0© بطر رد المخار ۲۲٣/5‏ 
(۲) عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة للدكتور مصطفى الزرقاء 
(۳) فقد اختلف الأحناف في حقيقة هذا العقد على قولين: فذهب بعضهم إلى آنه وعد» والأكثر 
أنه عقد» وهو الأرجح واستدلوا عليه بما يلي : 
١‏ - ان الصانع بعلك الدراهم بقبضها ولو كان وعدا م بملكها. 
-١‏ أن الاستصناع أجيز استحسانًا على حلاف الأصل» ولو كان وعدًا لما احتيج لذلك فلا 
مجري الاستحسان والقياس في المواعدة. 
۳- ولثبوت خيار الرؤية فيه وهو يثبت في المعاقدة لا في المواعدة. 
-٤‏ ولحوازه فيما مجري فيه التعامل بين الناس» ولو كان وعدا لجاز على الكل. ج 


۳۱٦ 


تعریف الاستصناع 


-٤‏ أن الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع» وإنما يجب معرفته نوعًا وقدرًا. 
-٥‏ أن المواد التي يتركب منها المستصنع يقدمها الصانه. 

ويتضح مما تدم الفرق بين الاستصناع والسلم والإجارة كما يلي : 

أولا: الفرق بين الاستصناع والسله : ) 


المعقود عليه في السلم هو الموصوف في الذمة دون اشتراط كونه من صنعته» 
کما أن له جلا محددًاء» وثمنه مقبوض مقدماء أما الاستصناع فالمعقود عليه فهو 
العين والعمل» فيشترط فيه الصنع ولا يشترط تعجيل الثمن» فالسلم عام في المصنوع 
وغيره» مع اشتراط تعجيل الئمن بخلاف الاستصناع. 


ثانا : الفرق بين الاستصناع والإجارة: 


المعقود عليه في الإجارة هو منفعة العين» أما في الاستصناع فالمعقود عليه هو 
العين والعمل» فيلزم الصانع إحضار المواد التي يتركب منها المطلوب صناعتهء فإذا 


= وإن كان قد يجاب عن الأخيرين بالخلاف فيهماء إلا أن التعليلين الأَوَليْن كافيان في ترجيح 
هذا القول» لا سيما آنه الأصل في المعاوضات» ولأن القول بأنه وعد مفاده المنع من عقد 
الاستصناع وإجازة الوعد به» والأرجح خلافه كما ستأت الإشارة إليهء ثم إن القائلين بأنه 
عقد اختلفوا؛ فقال بعضهم: إنه عقد إجارة» وذهب الأكثر إلى أنه عقد بيع» وذلك لأن 
المستصنع يقدم المصنوع كاملا دون أن يدفع له المستصنع شيئا من مواده» بخلاف الإأجارة حيث 
يكتفي الأجير بعمله ويدفع له المستأجر المواو كما بين أعلاهانظر ق التالشن: ارط 
«Ao /\0‏ بدائع الصنائع “٥۵‏ رد احتار ۲۲٤/٥‏ عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيللى 
القره داغی › المرجع الشاتق 1/۲ 

.٠٠٠١ /۲/۹ عقد الاستصناع ومدى أهميته فى الاستثمارات الإسلامية المعاصرة‎ )١( 

0رف اا ال ووت فی ال وجل ك و ل ال ف 
شرح منتھی الإرادات ۲/ .AV‏ 


۴1۷ 


نوازل الزكاة 
أحضرها المستصنع أصبحت إجارة؛ لأن العقد وقع فيها على منفعة العامل فقط دون 


2 ا 


۲“ والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي .١١/۲‏ 


۴۹۸ 


الطاب الث ين 


٠ ركاةمالااستصاع‎ 


اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين؛ قول بالجواز وآخر بالمنه"» 


إل آل استقر رأي جواز الاستصناع وصحته عند فقهاء العصر”) والمقصود هنا بيان 


(۱) فالجمهور على منع الاستصناع و صحته › وذلك لکونه بیعا لمعدوم لیس عنده على غير 


(۲) 


صفة السلم» ورخحص فيه الحنفية استحساناء وللإجماع العملى عليه» وللحاجة العامة إليه. 


ينظر : المبسوط ۸/1 بدائع الصنائع /o‏ ۳« مواهب الجليل /٤‏ 0° شرح مختصر 


خليل للخرشي ۰۱۲/۷ الأم ٠۳۲/۳‏ الفروع ۲٤/٤‏ كشاف القناع ۳/٤١٠.عقد‏ 
الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة المجمع» العدد السابع ۲٦١/۲‏ عقد 
الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ص۳٠‏ من المرجع السابق. 
ينظر: مشاد: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع في الجزء الثاني بشأن 
الاستصناع: بحث الدكتور مصطفى الزرقا ص۲۲۳ وبحث الدكتور علي السالوس 
ص۷٥۲»‏ وبحث الدكتور وهبة الزحيلي ص٥٠٠‏ وبحث الدكتور علي القره داغي ص٠۲".‏ 
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: ۷/۳/٦۷‏ بجواز الاستصناع بالضوابط 
المذكورة في القرار وهو كما يلي : 
-١‏ إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت 
فيه الأركان والشروط. 
۲- يشترط في عقد الاستصناع ما يل : 

أ ا ج الك ورغ وفر وارهاة اة 

ب-أن يحدد فيه الأجل. ج 


۳۹ 


نوازل الزكاة 
حكم زكاة المال في الاستصناع في حق الصانع والمستصنع”» حيث اختلف 
المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ا وجوب الزكاة على المستصنع ف في مال 


القول الثاني : وجوب الزكاة على المستصنع في تمن المصنوع حتى يستلم 
ت ا SE‏ 
المصنوع»› ووجوبها على الصانع في المصنوع حتى يقبضه المستصنع 


القول الثالث: وجوب الزكاة على الصانع فيما يقبضه من ثمن المصنوع» مع 
عدم وجوب الزكاة على المستصنع في ذلك الثمن”“. 


أدلة الأقوال : 


دليل القول الأول: عدم تحقق شرط الملك في العوضين» فالمستصنع لم يملك 

ثمن المصنوع ؛ REE‏ ون لم يکن دفعه فهو 

= ۳- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله» أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لجال عحددة. 
-٤‏ يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما م تكن 
هناك ظروف قاهرة. 

(1) يراد بالصانع الذي يقوم بصناعة السلعة المستصنعة وهو في منزلة البائع» وأما المستصنع فهو 
الذي يطلب صناعة سلعة معينة» وهو فى منزلة المشتري. انظر البحوث المتقدمة. 

)۲( تعقيب على أحكام زکاة صور من عروضص التجارة المعاصرة للدكتور عبد الرحمن الحلو 
۷ من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۳) ينظر: بحوث وفتاوی فقهية معاصرة للدکتور احمد الکردي (ص‌۲۹۹). 

YEY /V ینظر: آحکام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي‎ )٤( 


۳۲۰ 


زکاة مال الاستصناع 


و الال رامول 


ويناقش: بأنه لا يسلم عدم ملك الصانع للمصنوع مطلقًاء بل هو مالك له إن 
كان موجودًا؛ لأنه موصوف في الذمة لا يتعين بالعقد» كما لا يسلم عدم ملك 
المستصنع لثمن المصنوع مطلقاء فإنه ماله ما لم يقبضه الصانع» أو يستحقه بحلول 
أ جله» فإن استحقه الصانع بحلول أجله فله حكم زكاة الدين بالنسبة للمستصنع› 
واجبة في الدين الحال على مليء باذل". 


دليل القول الثاني : آن المستصنع لا يملك المصنوع إلا بقَبْضه» فيبقى مالكا 
للبدل المتفق عليه حتى يقبض المصنوع» فإن قبضه خرج البدل عن ملكه» وكذا 
الصانع تجب زكاته للمصنوع؛ لأنه مالك له حتى يسلمه للمستصنع» فإذا سلمه له 
خرج من ملك الصانع إلى المستصنع فوجبت عليه زكاته"". 

دليل القول الثالث: أن ما يقبضه الصانع ثمنا للمصنوع ملك له كأجرة العامل 
ونحوه يملكها بقبضها» وأما المستصنع فإن ثمن المصنوع دين عليه» ولا تجب الزكاة 
في الدين أو ما يقابله“. ٠‏ 

ويناقش: بآن عدم وجوب الزكاة في الدين أو ما يقابله إنما يكون في الدين إذا 
حل» أما المؤجل فالأظهر أنه لا يحسم من نصاب ما تجب زكاته؛ لعدم استحقاق 


الدين حال الخصم. 


)١(‏ تعقيب على أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور عبد الرحمن الحلو 
۲۳/۷ من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۲) كما تقدمت الإشارة إليه (ص°٠٠).‏ 

(۳) ينظر: أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور أحمد الكردي a‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 


۳۲۱١ 


نوازل الزكاة ٠‏ 


یتر جح القول الثاني ؛ وهو وجوب زكاة الثمن على المستصنع ما لم يقېضه 
الصانع» اوه كما يجب على الصانع زكاة المصنوع ما لم يقبضه المستصنع 
أو يستحقه» وذلك لتحقق ملك المستصنع لثمن المصنوع» وتحقق ملك الصانع لعين 


المصنوع ومواده التي يتركب منهاء مع عدم تَحَمَق ملك الصانع للثمن ما لم يقبضه أو 
ت O OO RES‏ 
الدين» وهي إنما تجب إن كان الدين على مليء باذل» كما أن ملك المستصنع 
للمصنوع لا يتحقق ما لم يقبضه أو يستحقه"'» فان استحقه ولم يقبضه فتجري عليه 
أحكام زكاة الديون كما تقدم» إلا أن إيجاب الزكاة في المصنوع أو ثمنه» إنما 
يكون في حال وجودهما لدى مالكهما» وبلوغهما نصابًا» وحَوّلان الحول على ذلك. 


سبب الخلاف : 


الال ك ع 


() قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص۳۳۲) وفي البحر والحاوي: المسلم فيه للتجارة 
لا تجب زكاته قولا واحداء فإذا قبضه استأنف الحول.آه. 
(۲) تقدم بيان المسألة (ص*٠٠۲)‏ من هذا البحث. 


Y۲ 


العث الا رکم 


اضر بے س رکا 
: : 
اماب e)‏ 


فيه مطلبان: 
وفیه مطل 


با : ۱ ٠‏ کاة 
الطب الثاني: + 


4 ا 


® 


الطل ب الأول 
رین اض اب 


میا نآو جہ الا فاق خرف چہاوبین رکد 


وفيه مسالتان : 


المسألة الأولى : تعريف الضرائب” 


(1) الضريبة لغة: مأخوذة من الضرب وهو أصل يطلق على معان منها الإلزام» وإيقاع شيء على 
شيء» قال ابن فارس: ((الضاد والراء والباء أصل واحد» ثم يستعار ويحمل عليه» من ذلك 
ضربت ضربا إذا أوقعت بغيرك ضرباء ويستعار منه ويش به الضرب في الارض تجارة وغيرها 

من السفرء قال الله تعالی: وا صم فی الارضِ فليس ڪلیکر جاح أن ضرا م أَلصََوة إن جن أن 
يفت لن ١‏ گرا € [النساء: ١‏ ويقولون: إن الإسراع إلى السير أيضا e‏ وقال: 
((الضريبة ما صرب على الإنسان من جزية وغيرهاء والقياس واحد كآنه قد ضربَ به ضربا)). 
اا ب ا ا ل ا ا ره اط وله 
كالمضرب والمضربة» وتكسر راؤهماء والقطعة من القطن والرجل المضروب بالسيف» وواد 
يدفع في ذات عرق وواحد الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها وغلة العبد. 
انظر: القاموس احيط ۱۳۸/١‏ وانظر لسان العرب .٥٤۳/١‏ قال شيخ الإسلام: ((وكذلك 
لفظ الضريبة لما يضرب على الناس»› ا ا ف ا ا 
عادات الناس)) مجموع الفتاوی .۲٠٥۳/۱۹‏ 


To 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


نوازل الزكاة 

تطلق الضريبة في الاصطلاح الفقهي على أنواع منها" : 
-١‏ ضريبة الجزية . 

Ooi 
. " ضريبة الخراج‎ “۲ 
ية عور الجارة"‎ 

صريبه عسور المجاره . 

: : (€) . ۴ 
-٤‏ ضريبة المكوس . وغيرها من الاأنواع. 
وليس المقصود هنا بيان هذه الأنواع؛ وإنما المراد بيان الضرائب في 


ينظر : الزكاة والضرائب فى الفقه الاسلامى للدكتور محمد شبير »٦*1/۲‏ ضمن أبحاث 


فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة له وآخرين . 

يراد به : المال الذي يأخذه المسلمون على رقاب الأرض المفتوحة عَنْوةً من أصحابها. ينظر 
الأموال ۹٤/١‏ الأحكام السلطانية )٠١۸(‏ وقد ذكر الماوردي فيه الفروق بين الخراج 
والجزية› فلتراجع ›)۱۸١(‏ المصباح المنير .)١٤١(‏ 

يراد بها : المال الذي يفرضه الإمام على التجار غير المسلمين في أموالهم التي ينتقلون بها 
في بلاد المسلمين. انظر الخراج لأبي يوسف .)١١٤١(‏ 

وتجتمع الجزية والخراج والعشور في أن نها أصلا في الشريعة» وني كونها تؤخذ من غير 
المسلمين» ويكون مقدارها بحسب ما يراه حاكم المسلمين. 

انظر: المراجع السابقة» والزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شبير .٦٠۷/١‏ 
قال ابن الأثير: ((المكس هو الضريبة التى يأخذها الماكس» وهو العّشار)). انظر: النهاية› 
وقال في المصباح المنير :)٥۷۷(‏ ((ما يأخذه أعوان السلطان ونحوه ظلما عند البيع 
والشراء)). وهذا النوع من الضرائب المحرمة لما فيه من أكل لأموال الناس بغير حق» لذا 


فقد أورده الفقهاء على سبيل الذم. 


انظر مثلا: فتح القدیر ۲۹۹/۳ الفواکه الدواني »۲۹٦/۲‏ مغنى المحتاج ٤4۷/۳‏ كشاف 
القناع ۷1/٤‏ 

وذلك لكونها تؤخذ من غير المسلمين» فلا يرد عندئذ المقصود من البحث» وهو حكم 
احتسابها من الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ من المسلم»ء كما أن المقام يختص ببحث 
النوازل» وهي هنا الضريبة في الاصطلاح المالي المعاصر. 


۳۲٦ 


تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة 
اللاصطلاح المالي المعاصرء وقد ذكروا لها عدة تعريفات» فمنها : 
-١‏ المقدار من المال الذي تَلّزم الدولة الأشخاص بدفعه من أجل تخطية 
النفقات العامة لها دون أن يقابل ذلك نفع معينٌْ لكل ممول بعينه“ 
- فريضة إلزامية وليست عقابية» يُلْرَمٌ الأفرادُ على أساسها بتحويل بعض 


الموارد الخاصة بهم للدولة یدول مقابل ؛ لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من أهداف طبقًا 


لقواعد مخ 


ور يلحظ على التعريفين : 

تخصيص دفع الضريبة بالأفراد» بينما هي مما يُلْرَمٌ بها الأفراد والشّركات 
ونحوهاء كما آنها لم تنص على أن تلك الضرائب هي دفعات نقدية. ٠‏ 

فلذا يمكن أن نعرف الضرائب بأنها : 

المقدار النقدي الذي يلرم الأفراد والشركات بدفعه للدولة وَفْىَ قواعد محددة» 
للمساهمة بتغطية النفقات العامة للدولة» وتحقيق أهدافها الاقتصادية e‏ 


ونحوها» دون نفع معین لکل ممول بعینه. 
ويتبين بذلك آن آبرز خصائص الضرائب ب ما يلي : 
-١‏ أن الذي يقوم بتحصيلها جهة عامة. 
- أن هذا التحصيل جبري. 
غك a E‏ 


(1) الزكاة والضريبة للدكتور عبد الستار أبوغدة» ضمن أبحاث الندوة الرابعة (ص*٠٤).‏ 
(۲) المحاسبة الضريبية والزكاة الشرعية (ص۷١).‏ ) 


۲۷ 


نوازل الرزكاة 

-٤‏ أن الغرض الأساسى منها تغطية نفقات الدولة". 
المسألة الثانية : بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة والزكاة 
وفيها فرعان : 
الفرع الأول: وجه الاتفاق بين الضريبة والزكاة 

تتفق الضريبة مع الزكاة في بعض الأوجه» وتختلف في البعض الآخر؛ فأما 
أوجه الاتفاق فيمكن أن نعد منها ما يلى : 

|- الالزام بالدفع في الضريبة والزكاة. 

- دفع المال في الضريبة إلى الجهة العامة؛ وهي الدولة» وكذا الزكاة فيما 
يجبيه السعاة منها؛ فإنه يدفع للجهة العامة» وماعدا ذلك فيمكن دفعه للأفراد . 

۳- انعدام المنفعة المادية المعينة المقابلة لدفع الضريبة والزكاة؛ فمنفعة دفع 
الضريبة تمن فی الإسهام فی المصالح العامة للدولة» ومنفعة دفع الزكاة ھی ق 
الجر الأخروي لدافعها . 

-٤‏ تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية في كل من الضريبة والزكاةء مع 
التفاوت بينهما في ذلك» فما تحققه الزكاة أعظم آثرا مما تحققه الضريبة» لكون 
مصارف الزكاة مصارف متنوعة نص عليها الشارع الحكي". 
الفرع الثانى : أوجه الاختلاف بين الضريبة والزكاة 

تختلف الضرائب عن الزكاة من أوجه كثيرة»› من أهمها: 


() ينظر: الضرائب بين الفقه والنظام (ص ۲۸)ء وسيأتي مزيد بيان لما تختص به الضرائب في 
العا اة 
(۳) ینظر: فقه الزکاة۲/ .٠٠١۳‏ 


۳۸ 


تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة 

\- الضريبة من وضع البشرء بخلاف الزكاة فهي من تشريع العليم الحكيم. 

1- الضريبة فريضة مالية» بينما الزكاة عبادة مالية مفروضة. 

۳- الضريية تَجْبى من قبل الدولة فقط» بخلاف الزكاةء فمنها ما تجبيه الدولة› 
ومنها ما يدفعه الأفراد من قبل أنفسهم في المصارف الشرعية. 

-٤‏ عقوبة الممتنع من دفع الضريبة هي عقوبة دنيوية فقط» بخلاف الزكاة 
فعقوبتها لا تختص بالعقوبة الدنيوية» بل تتجاوزها إلى العقوبة الأخروية. 

٥‏ تخضع الضريبة من حيث وعائها الضر ي ونصابهاء والمقدار واجب 


الدفع» إلى اجتهاد البشر من حكام ومسؤولين › فهي معرضة للتغيير زيادة ونقصا 
بحسب تغیر حاجات الدولةء ونمقاتها العامة ومواردها الماليةء بخلاف الزكاة التي 


عَيْنّ الشارع الحكيم وعاءها» فنص على أموال تجب فيها الزكاة» واستئنی اموا لا 
مو اه کا ع الفا ب ال جب د اكا و الفا ر الاق جب اكا 


في كل جنس من الأموال الزكوية» وتلك شرائع سماوية ثابتة لا تقبل التغيير 
والتبديل . 


-٦‏ الضريبة فريضة مالية قابلة للإثبات والإلغاءء بخلاف الزكاةء فمن صفتها 
الثبات والدوام» فلا يجوز إلغاؤهاء أو استبدالها بغيرها من الفرائض المالية البشرية. 


۷- الضريبة واجبة فى الأموال النامية وغير النامية» بخلاف الزكاة فإنما تجب 
فى الأموال النامية دون غيرها من أموال القنية والاستهلاك. 


۸- الضريبة تؤخذ من عموم المقيمين في الدولة؛ الأغنياء والفقراء» بينما 
الزكاة تجب على الأغنياء دون الفقراء . 


4 ارده تصرف فی نفقات الدولة العامة ومتطاباتهاء بخلاف الزكاة؛ فإنها 


أ 


نوازل الزكاة 


GS‏ لما الصدة 


EN‏ الک الیل ها وَلمولفةٍ قوي في الراب والقرميكَ وف سيل أ 
وان لبيل فرصة مت آله واه ی س © ¢ 


Èa ا‎ 


-٠‏ الضريبة تختص بالدفع النقدي» بخلاف الزكاةء فمنها الأعيان كما في 
زكاة الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام» ومنها النقود كما في زكاة النقدين»› 
وعروض التجارة. 

ومما تقدم يتبين الفرق الشاسع بين الضريبة والزكاة من أوجه كثيرة تقضي 
باختلافهما في الأحكام . 


o * 


(۱) سورة التوبة .)٦١(‏ 
(۲) ينظر: فقه الزكاة ۲/ ٠٠٤٠١‏ والزكاة والضريبة فى الفقه الإسلامى۲/ ٠١‏ من أبحاث فقهية في 
قضايا الزكاة المعاصرة. 


۳۰ 


الطاب الث 
صاب الض رہ ٣‏ الرکار 


تبين مما تقدم أن الضريبة فريضة مالية ملزمة من الدولة لجميع القاطنين فيهاء 
سواء كانوا من أهلها أو من الواردين للإقامة فيها؛ مسلمين كانوا أو كفارا» إلا أن 


(۱) وقد اختلفت آراء العلماء المتقدمين والمعاصرين في حكم الضرائب» إلا أن أكثر خلافهم هو 
من اختلاف التنوع لا التضاد؛ إذ أكثرهم متفقون على جواز الضرائب عند الحاجة إليهاء مع 
مراعاة العدل في تطبيقهاء قال ابن حزم :۷٠١ /٤‏ ((فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم › ويجبرهم السلطان على ذلك» إن لم تقم الزكوات بهم › ولا في سائر أموال 
المسلمين)) ثم ساق الأدلة على ذلك» وقال الجويني في الغياثي(٤۷):‏ ((الإمام يكلف 
الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء)). 
وقال الغزالي في المستصفى /١‏ 1۷۷: ((أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولل يكن من مال 
ا لصاح ما يفي بخراجات العسكر - إلى قوله -: فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار 
كفاية الجند)) وقد جاء نحو هذا التقرير عن غير واحد من الأعة؛ كالقرطى والشاطى 
والونشريسي وغيرهم. انظر الجامع لأحكام القرآن ١‏ والاعتصام ١١١/۲‏ والمعيار 
المعرب /١١‏ ۲۷١1ء‏ وأما ما جاء من ذم للضرائب سواء بلفظها أو بلفظ المكوس. فإن المراد 
بذلك غالا ما کان منها جائرا» وهذا التقرير هو الذي تؤيده القواعد والمصاح المرعية المستفادة 
من الأدلة الشرعية» فانظرها إن شئت في الحلى ۷٠١ /٤‏ والاعتصام ۲/١١١حيث‏ قرر 
الشاطبي جواز ذلك بقوله: ((وإغا م ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في 
زمانہم بخلاف زماننا؛ فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهرء فإنه لو لم يفعل الإمام 
ذلك النظام بطلب شوكة الإمام وصارت ديارنا عَرْصَة لاستيلاء الكفارء ونا نظام ذلك كله= . 


۳۳۱ 


نوازل الزكاة 


المسلم يتوجب عليه شرعًا دفع فريضة الزكاة أيضصًاء وهو الأمر الذي تسبب في إثارة 
هذه المسألةء لا سيما مع انتشار الضرائب في بلاد الإسلام وتقنينها""» مع أن بعض 
العلماء المتقدمين قد تكلموا عن هذه المسألة لوجود الضرائب بمسمياتها المختلفة 
في زمانهم» وقد نقل لنا فيها قولان: 


قلاات اا م الا ره ورات عن اج 


واختاره النووي فيما يأخذه السلطان على أنه بدل من الزكاة» وهو قول لشيخ 


——- 
aan 


(1) 
(۲) 


(۳) 


شوكة الإمام بعدله)). وقد قرر ذلك أيضا جملة من المعاصرين منهم القرضاوي في كتابه فقه 


الزكاة» فقد أطال فيه وأجاد۲/ ١١٠١ء‏ والزكاة والضريبة لعبد الستار أبوغدة ص٠٠٤»‏ ضمن 
أمحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة› ول أطل أكثر من ذلك في هذه المسألة؛ لكون 
حكم الضريبة من حيث الحل والحرمة لا يتأثر به حكم احتسابها من الزكاة؛ فالتحر إنما يكون 
على فارض الضريبة لا دافعهاء بينما البحث في حكم احتساب دافع الضريبة لذلك من الزكاة» 
كما أن بعض العلماء المتقدمين نص على جواز احتساب الخراج الماًخوذ ظلما من الزكاة كما 
وهو وجه كون المسألة من النوازل. 

ينظر: مطالب أولي النهی۲/ ۳۳٠حيث‏ جاء فيه: قال الإمام أحمد -رحمه الله- في أرضٍ 
لح يأخذ السلطان منها نصف الخلة : ((ليس له ذلك؛ لأنه ظلمء قيل له: فيزكي المال عما 
ی فی یده؟ قال : بجر ئ ما خد السلطان عن الزكاة)). قال فی المطالب: يعنی إذا نوق به 
المالك.۳۳/۲٠.‏ وقد جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن 
منصور الكوسح -رحمهم الله- :۲۷۸/١‏ قلت (القائل هو الراوي): ما يأخذه العَشار يحتسب 
به من الزكاة؟ قال : نعم » یحتنسب به. وان كان لفظ العّشار يحتمل الساعى» کما يحتمل 
الفكاس> فيك الرواية السابقة. 

قال -رحمه الله- في المجموع٠/ ٤۷۸‏ : ((اتفق الأصحاب على أن الخراج المأخوذ ظلما لا 
يقوم مقام العشرء فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد» 
المخرلن واخرون)): وقد يفهم من كلامه أن هذا قول فى مذهب الشافعية»› وهو ما نمأه 
الهيتمى -رحمه الله- فى الزواجر عن اقتراف الكبائر ٠٠١ /١‏ بقوله: ((واعلم أن بعض فسقة= 


۳۲ 


حكم احتساب الضريبة من الزكاة 


NE 
الإسلام ابن‎ 


القول الثاني : عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة» وهو قول جمهور آهل 


العل"» واختاره شيخ الإسلام في الرواية الثانية عنه"» وهو ما عليه عامة الفقهاء 
المغاضرين ١‏ وقد افت ب ادو ة ال اعا فضا ال اة العا 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)٥( 


التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس بحسب عنه إذا نوى به الزكاة» وهذا ظن باطل لا مستند له 


في مذهب الشافعي؛ لأن الإمام لم ينصب المكاسين لقبض الزكاة ممن تجب عليه دون غيره» 
وإنما نصبهم لأخذ عشور أي مال وجدوه» قل أو كثر» وجبت فيه زكاة» أولاء ورَعْم أنه إنغا 
أمر بأخذ ذلك؛ ليصرفه على الجند في مصالح المسلمين لا يفيد فيما نحن فيه؛ لأنا لو سلمنا أن 
ذلك سائغ بشرطه وهو ألا يكون في بيت المال شيء واضطر الإمام إلى الأحْذٍ من مال الأغنياءء 
لكان أخذه غير مسقط للزكاة أيضا؛ لأنه لم يأخذه باسمها)). 

حيث جاء عنه كما في اختيارات البعلي(١٥١٠):‏ ((وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه 
بنية الزكاة» وتسقط وإن لم تكن على صفتها)). 

رد المحتار/ ۳٠۹‏ فتح العلي المالك١/۱۳۹.‏ المجموع٥/ ٤۷۸‏ الزواجر عن اقتراف 
الکبائر ."٥۳/١‏ 

مجموع الفتاوی ٩۳/۲١‏ حیث سئل - رحمه الله-: هل یجزئ الرجل عن زکاته ما رمه 
ولاه الأمور في الطرقات أم لا؟ فأجاب: ((ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به 
من الزكاة)) . 

ينظر : فقه الزكاة ۱۱۷۸/۲ والزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للبعلي (ص“٥)»‏ ضمن 
أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» ونص المقصود منها : لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها 
أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منهاء > بل يجب أن يخرج الزكاة 
المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية» التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: # ِنَم 
ألصَدَقَب لِلَمَقَرآءِ ‏ الآية. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا حمد وآله وصحبه وسلم. مجموع فتاوى اللجنة .۲۸١ /٩‏ 
فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص*۷). 


ا 


نوازل الزكاة 
أدلة القولين : 

أدلة القول الأول : 

لم أقف لهذا القول على دليل صريح» إلا ما يمكن أن يلتمس له من التعليل : 

(ھ بالٹیسی غل لای ودفع المشقة عنهم»› وذلك إذا کانت الضرائب 
ظالمة. 

ا ن کات ار ا ها راع ف اال ل ا اه ا 
سبق تحقيق الضريبة العادلة لمقصد الركاة من سد لة الفقراء واستصلاع 
حالهم". 

ويجاب عن ذلك: بأن الزكاة عبادة مفروضة لها أركانها وشروطهاء فلا يقوم 
غيرها مقامها بقصد التيسير» وإنما التيسير فيما تحتمله النصوص لا فيما ينافرهاء وما 
أخذ من المال ظلما من مالكه؛ فإنه يرجى له الأجر عليهء وأن يخلفه الله لهء كما أن 
هذا القدر يخصم من الوعاء الزکوي الذي تجب فيه الزكاة» وهو نوع من التيسير. 


.١٠۷١ /۲ ينظر : فقه الزكاة‎ )١( 

(۲) يفهم ذلك من كلام بعض المعاصرين كأبي زهرة في قوله: إن هذه الضرائب إلى الآن لم 
يخصص منها مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتماعي» وإن المقصد الأصلي من الزكاة هو سد 
الخلل الاجتماعي» وهي مطلوبة قبل كل شيء» وقد تَعِْي عن بعض الضرائب» ولكن 
الضرائب القائمة لا يمكن أن تغني عنها؛ لأنها لم تسد إلى الآن حاجات الفقراء» ولا بد أن 
تسد. تنظيم الإسلام والمجتمع ص ١٠٠٠ء‏ نقلا من فقه الزكاة ۲/ ١۸٠۱ء‏ وقد تعقبه الدكتور 
القرضاوي بعد ذلك بقوله: وفي هذا الجواب من شيخنا أبي زهرة تساهل ملحوظ ؛ لأن 
مفهومه أن الضرائب إذا خصصت منها مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتماعي» وسد حاجات 
الفقراء» ؛ فإنها يمكن أن تغني عن الزكاة. مع أن الزكاة لا يسْقَطها شيء» ولا يعْنِي عنها 
شيءُ قط› فهي فريضة فرضها الله» فلا يملك نَسْحها أو تجميدَها العباد» ولا بد أن تؤخذ 
باسمها ورسمها ومقاديرها وبشروطهاء وتصْرّف في مصارفها التي عينها الله في كتابه. 


ء۳ 


حکم احتساب الضريبة من الزكاة 
وأما التعليل : بأن الضرائب إذا كانت عادلة فإنها. تحتسب من الزكاة» لتحقيقها 
لمقصد الزكاة من سَدّ حل الفقراء فإنه لا يُسَلّم لما تقدم بيانه من اختصاص الزكاة 
بشرائط وأركان لا تجتمع مع الضريبة بحال» مع اختلاف النية في كل منهما» وعدم 
صرف الضريبة كلها فى مصارف الزكاة» فأما إن صرفت فى مصارف الزكاة» ونواها 
الدافعٌ زكاةً فإن لاحتسابها عندئذ وجها سيأتي بيانه -إن شاء الله- . 
أدلة القول الثانى : 
الدليل الأول: أن الزكاة عبادة يشرط ف فا ارت ال الاه ولك در 
في الضريبة". 
ويناقش: بأنه يمكن لدافع الضريبة أن ينوي عند دفعها التقربَ إلى اللهء 
لا سيما إن كانت تصرف في مصارف الزكاة» فإن لم تكن كذلك فإن النية لا تكفي 
في تحويل الفريضة المالية إلى عبادة شرعية مع اختلاف الحقيقة. 
الدليل الثاني : أن الضربة تخد نالتا بغير اسم الزكاة؛ فلا یشرع عندئذ 
لدافعها احتسابها من الزكاة". 
ويتافشن: بان نها : بغير اسم الزكاة يكون مؤثرا إذا لم تصرف في مصارف 
الزكاة» وهو الغالب» فان صرفْت فى مصارفها فلا أثر لأ خحذها e‏ | خحتلاف المسکي. 
الدليل الثالٹث : اختلاف الزكاة عن الضريبة من وجوه كثيرة› كمصدر التشريع › 


(1) ينظر: الترجيح (ص٣٠۳)»‏ وقد تقدمت الإجابة من أصحاب القول الثاني عن ذلك» كما في 
الصفحة السابقة» وفي حاشية رقم (۲) من كلام الدكتور القرضاوي ردا على الشيخ أبي زهرة. 

(۲) ينظر: فقه الزكاة ٠٠٠١/۲‏ والزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للبعلي (ص »)٥١‏ 
ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(۳) مجموع الفتاوی ٩۳/۲١‏ الزواجر عن اقتراف الکبائر .٠۳/١‏ 


ro 


نوازل الزكاة 


وسبب الإيجاب» وأهداف كل منهماء ومصارفهماء وثبوت الزكاة فى كل زمان 
ومكان» بخلاف الضريبة التي يرتبط ثبوتها وعدمه باجتهاد الحاكم في الحاجة إليها 
من عدم ذلك '. 


يترجح القول بعدم مشروعية احتساب الضرائب المعاصرة من الزكاة» وإنما 
تخصم الضريبة من الوعاء الزكوي بعد استحقاقهاء مع عدم جواز تأخير الزكاة لأجل 
ذلك» ویتأید هذا الترجيح بما يلي : 

-١‏ أن الزكاة عبادة مفروضة» لها صفات وشروط تختلف كثيرًا عن صفات 
الضرائب وشروطهاء مما يمتنع معه إعطاءٌ الضريبة حكم الزكاة. 

۲- أن الضرائب -قديمًا وحديثًا- لا تصرف فى مصارف الزكاة» بل تصرف فى 
نفقات الدولة ومتطلباتهاء هذا إن سَلِمَت من الظلم والجور. 

۳- آننا لو سلمنا بإنفاق الضرائب على الفقراء فى زمان أو مكان معين» فإن 
احتساب الضرائب من الزكاة عندئذ مؤداه انحسارها عن مصارفها الأخرى» وهذا ما 
لا يتفق مع الأدلة والمقاصد الشرعية القاضية بصرف الزكاة في مصارفها المنصوصة 
ما آمكن؛ لما في ذلك من منافع عظيمة للإسلام والمسلمين» بل ربما أدى ذلك إلى 
انحسار الزكاة برمّتهاء كما هو الحال في كثير من بلاد الإسلام التي زاحمت الضريبة 
فيها الزكاة. 

-٤‏ أن المسلم مأجور على ما يصيبه من مشقة إثر اجتماع الضريبة مع الزكاةء 
إن هو احتسب ذلك عند اللهء كما أن المال لا تنقصه الزكاة والصدقةء بل تطهره 


ويبارك فيه" . 
)١(‏ ينظر : فقه الزكاة .٠٠١٤/۲‏ (۲) ینظر : فقه الزکاة۲/ ۱۱۸۱ . 


۳۳٦ 
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الفصلالتااث 
التواز لے مصارف الرا م 


@® وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: مصرف الفقراء والمساكين 
امبحث الغانى: مصرف العاملين على الزكاة 
امبحث الثالث: مصرف المؤلفة قلوبهم 


المبحث الرابع: مصرف الرقاب 


JW 4 


س 


المبحث الخامس: مصرف «في سبیل الله) 
المىحث السادس: مصرف ابن السبيل 


بى الأول 
€ صرف الفترے دماین 


وفيه ثلائة مطالب : 


لمطلب الأول: قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة 
اللطلب الثانى: مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين 
المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين 
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(1) 


قر راغ ق الا نع راذا ر 


اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تمليك الزكاة للغنى من مصرف الفقراء 
والمساكين" وقد دل على ذلك أدلة منها قوله تعالى: # إنما الصدَقت للفقر 
ر e‏ م A7‏ و ٍ3 و ر ا رک سے سر را ا of‏ 
والمسكنِ وأالعملين علا وَلمولفة فوم وني ألرقاب والقدرمين وف سيل الو وان 


ax ن یھ اتو 2 م‎ 4 a 
4 € اسل فرص ت اله وال عي يد‎ 
ووجه الدلالة : أن الله حصر جواز إعطاء الزكاة لهذه الأصناف» وليس منها الغنى.‎ 


)١(‏ والمقصود بذلك بيان المقدار الشرعي للكفاية بالنسبة للمسلم الذي لا يستحق معه الزكاة› 
ويقابل ذلك المقدار الذي تجب معه الزكاة على المسلم. قال البهوتي: ((الغنى في باب 
الزكاة نوعان: نوع يوجبهاء ونوع يمنعهاء والغنى هنا ما تحصل به الكفاية» فإذا لم يكن 
محتاجًا حرمت عليه الزكاة» وإن لم يملك شيئًاء وإن كان محتاجا حلت له ولو ملك نصابا 
فأکثر)). کشاف القناع ۲/ ۲۷۲. 

(۲) قال ابن قدامة في المغني (۲/ :)۲۷١‏ ((لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين عَيِىّ» ولا 
خلاف في هذا بين آهل العلم؛ وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين» والعْنِيَ غير 
داخل فیهم)). ويجوز دفع الزكاة للغني بغير وصف الفقر والمسكنة» كالعامل عليها وغيره» 
كما قال البهوتي في كشاف القناع في شرط دفع الزكاة للعامل: ((ولا يَسَتَرّط فقره إجماعا؛ 
لحديث أبى سعيد يرفعه: «لا تحل الصدقة لغنى» إلا لخمسة: لعامل»› أو رجل اشتراها 
بماله» آو غارم أو غاز في سبيل اللهء أك ا اة هاا فأهدى منها لغني». رواه 
احمد وأبو داود وابن ماجه)). ۲/ ۲۷۵. 

7 سو( 
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نوازل الزكاة 
وفي حدیث عبید الله بن د قال : أخبرنى رجلان آنهما اتيا رسول الله ا 
وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وحَمَضصّه» فرآنا جَلْدَيْن» فقال: «إن 
6 | آعطيتك ا ولا حَظ فبها لغنی ولا لقوی مک 8 


واختلفوا في مقدار الغنى المانع من أخذ الزكاة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إن الغنى المانعَ من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية» فإن لم 
يجد ذلك جاز أخذ الزكاةء ولو ملك نصابًاء وهو المذهب لدى المالكة“" 


ا ت ت 
IE‏ 


القول الثاني : إن الغنى المانعَ من أخذ الزكاة هو الغنى الموجبٌ لهاء فمن 
ملك نصابًا من الأموال الزكوية حرم عليه أن يأخذ من الزكاة» وهو مذهب 
ال وول ل 


)١(‏ عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي 
المدني» ولد في زمن النبي َء وكان من فقهاء قريش» مات في آخر ولاية الوليد بن 
عبد الملك» أي قبل سنة (١۹ه)‏ روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [ينظر : 
الاستیعاب (۱/ ۱۰) تهذیب الکمال .])١١١ /١۱۹(‏ 
روا واو داود» كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وَحَدَ الغنى» برقم: »)۱٦۳۳(‏ 
والنسائي» كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب» برقم: »)۱١۹۸(‏ وصححه النووي 
في المجموع »)۱۷١/1(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )٠٠١‏ ((رجاله رجال 
) الصحيح)) وصححه الألباني في الإرواء .)٠١۸/۳(‏ 

() ينظر: بلغة السالك ٦٥۷/١‏ شرح مختصر خليل للخرشي ۲/ .۲٠١‏ 
(6) ینظر: المجموع ۰۱۷۳/٤‏ أسنی المطالب ۳۹۳/۱. 
)١(‏ ينظر: الإنصاف مع الشرح الکبیر .۲٠٣/۷‏ 
(7) ينظر: بدائع الصنائع 7 د المستار ۳۹/۲ على خلاف بينهم في تحديد تلك 

الأموال ليس هذا محل بسطه. 

)۷( ينظر: حاشية الدسوقي ٤۹٤ / ١‏ شرح مختصر خليل للخرشي ۲/ .٠٠٠١‏ 


ر 


2 


۳۲ 


قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة 


القول الثالث: من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب» فلا يجوز له 


الأخذمن.الركاة ولو كان محاجا وهر المذهب عند الحابة ‏ . 


أدلة الأقوال : 


أدلة القول الأول : 


-١‏ أن النبي ية قال لقبيصة بن مخارق رضي الله عنه"" : «إن المسألة لا تحل 


إلا لأحد ثلاثة. ..» وذکر منهم : «(ورجل آصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من دوي الححا 
من قومه: لقد أصابت فلاتًا فاقة» فحلث له المسألة حتى يصيبً قوامًا من عيش» 


أو قال: ((سدادا من عيش 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(٤ 0)۳ 


ينظر : الإنصاف مع الشرح الكبير ٠۲٠١/۷‏ وقد قال في الإنصاف : ((هذه الرواية عليها جماهير 


الأصحاب» وهي المذهب عندهم› قال الزرکشى : هذا المذهب عند الأصحاب» حتى إن عامة 
متقدميهم لم يحكوا خلافا. . .إلى قوله: وممن اختار هذه الرواية : الخرقي» وابن أبي موسى› 
والقاضی› وابن عقيل › فقطعوا بذلك»› ونصره فى المغنى › وقال: هذا الظاهر من مذهبه. قال فى 
الهادي : هذا المشهور من الروايتين» وهى من المفردات» وقدمه فى الخلاصة» والرعايتين› 
والحاويين› وابن ررین › وغيرهم› ونقلها الجماعة عن اجو قلت نقلها الأثرم» وابن 
منصور» وإسحاق بن إبراهیم..)) ۲۲۲/۳. خلافا لمن نسب القول الأول للمذهب. 

هو الصحابي الجليل قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية الهلالي› انو ي 
روى عن النبى ية أحاديث» وسكن البصرة. [ينظر : الإصابة فى تمييز الصحابة /٠(‏ ۲۲۷)» 
وتقريب التهذيب (ص٥٤)].‏ ) 
وأاحد: وهو ما يعْنِى من الشىء وما تسد به الحاجة» وکل شىء سددت به شیئًا فهو سداد 
بالکسر»› ومنه سداد الثغر والقارورة» وقولهم سداد من عوّز)). 


(4)( رواه مسلم› کات الزكاة» باب من تحل له الا برقم : (€4 £ *۱(). وأبو داود» کتاب 


الزكاة» باب من تجوز فيه المسألة برقم : »)٠٦٤١(‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب الصدقة 
لمن تحمل بحمالة برقم : )0۹%1 <« .(YOA*‏ 
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نوازل الزكاة 
وجه الدلالة: آنه أباح المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد» ومعناه أن 
من أصاب الكفاية لا تحل له المسألة. 

ونوقش: بأن الحديث لم يتعرض للحد المانع من أخذ الزكاة» وإنما ذكر حد 
ا 

ويجاب : بأن تحريم المسألة إنما يكون لوجود الغنى من السائل. 

۲- لأن الحاجة هى الفقرء والغنی ضدهاء فمن کان محتاجًا فهو فقير يدخل 
في عموم النص» ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة» سواء ملك نصابًا 
أو لم يملك. . 

دليل القول الثانى : 

ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ن النبي ييه قال لمعاذ رضي الله عنه 
حين بعثه لليمن : «وأغلمه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 

وجه الدلالة: أن الرسول بيه قسم الناس قسمين: الأغنياء والفقراء» فجعل 
الأغنياء يؤخذ منهم» والفقراء يُرّد فيهم» فكل مَّن لم يؤخذ منه يكون مردودًا فيه» 
: ع .2( 
فيجوز إعطاؤه من الزكاة . 


(۱) ينظر: المغني eS‏ 

(۲) رواه البخاري كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء 
برقم : »)٠٤١١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
برقم: (۲۹). 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع .٤۸/۲‏ 


t٤ 


دليل القول الثالث : 


ما روي عن ابن مسعود رضی الله عنه أن النبى كلاو قال : «من سال وله ما یغنيه 


جاءت مسالته يوم القيامة وا أو OE‏ أو کدوک ۳ فی وجهه). فقيل : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


يا رسول الله» ما الغنى؟ قال: «خمسون درهماء أو قيمتها من الذهب». 


قال في المصباح المنير :)۱٦١(‏ (خ م ش): خمشت المرأًة وجهها بظفرها خمشا -من باب 


ضرب- جرحت ظاهر البشرة» ثم أطلق الخمش على الأثر» وجمع على خموش مثل: فلس 
وفلوس. 

قال في المصباح (۱۸۱): (خ د ش): خدشته خدشا -من باب ضرب- جرحته في ظاهر 
الجلد» وسواء دمي الجلد آو لاء ثم استعمل المصدر اسما وجمع على خدوش. 

قال في المغرب :)٤٠١(‏ (الكاف مع الدال المهملة) (ك د ح): ((الكدح كل أثر من خدش 
أو عض» والجمع كدوح» وقيل: هو فوق الخدش كدد)). 

رواه اپو داود» كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم: »)۱٦۲١(‏ 
والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء فيمن تحل له الزكاة برقم: »)٦٠١(‏ والنسائي» كتاب 
الزكاة» باب حد الغنی برقم: (۹۲٥۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب مَّن سأل عن ظهر 
غنى برقم : (۱۸۸۳). ومدار الحديث على حكيم بن جبير» قال الترمذي: ((حديث ابن 
مسعود حدیث حسن› وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث)). وللحديث 
شاهد عند أحمد» لكنه ضعيف لوجود نصر بن باب» وقد صحح الحديث بعض العلماء 
كالألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۸۹۹/۱) برقم : )٤۹4(‏ فقد صححه بناء على قول 
لسفيان بأن حكيم قد توبع من زبيد بن الحارث» وقد نقل هذا القول ابن ماجه والترمذي» 
ولذا قال الخطابي: ((وآما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده))» وقال المباركفوري 
صاحب تحفة الأحوذي :)۲٤/۳(‏ ((وسئل یحیی بن معین: يروه أحد غیر حکیم؟ فقال 
یحیی: نعم» یرویه یحیی بن آدم عن زبید» ولا أعلم آحدا یرویه إلا یحیی بن آدم» وهذا 
وهم» لو كان كذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان» لكنه حديث منكر)). ونقل ابن 
الجوزي عن عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: ليس في هذا حجة؛ فإن سفيان ما أسنده» 
إنما قال: حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن» فحسب» ولم يرفعها. قال ابن الجوزي : 
((روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بن أسلم عن عبد الرحمن))ء قال الدارقطني : 
((ابن أسلم ضعيف. ورواه بكر بن خنيس عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق. به = 
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نوازل الزكاة 


ونوقش : بأنه على التسليم بصحة الحديث› فانه محمول على أن النبى ميو قاله 


فى وقت كانت الكفاية الغالبة فيه خمسين درهيًا. 


الترجيح : 

يترجح قول الجمهور لقوة ما استدلوا به من المنقول والمعقول» فالغنى المانع 
من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية» فمن وجد من المال ما يكفيه ويكفي من 
يمونه فهو غني» لا تحل له الزكاة» ومن لم يجد ذلك حلت له الزكاة ولو كان يملك 
نصابًا» وآما تحديد الكفاية المعتبرة فإنه يرجع للعرف؛ لإطلاق الشرع له» وكل ما 
أطلقه الشرع ولا ضابط له» فضابطه العرف". 


إلا أن الفقهاء اختلفوا فى استحقاق الفقير للزكاة إن كان قوبًا مكتسبًا على 
قولین : 


ورواه بكر بن خنيس عن آبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق... به» وبكر وآبو شيبة ضعيفان 
بمرة» ثم ليس في الحديث أن من ملك خسين درهمًا م تحل له الصدقة» وإنا فيه أنه كره له 
المسألة فقط» والمسألة إنغا تكون مع الضرورة» ولا ضرورة لمن جد ما يكفيه من وقته)). انظر: 
التحقيق في أحاديث الخلاف. (1۲/۲). وبناء على ما سبق يظهر بان الحديث متكلم فيه» 
والمتابعات لا تصل إلى درجة التقوية» ولذا قال الترمذي في المرجع السابق بعد ذكره للحديث : 
((ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير» ووسعوا في هذا وقالوا: إذا كان 
عنده خسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج له أن يأخذ من الزكاة. وهو قول الشافعي وغيره من 
آهل الفقه والعلم)). ) 

(۱) کشاف القناع ۲۷۳/۲ قال الكاساني في بدائع الصنائع :٤۸/١‏ ((ما رواه مالك محمول 
على حرمة السؤال» معناه لا يحل سؤال الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو عوضهما من 
الذهب» أو يحمل ذلك على كراهة الأخحذ؛ لأن من له سداد من العيش فالتعفف أولى؛ لقول 
النبي ية : «من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله» رواه النسائي» كتاب الزكاة» باب 
من الملحف» برقم : )۲٠۹۰۵(‏ وأحمد (۳/ )٩‏ وإسناد الحديث قوي . 

(۲) ينظر: شرح الكوكب المنير(۲٦)»‏ والأشباه والنظائر للسيوطي(٤۹۸-۹).‏ 


۳4 


قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة 
القول الأول: ١‏ استحقاق ا فادرا غل الكت وهو مذهت 
الو ا 


القول الثاني : عدم استحقاق الفقير للزكاة إن كان قادرا على الكسب»ء 


E 
مذهب الشافعة” ورواية عند الحا‎ 


أدلة القول الأول: 
-١‏ أن الذي يملك أقل من نصاب يعد فقيرًا» سواء كان قادرا على الكسب أو 


لم ا 


ویناقش : بانه إن کان قادرا على کسب يدفع حاجته فلا يعد فقيرًاء بل هو غني 
حكمًا؛ لأن دفع الحاجة نفي للفقر. 
1- حديث عبيد الله بن عدي رضى الله عنه وفيه: أن رجلين اتيا 


رسول الله يي وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فيهما البصر وخفضه» فرآهما 
جَلْدَيْن» فقال: «إن شتتما أعطيتكما» ولا حَظٌ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب». 


ووجه الدلالة منه: أن النبى بي قال: «إن شئتما أعطيتكما». مما يدل على 
جواز الأخذ والإعطاء". 


)۱( ينظر : بدائع الصنائع ۲/ ٤۷‏ رد المحتار ."٠٠١/۲‏ 

() ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ۲/ ٤۲١‏ حاشية الدسوقى .٤۹٤/١‏ 
(۳) ينظر : المجموع ۲۲۲/١‏ مغني المحتاج .١۷١/٤‏ 

(4) ینظر: الشرح الکبیر .۲٠۹/۱۲‏ کشاف القناع .۲۸٦/۲‏ 

() ينظر : البحر الرائق ۲/ .۲٠۹‏ 

(1) تقدم تخریجه (ص۲٤۳).‏ 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع .٤۸/۲‏ 


۳4۷ 


نوازل الزكاة 


أدلة القول الانى : 
-١‏ حديث عبيد الله بن عدي المتقدم وفيه: «ولا حظ فيها لغنى ولا لقوي 
پک 


ووجه الدلالة منه: تقرير عدم استحقاق الزكاة للقوي المكتسب. 
ا 

وأجيب: بعدم التسليم» فالحديث شامل لتحريم السؤال والإعطاء للقادر 
المكتسب» وأما قول النبي ية «إن شئتما أعطيتكما». فدال على جواز إعطاء سائل 
الزكاة إن کانت حاجته لا تندفع باکتسابه» کما إذا لم يجد کسبا يليق به و يكفيه. 


- ان من له کسب يکفیه غني بکسبه؛ لانه قادر على دفع حاجته ونفي فقره. 


يترجح القول الثانى لقوة دلیله وتعليله» إلا أن ذلك مقید بكسب حلال یلیق به» 
كما نص عليه الشافعية وغيرهم“؛ لأن ما لم يكن من الكسب كذلك فوجوده كعدمه. 


E 

(۲) تقدم تخریجه (ص٩٤۳).‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائعم ٠ .6)۸/١‏ 

0) قال النووي: ((أما الكسب فقال أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهم الفقراء ألا يكون 
له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا في المال» ولا يشترط العجز عن أصل الكسب» = 


۳4۸ 


قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة 


= قالوا: والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته» وما ما لا يليق به فهو كالمعدوم)). الجموع ٠‏ 
.7١‏ وقال الخطيب الشربيني: ((لا يعنع الأخذ منها أيضا (كسب) حرام» أو (لا يليق به) 
آي بحاله ومروءته؛ لأنه جل بمروءته فكان كالعدم» وإطلاق الكسب في الحديث المار محمول 
على الكسب الحلال اللائق. قال البغوي في فتاويه: ولو وجد من يستعمله لكن بمال حرام فله 
الأخذ من الزكاة حت يقدر على كسب حلال» وأفق الغزالي بأن أرباب البيوت الذين ل تجر 
عادتهم بالكسب همم آخذ الزكاة)). مغني الحتاج .٠١١/٤‏ 


۳۹4 


الطلب الث 


رار ماعطا العقیروا مسین 


اختلف الفقهاء في مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين”" من الزكاة على أقوال 


ثلاثة: 


(۱) 


(۲) 


ويختلف هذا المطلب عن سابقه بأنه يبحث مقدار المعطى من الزكاةء بينما المطلب السابق 


يبحث فيمن يستحق الإعطاء. 

اختلف الفقهاء في تعريف الفقير فعرفه الحنفية بأنه: من يملك دون نصاب من المال النامي أو 
يملك قدر نصاب غير نام» مستغرق في الحاجة. وعرفه المالكية : بأنه من يملك شينًا لا يكفيه 
قوت عامه» وعرفه الشافعية والحنابلة : بأنه من لا يملك شيئا أو يجد من الكفاية دون نصفها. 
كما اختلفوا في تعريف المسكين» فعرفه الحنفية والمالكية: بأنه من لا ملك شيئاء وعرفه الشافعية 
والحنابلة : بأنه من جد معظم الكفاية أو نصفها من كسب غيره. ويتبين أن تعريف الفقر والمسكنة 
عند الحنفية يدور حول ملك النصاب من عدمه» خلافا للجمهور الذين يدور تعريفهم حول تحقيق 
الكفاية من عدمهاء وهو الأقرب لا تقدم في المطلب الأول. ينظر: فتح القدير لابن الهمام 
11/۲« حاشية الدسوقي ٠٤4۲/١‏ مغني الحتاج /٤‏ ۱۷۳ مطالب أولي النهى۲/ .٠١٤‏ 

: ثم اختلفوا بناء على ذلك في المفاضلة بينهما على أقوال» آبرزها قولان: 

ا إن الفقير أحسن حالا من المسكين» وهو قول الحنفية» والمذهب لدی المالكية» 
ورواية للحنابلة» واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى : 

١‏ - أو ي سکیا ذا مغر 6 € ربر: .]٠٠‏ فوصف المسكين بأنه يلصق جلده بالتراب» مما 
یدل على أنه لا ملك سا 

ان الله خصهم بالإطعام في قوله: فإِطْعَامٌ سي شيا و ا € [اتادلة: [٤‏ 

القول الثاني : إن المسكين أحسن حالاء» وهوالمذهب عند الشافعية والحنابلة» واستدلوا بأدلة منها : = 


۳٥۱ 


نوازل الزكاة 


القول الأول: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة أقل من النصاب -مائتي 


درهم- فإن عطي قدره او أكثر جاز مع الك اه وو الات ع ا 


ا قوله تال - a‏ ت سكين يعمو فی لبر کاردت أن بها وان رمم ملك ملك 


(۱) 


Te‏ ر € ا 


ياحُد کل سفِيتَةٍ عَصَبّا © € (ريىهى: .]٠‏ فوصفهم بالمساكين مع ملكهم السفينة. 
I LL‏ 
-٣‏ وبدعائه ب : «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. ٠‏ رواه الترمذی» كتاب الزهد» بانب 
ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم برقم : .)۲۳٥۲(‏ وابن ماجه» کتاب 
الزهد» باب مجالسة الفقراءء برقم: )٤١١١(‏ وقال الترمذي: ((هذا حديث غريب)). وقد 
حكم بعض العلماء عليه بالوضع» لكن العجلوني ساق طرقا ولم يوافقهم على وصفهم 
بالوضع» وقال: ((ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع.. .. وقال ابن حجر 
في التحفة : إن الحديث ضعيف» ومعارض بما روي أنه كي استعاذ من المسكنة)). كشف الخفاء 


(۲۹/۷) برقم : (0۳۸). مع استعاذته من الفقر» ولا يجوز أن يسأل ربه شدة الحاجة ثم 


يستعيذ من حال أصلح منها. 

وهذا القول أرجح» وقد أجاب ابن قدامة عن دليلهم في المغني ٠٠٠/٤‏ بقوله: ((أما الآية 
فهي حجة لناء فإن تَعْتَ الله تعالى للمسكين بكونه لذا ماربتر»» يدل على أن هذا النعت لا 
يستحقه بإطلاق اسم المسكنة» كما يقال: ثوب ذوعَلم. ويجوز التعبير بالمسكين عن الفقيرء 
بقرينة وبغير قرينة..)) انظر للاستزادة المراجع السابقة» وفقه الزكاة ٥۸٦/۲‏ وبجث الدكتور 
المرسي السماحي» وبحث الدكتور خالد الشعيب» كلاهما في مصرف الفقراء والمساكين ضمن 
أبجاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص١۱۹ء‏ ١٠٠)ء‏ ول أتوسع أكثر من ذلك؛ لأن 
كلا الصتفين مستحق للزكاة. 

قال الكاساني : ((ويُكره لمن عليه الزكاة أن يعطي فقيرا مائتي درهم أو أكثر ولو أعطى 
جاز وسقط عنه الزكاة في قول أصحابنا الثلاثة» وعند زفر لا يجوز ولا يسقط. وجه قوله: أن 
هذا نصاب كامل» يكون جميعها كخيرها» فيصير غنيا بهذا المال» ولا يجوز الصرف إلى 
الغني» ولنا: أنه إنما يصير غنيا بعد ثبوت الملك له» فأما قبله فقد كان فقيراء فالصدقة 
لاقت كف الفقير فجازت» وهذا لأن الغنى يثبت بالملك» والقبض شرط ثبوت الملك» 
فيقبض ثم يملك المقبوض» ثم يصير غنياء ألا ترى أنه يكره؛ لأن المنتفع به يصير هو الغني. 
وذكر في الجامع الصغير: وإن يغني به إنسانا أحب إلي» ولم يرذ به الإغناء المطلق؛ = 


YoY 


مقدار ما یعطاه الفقير والمسكين 
القول الثاني : إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما يكفيهما ويكفي من يعولون 


TOES I Nag 


القول الثالث: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل به الكفاية على 


الدوام“ء وهو المذهب لدى الشافعية» ورواية عند الحنابلة» ورجحه ابن 


ww 


“ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(7) 
(V) 


.)0( 
لىمىك ه 


أدلة الأقوال: 
دلیل القول الأول: أن إعطاء الفقير نصابًا او اثر يصيره E‏ 


ويناقش: بعدم التسليم بحصول الإغناء بهذا المقدار» كما تقدم بيانه في 


لان ذلك مرو هلا اء وا أرا ده اليك وهو اة ية يوا أو ياعا عن السا + لن 


الصدقة وضِعَّت لمئل هذا الإغناءء قال الني بيه في صدقة الفطر: «أغنوهم عن المسألة في مثل 
هذا اليوم» هذا إذا أعطي مائتي تي درهم ولیس عليه دين ولا له عیال» فان کان عليه دين فلا 
بأس بأن يتصدق عليه قدر دَيْنِه وزيادة ما دون المائتين» وكذا إذا كان له عيال يحتاح إلى نفقتهم 
وکسوتېم)). بدائع الصنائع ۲ وانظر: رد احتار ۲/ .۳٥۳‏ 

ینظر: مواهب الجلیل ۳٤۳/۲‏ شرح مختصر خليل للخرشي ۲/ .۲٠٠‏ 

ينظر : المجموع ۱۷١ /٦‏ تحفة المحتاج۷/ ٠١١‏ 

ینظر: شرح منتهی الإرادات ›٤٥۳/١‏ کشاف القناع۲/ .۲۸٤‏ 

جاء في فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ما يلي : ((يقصد بالكفاية كل ما 


يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم 
إن كان ذلك لازما لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير)). وهو من أجود ما 
يكون في تعريف الكفاية . 

ينظر: مغني المحتاج /٤‏ 1۸° قال النووي في المجموع 7 : ((قال أصحابنا: 


ما ليق بحالهء بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته)). 


ینظر : الانصاف ۳۳۸/۳. 


ينظر: بدائع الصنائع .٤۸/۲‏ 


or 


نوازل الزكاة 
المسألة قبلهاء ثم لو حصل فإنه لا يتحقق غناه إلا بعد القبيض› واما قبله فهو فقير› 

ا .0( 
ولا مانع من إغنائه عن الفقر من الزكاة 

دليل القول الثانى : 

أن وجوب الزكاة يتكرر كل حَوّل» فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله". 
ویناقش : بآنه قد لا یتمکن من أخذ الزكاة کل حول»› كما أن أخذه ما يكفيه من 

الزكاة يغنيه عن زكاة الأعوام القادمة» فيستفيد منها غيره من الفقراء. 

أدلة القول الثالث : 

: استدلوا بحديث قبيصة بن المخارق رضى الله عنه أن رسول الله هة قال‎ -١ 
«لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثةء -وذكر منهم- رجل تحمّل حمالةء فحلّْث له‎ 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلْت له‎ 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة‎ 
حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةء فحلّثْ له المسألة‎ 
حتی يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن من المسألة يا‎ 
. قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحا"‎ 

وجه الدلالة: أن النبي ية أجاز المسألة للمحتاج حتى يصيب ما يسد حاجته» 
فدل على إعطائه ما تحصل به الكفاية على الدواء. 
- أن القصد إغناؤه من الفقر» ولا يحصل إلا بذلك. 
(۱) ينظر: بدائع الصنائع .٤۸/۲‏ 
(۲) ینظر: کشاف القناع ۲/ .۲۸٤‏ 


)۳( تقدم تخریجه ( ص٣٤‏ ۳). 


.٠۷١/١ ينظر: المجموع‎ )٤( 
.٠١٤/۷ ینظر : تحفة المحتاج‎ )0( 


of 


ونوقش: بأن المقصود الإغناء المقيد عن المسألة» لا الإغناء المطلقء كما في 
اا 4 TT‏ )۲(1( 
قوله ا : «أغنوهم عن المسألة هذا اليوم) : 


ويجاب : ان اديت لا يصح › وعلى التسليم بصحته فإنه مختص بزكاة 
الفطر ؛ لآنها مفدار محدد واجب على الغنى والفقير الذي يملك قوت يومه› ولا یرید 
مقدارها بزيادة المال» أما فى زكاة المال فالمقصود هو تحقيق الكفاية. ) 


الترجيح : 

الذي يترجح أنه لا حد مُمَدّرَّا شرعًا للكفاية التي يستحقها الفقير من الزكاة» 
والاكتساب» ولكن تنقصه أدوات العمل وآلاته» فيمكن أن يشترى له ذلك من الزكاة 
ولو كانت قيمتها أكثر من كفاية السنة» ومن الفقراء مَنْ هو مُحَسَيبٌ» لكن لا يفي 
اكتسابه بحاجته» فيشرع له الأخذ من الزكاة"» ومنهم ضعيف لا يمكنه الاكتساب» 
فإن كان يغلب على الظن تحصيله للزكاة كل حول فإن الأولى أن يعُطى كفاية 
السنة؛ لتمكين الفقراء غيره من الإفادة من الزكاةء أما إن غلب على الظن عدم 
تحصيله كفاية السنة كل حول من الزكاة» فإن للمزكى إعطاءَه كفاية العمر» لا سيما 


(1) رواه الدارقطني» كتاب زكاة الفطر» برقم: »)٠١١/۲( )٩۷(‏ بلفظ : ((أآغنوهم في هذا 
اليوم)) وضعفه الزيلعي وغيره كما في نصب الراية : (۲/ )٥١١‏ وقال عنه: ((غريب)). ومدار 
الحديث على أبي معشر» وضعفه ابن حجر في الفتح (۳/ )۳۷١‏ تحت باب: قوله باب 
الصدقة قبل العيد» وضَعَفه الألباني في إرواء الغلیل برقم: .)١۳۲ /۳( )۸٤٤(‏ 

0 فر ااال 

(۳) كما نص الشافعية على ذلك» قال النووي في المجموع :۱۷١/١‏ ((أما الكسب فقال 
أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهم الفقراء ألا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما 
ذكرنا في المال» ولا يشترط العجز عن أصل الكسب» قالوا: والمعتبر كسب يليق بحاله 
ومروءته» وأما ما لا یلیق به فهو کالمعدوم)). 


"oo 


نوازل الزكاة 
كرو نو كارا عن السلف تؤيد أنهم فهموا أن المقصود من الزكاة ليس 
مجرد رفع مؤقت لحال مسغبة» بل هي تحقيق للتكافل والكفاية بتحصيل الأمور 
الضرورية من مطعم ومسكن وملبس ومركب ونحوها من لوازم الحياة بغير سرف ولا 
إقتار» ومن تلك الآثار الدالة على ذلك : 


قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (إذا أغطيتم فأغنوا)» قال أبو عبيد: 
- ((وقد روي ما هو أجل من هذا))'. 


قال أبو عبيد: ((فكل هذه الآثار دليل على أن مبلغ ما يُعْاه هل الحاجة من 
الزكاة ليس له وقت محظور على المسلمين آلا يعدوه إلى غيره» وإن لم يكن المعطى 
غارماء بل فيه المحبة والفضل إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي بلا محاباة 
ولا إيثار هوى؛ كرجل رأى أهل بيت من صالحي المسلمين هل فقر ومسكنةء وهو 


(۱) الأموال ٦۷٦/١‏ رقا رواه ابو عیید احج به كما رواه ابن أبي .شيبة في مصنفه» كتاب 
الزكاة» أبواب إخراج الزكاة؛ ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطة منها ۳/ ۷١‏ وقد ضعفه 
الالياي في تخریح ادت .م اة الفقر (ص١/‏ ۷٤)؛‏ وذلك للانقطاع بن هر تن 
عد ال ب عرو ن دان وروی ار عة أا أن عرقي الل غه ال العا 
كرروا عليهم الصدقة» وإن راح على أحدهم مائة من الإبلء قلت: ولعله لا يصح عن عمر 
لعنعنة الحجاج بن أرطاةء .وهو مدلسن x‏ وفك قال آبو يد عن هذا الات : وهذا حديث في 
إسناده مقال» فإن يكن محفوظا عن عمر فليس وجهه عندي على ما يحمله بعض الناس أن 
يكون يعطى من الزكاة من هو مالك لمائة من الإبلء هذا SG‏ 
مثله على عمر» ولکنه أراد - فيما نرى - هذا المذهب الذي ذهبنا إليه» وهو أن يُعطى منها 
الفقير» وإن كان ما يعطيه المصدق يبلغ مائة من الإبل يروح بها عليه. 
NETS OE‏ 
وكان يقول: ((أعتق من زكاة مالك))» وعن عطاء -رحه الله- قال: ((إذا أعطى الرجل زكاة 
ماله أهل بيت من المسلمين فَجَبَرَهُم فهو أحب إلي)). قلت: وهذه الآثار وإن لم تدل على أن 
الزكاة تعطى لكفاية العمُر» ولكنها تؤكد عدم حصر الإعطاء بسنة واحدة. 


۳٦ 


مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين 
ذو مال کثیر» ولا منزل لهؤلاء ينویهم ویستر خلتهم» فاشتری من زکاة ماله مسکنا 
تکنهم من كلب الشتاء ور الشمس» أو كانرا عراة لا كسوة لهه افكساهم ها يستر 
عوراتهم في صلاتهم» ويقيهم من الحر والبرد» أو رآى مملوكا عند مليك سوء قد 
اضطهده وأساء ملکته» فاستنقذه من رقه بأن یشتریه فیعتقه» أو مَرّ به ابن سبیل بعد 
الشقة نائي الدار» قد انقطع به» فحمله إلى وطنه وأهله بكرَاءٍ أو شراء. هذه الخلال 
وما أشبهها التي لا تُنال إلا بالأموال الكثيرةء فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها 
نافلة» فجعلها من زكاة ماله» اّما يون هذا مؤدیا للفرض؟ بلى» ثم یكون إن شاء 
محسناء وإني لخائف على مَّن صد مثله عن فعله؛ لأنه لا يجود بالتطوع» وهذا يمنعه 
بفتياه من الفريضة » فتضيع الحقوق ويعطب أهلها)) '. 
وإن مما تجدر الإشارة إليه ضرورة مراعاة حال باقي فقراء البلد المستحقين› 
فمتى كان إيتاء كفاية العمر يؤدي إلى حرمان مستحقين آخرين من الزكاة فإنه يتعين 
الاقتصار على كفاية السنة» وإن كان لا يتسنى ضبط ذلك مع كثرة جهات توزيع 
الزكاة» وانعدام الدراسة للموارد الزكوية وواقع الفقراء ومتطلباتهم» لا سيمامع 
كثرتهم» مما يجعل كثيرا من مواطن البحث العلمي لتلك المسائل نظريًا. 


wam won a 
و و و‎ 


(۱) الأموال .1۷۸/١‏ 
(۲( ينظر مصارف الزكاة وتملیکها للعانى ( ص ۱۸۹)› ویحٹث مصرف الفقراء والمساكين للدكتور 
علي المحمدي» (ص٤٠٤۲)‏ ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


oV 


الطلب الت الث 
تصيقا ت عاص اصرف الفقاء واکان 


المسألة الأولى : صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء 


لم أقف على كلام للفقهاء المتقدمين في حكم حفر الآبار للفقراء من الزكاة» 


إلا أن اتفاقي على وجروب تمك الفقراء لمال رة يقتضي المنعَ من صرف 
الزكاة فى ذلك ؛ لعدم تحقق م افك سك وإنما المتحقق لهم من ذلك هو السقاية 
من تلك الآبار» وهى إلى الإباحة أقرب منها إلى التّمليك ‏ » وقد أصدرت الهية 


(۱) 


ينظر : بدائع الصنائع ۲/ ۳۹ فتح القدير۲/ »۲٦۷‏ المعيار المعرب ۹/۱ المجموع 


١‏ ۷. أسنى المطالب ۳۹۳/١‏ الفروع۲/ ۱۹٦1ء‏ مطالب أولي النهى۲/ ١١٠٠ء‏ وقد 
استدلوا على ذلك بأدلة منها : 

قوله تعالى: ‏ لما أَلصَدَقَتٌ شر دالسكن المييين علا الولف اويم وم وني الراب ورمن 
وف سيل أله وأبنِ ألسبيل فة br reh‏ ]. وجه 
الدلالة: أن اللام في قوله: $ لش 4 دالة عل التمليك. 

ولأن الله سماها صدقة» وهي لا تكون إلا مع تمليك المتصدق عليه. 

قوله تعالی : ل واا ألرَكةَ ‏ في مانية وعشرين موضعًاء والاإيتاء دال على الإعطاء» وهو يكون 
مع التمليك عند الإطلاق. ولأن مقصود انتفاع الفقير وإغتائه لا يتحقق إلا بالتمليك. ٠‏ 


يراد بالإباحة هنا: ما كان من المكلفين لا من الشارع» وقد عَرَفها بعض الفقهاء كالزركشي 
فى المنثور ۷۳/١‏ بأنها : تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعةء ولا تمليك فيها. = 


۳۹ 


نوازل الزكاة 


الشرعية في بيت الزكاة الكويتي فتوى بهذا الخصوص أنقلها لأهميتها : ((الأصل في 
الزكاة أن تصرف للفقراءء أو توضع في مشروع يخصص نفعه أو ريعه للفقراء» على 
أن تبقى عين المشروع مالا زكويًا قابا للبيع عند الحاجة؛ ليصرف بدله في الزكاة 
عند الحاجة إلى ذلك» وهذا لا يتحقق في حفر بئر في منطقة غير داخلة في ملك 
أحد» ويردها الغني والفقير؛ لأن الماء في مثل هذه الحالة يشترك فيه الناس غنيهم 
وفقيرهم» ولا يمكن منع أو امتناع الغني من ذلك» وهذا أشبه بالصدقة الجارية» أو 
الوقف. لكن ترى الهيئة آنه يجوز شرعًا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء» ثم 
يوجهون إلى وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم))'. 


وما ذكرته الفتوى وجيهء إلا أنه قد يتعذر حفر البئر في حال تمليكهم المال؛ 
لسوء تصرفهم فيه» ورغبتهم في الاستئثار بالمالء فلذا أرى جواز صرف الزكاة 
عندئلِ بالضوابط التالية: 


-١‏ أن تكون الحاجة إلى حفر البئر ظاهرة. 
1- أن يغلب على الظن استسقاء الفقراء منه دون غيرهم» كما لو كان في منطقة 


= وأوسع منه تعريف بججلة الأحكام العدلية في المادة رقم : ۸0): الترخيص أو الإذن لواحد أن 
يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض. وتفترق الإباحة عن التمليك بأنها: لا تقتضي تمليكاء وإنغا تفيد 
الإذن بالانتفاع فقط› 0 ا ا 
مهبه» بخلاف المتملك. ينظر المنثور في القواعد ۷١ -۷۳/١‏ ومن الفروق بينهما ما شار إليه 
الحصكفي بقوله: ((الضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة» وما شرع بلفظ 
إيتاء وأداء شرط فيه التمليك)). الدر اخختار ٤۷۹/۳‏ وقد توسع الباحث خالد العاني في 
رسالته مصارف الزكاة وتمليكها (ص٤٤٤)‏ في بيان وجه الاتفاق والاختلاف بين التمليك 
والإباحة» وليس الغرض هنا استقصاء ذلك» بل بيان أن حفر البئر للفقراء قرب للوقف - 
وهو إذن للموقف عليه- من التمليك» وإن لم يكن إباحة من كل وجه. ) 

(1) ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص١١).‏ 


۳۹۰ 


تطيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين 


۴- أن يغلب على الظن أنه عند تمليكهم وتوجيهم بحفر البئر أن ذلك لن 
-٤‏ ألا يمكن حفر البئر من غير مال الزكاة. 
ومبتنى هذا الرأي هو إعمال المقاصد الشرعية» حيث إن تحصيل الماء للفقراء 
من أهم الضروریات» كما قال تعالی: ‏ وجعلّتا من الما کل سىء حى ألا 
O O O OR N OT‏ 
لخلتهم» ثم إن القصد من تمليكهم في مثل تلك الحال دفع الحاجة عنهم» وهو 
متحقق في انتفاعهم بالاستسقاء من البئر كلما احتاجوا. 


المسألة الثانية : صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين 

يتخرج الحكم لدى الفقهاء في هذه المسألة على ما تقدم ذكره في مقدار ما يُعطاه 
الفقير والمسكين ٠‏ فناء على رأى الجمهو ر المانين من إغطاه أكير من كماية اة 
فإنه لا يجوز صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين» وأما على القول بجواز 
إعطائه كفاية العمر؛ فيجوز صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكير”"» وقد 
تبين مما تقدم أنه لا مقدار محددًا للعطاء المستحق للفقير» وإنما ينبغي أن يضبط القول 
بمشروعية صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين بما يلي : 

-١‏ آلا یکون الفقیر قویا مکتسبًا » يسد کسبه حاجته لو اكتسب» فإن كان كذلك 
فإنه لا يجوز صرف الزكاة لشراء بيت له» وإنما تصرف في شراء ما يحتاجه من 
أدوات الكسب إن احتاج. 

.)١١( سورة الأنبياء‎ )١( 


() ينظر : المطلب المتقدم في ((مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين)). 
() ینظر : (ص۳٥۰).‏ 


۳٦1 


نوازل الزكاة 
۲- أن تكون قيمة البيت مناسبة لحال الفقراء بلا إسراف ولا إقتار. 
۳- ألا توجد وجوه صرف ضرورية عاجلة تقتضى الصرف الفوري للأموالء 
كالغذاء والكساءء فإن وجدت فإنها تقدم؛ لأن الحاجة إليها اشد من بناء أو شراء 


بیت قد یستغنی صاحبه عنه با لډیجار. 


-٤‏ فإن غلب على الظن تحصيلهم قيمة الإيجار كل سنةء فإن الأولى عندي هو 
عدم صرف مال الزكاة في شراء البيت ليستفيد منها عدد أكبر من الفقراء في دفع 
حاجاتهم المتكررة» إلا أني لا أتجاسر على منع ذلك لعدم الدليلء ولما قد يترتب 
على ذلك من مصلحة للمعطي والآخذ كما تقدم ذكره في كلام أبي عبيد - 


ر حمه ال 


المسألة الثالثة: صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة 
الفقر اء 

عامه الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للفقير المشتغل بطلب العلم الشرعى 

الذين يجيزون إعطاء الفقير من الزكاة وإن كان قادرا على الكسب؛ لتحقق وصف 

ال و 
وأما الشافعية والحنابلة فإنهم وإن اشترطوا لاستحقاق الفقير للزكاة ألا يكون 

(۱) ينظر : (ص١٦١٠)‏ من هذا الببحث. 

(۲) يختص بحث هذه المسألة في حكم دفع الزكاة للفقير الذي لا يستطيع الجمع بين طلب العلم 
والكسب» كما هو الحال فى شأن كثير من طلاب الدراسة النظامية» لا سيما العلوم التجريبية 
كالطب والهندسة ونحوهماء وأما حكم صرف الزكاة في تعليم العلم الشرعي فسيأتي تأصيله 
في مصرف في سبيل الله -إن شاء الله-. 

(۳) ینظر : (ص٦٤۳).‏ 


۳۲ 


تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين 
قويا مكتسبًا » إلا أنهم لم يعتبروا قدرته عندئذ؛ لصرفها في طلب العلم» وهو فرض 
كفاية مقدم على الاكتساب؛ لمافيه من منفعة متعدية كبيرة لطالب العلم 
و E‏ 


ومما تقدم يتبين اتفاق المذاهب الأربعة على جواز صرف الزكاة للفقير المشتغل 
بالعلم الشرعي إذا لم يمكنه الجمع بين طلبه العلم واكتسابه. 


وقد ألحق بعض الفقهاء المعاصرين بالعلم الشرعي سائر العلوم النافعة”» ولو 
كانت من العلوم الدنيوية؛ وذلك لكون الدراسة من الحاجات المهمة في الحياة» ولما 
يترتب على ذلك من مصلحة كبيرة تتحقق للدارس والمجتمع» وهذا القول وجيه» 
وموافق -فيما أرى- لقول الفقهاء المتقدمين؛ لاتفاق العلة في النوعين من العلم» 
وهي كونهما فرض كفاية» وللحاجة إليهما. ولكن ينبغي أن يضبط جواز ذلك بما يلي : 


ان کن عا هاخا افا لاا رة وم 


- أن تكون التكاليف الدراسية المدفوعة من الزكاة بالمعروف» فلا تزيد عن 
القيمة المعتادة. 


المسألة الرابعة : صرف الزكاة لتزويج الفقراء 

لم ينص كثير من الفقهاء على حكم صرف الزكاة لتزويج الفقراءء إلا أن ذلك 
يندرج ضمنا في حديثهم عن مفهوم الكفاية التي يستحقها الفقراء» وقد تقدمت 
(۱) ينظر : ر( 
(۲) ینظر : فتاوی وتوصیات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص۱۳۱)› فقه الزكاة ۲/ ١٠٠٦ء‏ 


مصارف الزكاة وتمليكها (ص‌۱۹۱)› مصرف الفقراء والمساکین لخالد الشعیب (ص‌۲۹۱)› 
ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


1Y 


نوازل الزكاة 


الإشارة إلى خلافهم حول مقدارها""» فمن اعتبر كفاية العمرء فإن تزويج الفقراء 
ضمن ذلك بلا ريب؛ لكون الزواج من الحاجات الأساسية التي تنفق في مثلها 
الزكاة» بل قد نص بعض الشافعية على ذلك" أما من قَيّد مقدار الكفاية بالسنة؛ 
فإنه يتخرج على قولهم - فيما أرى - جواز صرف الزكاة للفقراء في حاجيات النكاح 
الضرورية التي قارب كفاية السنة» لا جواز صرفها لتحمل جميع تكاليف الزواج وإن 
کت و ار ا ها ال ی الک وقد ر ا ع ا ا 
في مقدار الكفاية المستحقة للفقير جواز صرف الزكاة في تزويج الفقير العاجز عن 
كا ا را وف اك اروك رن ها اضر ر ا ا ها رس مل ب 
من تحمل الزكاة لتكاليف الزواج» بل إن الأدلة تدل عليه ومن ذلك: 


-١‏ حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن رسول الله جيه قال : «لا تحل 
المسألة إلا لأحد ثلاثة» -وذكر منهم- ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة 
حتی یصیب قواما من عيش - أو قال : - سداگًا من عیش . .»“. 

(1) ينظر: المطلب الثاني من هذا البحث. 

(۲) كما في حاشية الرملي “٤/١‏ حيث قال : ((أفتى ابن البزري بآن من نذر صوم الدهر ولا 
يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاةء وأنه لو كان يكتسب من مطعم وملبس 
ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح؛ لأنه من تمام كفايته)). 

(۳) قال في حاشية الدسوقي ٤4۳/١‏ : ((فائدة: نقل المواق عن ابن الفخار أنه لا يعطى من 
الزكاة شيء في شوار يتيمة» وفي الحطاب عن البرزلي عن بعض شيوخه الجواز»ء ومثله في 
المعيار عن ابن عرفة: آنه سئل عن ذلك فأجاب بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من 
ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور))ء قال الحطاب في 
مواهب الجليل ۲/ :۳٤۷‏ ((فعلى هذا فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ماهو من 

ورات النكاح تعطى من الزكاة من باب أولى)). 

.)۳٤٣۳ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 


۳٤ 


تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين 

ووجه الدلالة منه: أن تحصيل تكاليف الزواح من تحقيق قوام العيش. 

- أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد 
أقسام» أعلاها الضرورية» ومجموعها خمسة: ومنها حفظ النسل”» ولا يتحقق 
حفظه إلا بالنکاح» فكانت إقامته من تحقيق المقاصد الضرورية في الشريعة»› مع ما 
في النكاح من تحصيل لمصالح شرعية متعددة» من مثل سد خَلة المحتاجين» وبناء 
المجتمع المسلمء وتحقيق التحافل قبه » وإحصان الضام وإشباع حاجاتهم 
الاساس 

وقد جاء فى فتاوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ما يلى: ((يعطى من 
سهم الفقراء والمساكين ما يلى : 

آً- من کان بحا جة الو الزواج وهو عاجز عن تکالیفه المعتادة لمثله. 

ب- طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب. ..)). 

وقد أفتت اللجنة الدائمة فى السعودية بجواز صرف الزكاة فى الإعانة على 
الوا ا 
لزواج من غير إسراف . 


(1) قال الشاطبي في الموافقات ۹-۸/۲ : ((فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام 
مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فُقِدَتْ لم تَر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين» والحفظ 
لها يكون بأمرين؛ أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود» والثاني ما يدراً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم)) وقال: ((ومجموع الضروريات خمسة: وهي حفظ الدين والنفس 
والنسل والمال والعقل» وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة)). 

(۲) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص١۳١).‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۱۷/٠١‏ فتوى رقم: .)٤٠۹7(‏ 


۳٥ 


نوازل الزكاة 
المسألة الخامسة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء 


لم أقف على نص للفقهاء في حكم علاج الفقير من الزكاةء إلا أن العلاج مما 
يدخل في مفهوم الكفاية التي اختلف الفقهاء حول الحد المستحق للفقير منهاء فيكون 
حكم صرف الزكاة في ذلك منبنيًا على ما تقدم تقريره من اتفاقهم على استحقاق 
الفقير كفاية السنة» واختلافهم فيما زاد على ذلك» فيكون صرفها في التكاليف 
العلاجية التي يحتاجها الفقير لسنة واحدة مشروعا عند الجميع› وما ما زاد على 
السنة فإنه يشرع عند القائلين باستحقاق الفقير لكفاية العمر؛ وهم الشافعية والحنابلة 
في رواية"» إلا أن تجويز صرف الزكاة لعلاج الفقراء لا بد له من ضوابط» وهي 
على النحو التالي : 

أ د آلا يتر قر غلاجه جانا فان رر فلا بجوز ضرف الر كا می کان 
الاستطباب مُحَمَمًا للمقصود من دفع المرض» مع عدم المتة في ذلك» كما لو أمكن 
علاجه في المستشفيات الحكومية» وكان ممن تنطبق عليه شروطها. 

- أن يكون العلاج لما تمس الحاجة لمعالجته من الأمراض» فأما ما كان من 
الآمور التجميلية الكماليةء أو كان من الأمراض اليسيرة الشائعة التي لا يلحق 
الشخص بتركها ضرز» فإني لا أرى مشروعية صرف الزكاة لعلاج مثل تلك 
الأمراض؛ لخروح ذلك عن الحاجات الأساسية التي يحتاجها الفقير» والتي شرعت 
الزكاة في هذا المصرف لسدها. 

۳- أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف والاإقتار» فمتى تحقق 
المقصود من العلاج بتكاليف أقلٌ لم يلجا إلى ما هو أعلى من ذلك؛ لأن القصد هو 
دفع المرض» فمتى تحقق ذلك بمقدار» کانت مجاوزته سرفا» وهو محرم› کما قال 


.۲۸٤ /۲ ينظر: تحفة المحتاج ۷/ ٤٦١۱ء كشاف القناع‎ )١( 


۳٦٦ 


تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين 


تعالی : ولا شرا إك لا عيب الشنرذت ۰ 


(1) سورة الأنعام .)٠١١(‏ 


۳Y 


ثالثب 


اا < 
صرف العاملیں عد ر 


وفيه مطلبان : 


على الزكاة 
ملين 
اللطلب الأول: المراد بالعامل ا 
0 م 
لطلب التانى: تطبيقات معاصر 
المطلب الثاني 


W 4 


® 


الطاب الأول 
الراو بالعامل__علا راح 


يتفق الفقهاء بأن وصف العاملين عليها يراد به السعَاة الذين ينصبهم الإمام 


لجمع الزكاة من أهلها". ويختلفون في تفاصيل ذلك المعنى والزيادة عليه؛ فالحنفية 

يقتصرون على الوصف المذكور» بينما يوسع الجمهور معنى العاملين عليها ليشمل 
LL‏ 4 )۳( 

مع جمع الزكاة تفريقها وتوزيعها . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ينظر : المبسوط ۹/۳ بدائع الصنائع ۲/ ٠٤١‏ الكافي لابن عبد البر (ص١٤٠١)»‏ منح الجليل 


۲ الام ۲/ ٩١‏ روضة الطالبین ۲/ ۰۳۱۳ الشرح الکبیر ۷/ ۰۲۲۲ کشاف القناع ۲/ .۲۷٤‏ 
كما في قول السرخسي في تعريفهم : ((هم الذين يستعملهم الإمام على جمع الصدقات› 
ويعطيهم مما يجمعون كفايتهم وكفاية أعوانهم)) الرط ۹/١‏ 

ينظر : المراجع المتقدمة» ولعل سبب الخلاف في معنى العاملين عليها يعود لأمرين : 

-١‏ الاختلاف في بعض الأعمال هل تلزم لأصحاب الأموال أم لعمال الصدقات؟ ولعل الأظهر 
أن كل ما كان بعد قبض الزكاة فمن عمل العامل على الصدقات» وما كان قبل ذلك فمن أعمال 
أرباب الأموال» ويلزمهم القيام به ودفع تكاليفه» ومن ذلك تكاليف إحصاء المال الزكوي 
وميزانيات الشركات وغو ذلك. وقد أشار هذا المعنى النووي في روضة الطالبين ۲/ .۳"٠۳‏ 

1- الاختلاف في مدى الحاجة لبعض الأعمال؟ ويتقرر هذا بوجود الحاجة» فكل من احتيج 
إليه فيهاء فهو من العاملين عليها» وكذا كل ما يحتاج إليه من الأعمال المساعدة في جمع الزكاة 
أو توزيعها» وقد أشار لمعنى ذلك ابن قدامة في المغني ۳٠١/۹‏ وغيره. 

ويتبين أن ما تقدم هو سبب الخلاف من كلام الفقهاءء كما هو ظاهر في كلام الشافعي» حيث 
يقول -رحه الله- في كتابه الأم :4١1/١‏ ((العاملون عليها: من ولاه الوالي قبضها وقسمهاء = 


۳۷1 


نوازل الزكاة 


قال البغوي” في تفسير لفظ العاملين عليها: ((هم السعاة الذين E‏ 
الصدقات من أهلها» ووضعها في حقها))'. 


ولا شك أن توسعة معنى العاملين عليها -كما هو مذهب الجمهور- هو 
الموافق لمدلول اللفظ» وللمقصود من الزكاة» وهو إيصالها لمستحقيها وإغناؤهم 
بهاء وهذا مما لا يتم الواجب إلا به» وليس الجامع للزكاة بأولى من الموزع لها في 
الأخذ من سهم العاملين عليها؛ لاشتراك الصنفين في القيام بمصلحة الزكاة وإيصالها 
لمستحقيهاء والعمل فيها ا 
الى لي معادًا أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها في فقرائه" . وروي ان زيادا 
رلى غمراة تن خفن الصدفة: فلما جاء قيل له: أين المال؟ قال: أو للمال بعثتني» 
أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله ية ووضعناها حيث كنا نضعها على 
غد رسول الل و وعن أبي جحيفة قال: أتانا مصدق النبي يه فأخذ الصدقة 


= من آهلها كان أو غيرهم» ممن أعان الوالي على حعها وقبضها من العرفاء» ومن لا غنى للوالي 
عنه» ولا يصلحها إلا مكانه» فآما رب الماشية يسوقها فليس من العاملين عليهاء وذلك يلزم رب 
الماشية» وكذلك من أعان الوالي عليها ممن بالوالي الغنى عن معونته» فليس من العاملين عليها 
الذين هم فيها حق» والخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي يلي قبض الصدقة» وإن كانا من العاملين 
عليهاء القاعين بالآمر بأخذهاء فليسا عندنا ممن له فيها حق من قَبّل أنهما لا يليان أخذها)). 

)١(‏ البغوي: هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الغو الشافعي» المفسر› 
ولد عام ١۳٤ه‏ وكان يلقب بمحيي السنة» وبركن الدين» وكان سيدا إمامًا عالمًا زاهدًا قانعًا 
باليسير›. له مضنفات مفيدة» منها: شرح السنة» ومعالم التنزيل وغيرهما. وقد توفي بمروذ في 
شوال عام ٩۱٩‏ ه. ینظر: سیر اعلام النبلاء .)٤۳۹/۱۹(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر البغوي ۰٦۳ /٤‏ وبنحوه قال ابن جریر فی تفسیره /٦‏ ۳۹۷. 

(۴) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (۱۳۹(» ورواه مسلم کتاب الاإیمان باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. برقم: .)١۹(‏ 

»)١١۲١( رواه أبو داود کتاب الزكاة باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم:‎ )٤( 
.)٠١۸١( : وحسن الأثر الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر في الإسلام. برقم‎ 


YY 


المراد بالعاملين على الزكاة 


من أغنيائناء فوضعها في فقرائناء وكنت غلاما يتيماء فأعطاني منها قلوصا . 


وإن كان لا يظهر لي أن الحنفية وغيرهم يقصرون اللفظ على الجباية دون 


التفريق والتوزيع» لكن لعلهم اكتفوا بالأول لدلالته على الثاني؛ لذا فقد جعل بعض 
الفقهاء المعنى عامًا لكل مَّن يحتاح إليه فيها» كما صنع ابن قدامة -رحمه الله- حيث 
قال عن العاملين عليها: ((وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابهاء 
وجمعها» وحفظهاء ونقلهاء» ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملهاء وكذلك 
الحاسب والكاتب والكيّال والورّان والعدّاد» وكل من يحتاج إليه فيها))”". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقد قال الماوردي”" - رحمه الله - فى هذا المعنى ما نصه: ((السهم الثالث 


رواه الترمڏذي› ًبواب الزكاة عن رسول الله اد › باب ما جاء أن الصدقة تۇ خحذ من الأغنياء 


فترد على الفقراء» برقم : (٤٤٦)ء‏ وأخرجه الدارقطني» كتاب الزكاة» باب الحث على 
إخراج الصدقة وببال فسمتها› برقم : (۷)» (۲/ ۱۳۷). وفیه أشعث بن سوار؛ ضعفه ابن 
نفس المصدر السابق. إلا أنه عند البيهقي» كتاب الزكاة» باب من قال لا يخرج صدقة قوم 
جحيفة» لكن فيه أبو أمية محمد بن إبراهيم وإسماعيل بن زكرياء وقد وصفهما ابن حجر 
بأنهما صدوقان في التقريب »)٤٤٥(‏ فلعل بهذا يقوى سند أشعث بن سوار. والله أعلم. 
المغني ٠۳٠۲/۹‏ وانظر الإنصاف ۲۲١/۳‏ حيث قال فيه: ((العامل على الزكاة: هو الجابي 
الماوردي : هو على بن محمد بن حبيب الماوردي»› فيل : نسبتة إلي بيع ماء الورد» ولك 
بالبصرة سنة ٤‏ هھ وانتقل إلي بغداأد» وهو إمام في المذهب الشافعي› وهو اول من لقب 
بأقضى القضاة في عهد القائم بأمر الله العباسي. وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء 
وملوك بغداد. اتهم بالميل إلي الاعتزال. وتوفي في بغداد.من تصانيفه: الحاوي في المقه 
والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين؛ وقانون الوزارة» توفي سنة ١٥٤ه.‏ ينظر: طبقات 
الشافعية ۳/ »٠٤ - ٠۲‏ والشذرات ۲٥۸/۳‏ والأعلام للزركلي .٠٤١١/١‏ 


۳۷۳ 


نوازل الزكاة 
سهم العاملين عليها وهم صنفان: أحدهما: المقيمون بأخذها وجبايتهاء والثاني : 
فن مال ال كا لقلا بوخد فن أربات الأمرال سواها". 


فيتبين مما تقدم أن جهاز العاملين عليها في العصر الحاضر يشمل قسمين؛ 
فسما لتحصیل الزكاة» وقسما ا 

وقد استثنى فقهاء المالكية ٠"‏ وهو الوجه الأصح عند الشافعية“ الحارس 
والراعي والخازن من سهم العاملين عليهاء وعلل المالكية ذلك بأنه لا حاجة إليهم 
لوجوب تفرقة الزكاة فورًا» وفي حال الاضطرار إليهم فيعطون من بيت المال”. 


ويجاب عن ذلك بعدم التسليم ؛ لأن النص يصدق على هؤلاء لعملهم في الزكاة 
وقيامهم بمصلحتهاء كما أن الحاجة إليهم ماسة» لا سيما مع كثرة الأموال الزكوية 
وتعذر إنفاقها فورًا. ) 


وأما القول بدفع أجورهم من بيت المال عند الاضطرار فهو مسلّم في حال عدم 


N (۱)‏ ی ا و ر لهات کالتي نقلنا 
أعلاه ومن ذلك ما قاله النووي في روضة الطالبين ۳/۲ :۳١‏ ((ويدخل في اسم العامل 
الساعي» فالكاتب والقسام» والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال» والعريف وهو 
كالنقيب للقبيلة» والحاسب وحافظ المال» قال المسعودي: وكذا الجندي» فهؤلاء لهم سهم 
من الزكاة)) . 

(۲) ينظر : فقه الزكاة ۲/ ٠۲١‏ ومصارف الزكاة للعاني (ص۱۹۷) وقال فيه عن العاملين عليها : 
((ويقصد بهم كل من يعمل في الجهاز الإداري والمالي لشؤون الزكاة من تحصيلها وحفظها 
وتوزيعها على المستحقين..)). 

(۳) ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل .۸٦/۲‏ 

(6) ينظر : روضة الطاليين ."٠۳١/۲‏ 

.۸٦/۲ ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل‎ )٥( 


V٤ 


المراد بالعاملين على الزكاة 
كفاية سهم العاملين عليها لتغطية مستحقاتهم» وأما مع الكفاية فلا دليل يوجب ذلك› 
بل هم بذلك يزاحمون المستحقين في بيت المال حقوقهم. 


كما استشنى الشافعية في الوجه الأصح الكيّال والورّان وعاد الغنم""» وجعلوها 
على المالك» وعللوا ذلك بأنها لتوفية ما عليه» وقاسوها على أجرة الكيال في 
البياع» فهي على البائم» وهذا مُسَلّمّ فيما كان قبل قبض العامل للزكاة» كتمييز 
المزكي لماله الزكوي من غيره» فأما بعد دفع مال الزكاة للعامل فإن ما ينشأً بعد ذلك 
من عمل يتعلق بجمع الزكاة أو نقلها أو حفظهاء ونحو ذلك فإنه يكون من عمل عامل 
الزكاة الذي يحتاج إليه في ذلك» فيستحق به الأخذ من سهم العاملين» وهذا مما لا 


ت 


خلاف فيه حتی عند ا 

وقد اضر ت الو ال هة ان ل اة الغ اضرة را شاف امرف 
العاملين عليهاء جاء فيه ما يلى : ((العاملون على الزكاة هم كل من يعيُنهم أولياء 
الأمور في الدول الإسلامية» أو يرخصون لهم» أو تختارهم الهيئات المعترف بها من 
السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها› وما يتعلق بذلك 


من توعيه بأحکام الزكاة» وتعریف بأزبات الأموال وبالمستحقين › ونقل وتخزين 
وحفظ وتنمه وا ستشمار)). 


."٠۳/۲ ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
واستثنى الحنابلة في رواية الكتبةء‎ »٠١ /۲ روضة الطالبين‎ ء٠۱۷١‎ /١ ينظر: المجموع‎ )۲( 
.۲۲۱/۳ ينظر : الإنصاف‎ 
قال النووي: ((قلت: هذا الخلاف في الكيال ونحوه ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب‎ )۳( 
الانكف» غاا الذي يمر ن الصاف فا جرف من سي الاين بلا لات روضة الاين‎ 
وقد نص المرداوي من الحنابلة على أن أجرة كيل الزكاة ووزنها ودفعها على‎ “۲ 
المالك. ينظر الإنصاف۲۲۱/۳.‎ 

.)٦٥ص( فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة‎ )٤( 


Vo 


لطاب الثان 


چ 


تطيقاتمعاص رة ااعاملين _عداركاد 


وفیه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للموظفين 
في المؤسسات الزكوية 

اتسعت المجالات المعاصرة للعاملين على الزكاة سواء في جمعها أو توزيعها؛ 
لكشثرة الموارد الزكوية» وتوسع مصارفهاء وتنوع أعبائهاء وتطور أوضاعها'؛ 
فآقيمت لأجل ذلك الصناديق والمؤسسات الخيرية التي تختص بجمع الزكاة 
وتوزيعهاء وانتظمت تلك الجهات موظفين في مختلف المجالات» سواء كانوا 
إداريين أو فنيين أو محاسبين أو باحثين شرعيين أو غيرهم» ممن تحتاج إليهم تلك 
الجهات في تنفيذ أعمالها التي تقوم على جباية الزكاة وتفريقها على مستحقيها؛ لذا 
فإن البحث يرتكز على حكم الصرف من سهم العاملين عليها لتغطية رواتب هؤلاء 
الموظفين. 


ویتبین الحكم بتنزيل المراد بوصف العاملين على الزكاة وتطبيقه على واقع تلك 
(1) ويتضح بذلك وجه كون المسألة من النوازل. 


YY 


نوازل الزكاة 
المؤسسات» والتأكد من مدى استحقاقهم للأخذ من مصرف العاملين عليها. 


وتحسن الإشارة ابتداءً إلى أن العاملين على الزكاة الذين يتقاضون راتبًا مكافمًا 
ا ق ی ت ا ا 
عليهاء ولم أقف على خلافِ في ذلك بين الفقهاءء فقد قرروا أن الحاكم والقاضي لا 
يحق لهم الأخذ من مصرف العاملين عليها لأخذهم من بيت المال» وكذا غيره”'. 


وبتطبيق ذلك على الواقع نجد أن الموظفين في المؤسسات المختصة بجباية 
الزكاة وتوزيعها على نوعين: ٠‏ 


النوع الأول منهم : ممن يتقاضی مرتبا ورا من بيت مال الدولة لأجل هذا 
العمل» كما هو الحال في أقسام جباية الزكاة الحكومية التي تديرها الدولة» فهؤلاء 
كما تقدم لا يستحقون الأخذ من هذا المصرف. 


النوع الثاني : العاملون في المؤسسات والجهات الأهلية التي تديرها مجالس 
خيرية» وإنما تشرف عليها الدولة إشرافا عامًاء وإلا فهي مستقلة عن الدوائر 
الحكومية في إدارتها المباشرة» وبالتالي فإنها تمَوّل من المحسنين» وهذا النوع من 
الموظفين هم ممن ينطبق عليهم وصف العاملين في الزكاة» وذلك لما يلي : 


-١‏ أن النص القرآنى ذَكَرَ وصف العاملين عليها فى أصناف الزكاة بلا تقييد» 
وهذا يشمل كل مَنْ عمل عملا في سبيل تحقيق مهمة جمع الزكاة أو توزيعهاء نوا 
باشر ذلك أو لم يباشر» كالحافظ لها والكاتب والقاسم والحاشر والكيّال والوّزان 


(1) ينظر: بدائع الصنائم۲/ ١٤ء‏ التاج والإكليل /۳١‏ ١٠ء‏ روضة الطالبين »۳٠۳/۲‏ قال ابن 
قدامة : ((وإن رأى الإمام أعطاه أجرا من بيت المال» أو يجعل له رزقا في بيت المال» ولا 
بعطيه منها شيا فعل» وإن تولى الإمام أو الوالي من قبلهء أخذ الصدقة وقسمتهاء لم يستحق 
منها شيئا ؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت المال)) ال ۳۷/١‏ ) 


۴۷۸ 


تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة 
والعدّاد والساعي والراعي والسائق والحمّال والجمّال وغيرهم ممن نص الفقهاء ‏ 
٤ )(1(‏ 
عليهم' ''. ولا شك أن هؤلاء الموظفين سواء منهم من باشر جمع الزكاة وتوزيعها أو 
لم يباشر» کالإداري والمحاسب والباحث والفنى والمراقب وغيرهم › ممن يساهمون 
بفاعلية فى إيصال الزكاة لمستحقيها على الوجه المطلوب. 


- كما أن ذكر وصف العاملين عليها دال على أنه هو سبب الإعطاء من 
الزكاة» فمتى تحقق وصف العمل استحق العامل الأخذ من الزكاة مقابل عمله» 
وذلك بقياس غير المنصوص من الأعمال الوظيفية المذكورة على المنصوص عليه 
لدى الفقهاء مما تقدم ذكره» وذلك أن ذكر الحكم وھا 
و ا برو ا :وهو لاان علا دان كل ادها الوت ع دا 
الحكم» N N SENE E‏ 
طاولا 


فيتبين مما تقدم استحقاق الموظفين في المؤسسات الزكوية الأخذ من مصرف 
العاملين عليهاء وفق الضوابط التالية: 


-١‏ أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة 
وتوزيعها› سواء كان من الأعمال المباشرة للجمع والتوزيع» أو من الأغمال 


)١(‏ وقد تقدم بيان ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث. 

(۲) فإثبات الحكم بطريق قياس العلة الثابتة بالتنبيه والإيماء بالوصف المناسب هو من الطرق 
المعتبرة عند الأصوليين» وقد عرف الآمدي الوصف المناسب بأنه: ((وصف ظاهر منضبط 
يلزم من ترتيب الحكم على وَفْقّه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع الحكم)). 
الإحكام ۳/ ۲۹٤‏ وقال الزركشي في البحر المحيط :٠١٠/۷‏ ((الثالث الإيماء والتنبيهء 
وهويدل على المليّة بالالتزام؟ لأنه يفهمها من جهة المعنى لا اللفظ» وإلا لكان صريحاء 


ووجه دلالته أن ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة؛ لأنه عبث» فتعين أن يکون 


لفائدة)). وانظر شرح الكوكب المنير (ص١أ٠١).‏ 


۳۷۹ 


نوازل الزكاة 

المساعدة فى ذلك› کالذي يوم به المحاسبون والباحثون الشر يول والإاداريون»› 
و ۴ )1( 
ونحوهم ممن يحتاج إل للقيام بمهمة العاملين في الزكاة»› ES,‏ 

فأما إن كان الموظف يعمل في قسم لا علاقة له بالزكاة كأقسام الصدقات 
والأوقاف والاستثمار ونحوهاء فإنه لا يتحقق فيه وصف العاملين عليها فلا يستحق ٠‏ 
عندئذ من مصرف العاملين عليها"". ومثل ذلك إن كان الموظف ممن لا يحتاح إليه 
فى العمل المناط به» فيمكن الاستغناء عنه بلا ضرر أو مشقة» فإنه لا يستحق من 
مصرف العاملين؛ لما في ذلك من تضييع لمال الزكاة وصرف لها في غير موطن 
بعض العاملين في الزكاة لعدم الحاجة إليهم". 

ان يرّاعى فى ذلك إعطاء العامل بقدر عمله» وهو مو جب العدل معه» فلا 
ينقص من حقه» وموجب العدل مع غيره» فلا يزاد في نصيب العامل› فیترتب على 
ذلك النقص على باقى المستحقيء. 


(1) قال في روضة الطالبين ۲/ :۳٠١‏ ((وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد من ساع وكاتب وغيرهما 
زيد قدر الحاجة)). 

(۲) وقد تقدم بيان المراد بالعاملين عليها في المطلب السابق. 

(۳) كالحارس والخازن والكاتب والكيال والوزان والعادء وقد بيّنا ذلك كما في المطلب 
الساتى: 

() ويعطى العامل بقدر عمله عند جماهير آهل العلمء بل قال ابن رشد في بداية المجتهد 
١‏ ((أما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه دائما يأخذ بقدر عمله)). وقال 
الجصاص في أحكام القرآن / :۱۸١‏ ((ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن العاملين على الزكاة 
لا يعطون الثمن» وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم)). إلا أن القول بإعطائهم الثمن مروي 
عن مجاهد والشافعي وابن حزم وغيرهم» ويظهر أن مراد الشافعي آنه يستحق نصيبه من 
الثمن في حال وجود باقي الأصناف» فلا يزيد على ذلك فقد قال كما في الم :۸٦/۲‏ 
((ويعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها)). = 


P۸۹ 


تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة 
المسألة الثانية : صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات 


تقدم في المسألة السابقة بيان مشروعية دفع رواتت ب الموظفين في المؤسسات 
الزكوية من مصرف العاملين عليهاء ومن المعلوم أن تلك المؤسسات لا تخلو من 
المحتاجات أو المتصدقات. 


فهل يشمل حكم العاملين عليها الإناث أيضاء آم هو يختص بالذكور؟ 


لم ينص أكثر الفقهاء على هذه المسألة» ولعل ذلك لوضوحها لديهم» أو لعدم 
الحاجة إليها عند بعضهم» وبالنظر في أقوال الفقهاء الذين ذكروها نجد أن فى 
المسألة قولين : 


القول الأول: اشتراط الذكورة فى العاملين عليهاء فلا يجوز الصرف من هذا 


= وقال في موضع آخر :۹٤/۲‏ ((ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم 
وأمانتهم والمؤنة عليهم)). ولعل هذا مراد غيبره ممن نقل عنه مثل ذلك؛ إذ يبعد أن يكون 
مقصودهم إعطاء العامل الثمن كله ولو كان كثيرا وكان العاملون قلةء وإنغا ألا يزيد على 
ذلك؛ لأن الله قسم الزكاة بين ثانية أصناف» ولذا فقد قال الشافعي في الأم أيضا ۲/ ۸۳: 
((فإذا م تكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدأً القَسْم على خسة أسهم» وهكذا كل صنف 
منهم لا يوجد)) وإن كان الأظهر أن نصيبهم لا يتحدد بالثمن› > بل يعطون بقدر عملهم ولو 
جاوز الثمن» كما هو مذهب الجمهور؛ لإطلاق النصوص» وعدم الدليل على التحديد. وأما 
الاستدلال بقوله تعالى: ‏ إَِّما أَلصَدَقَّبُ مرا وألسسكنِ . . .4 فلا يُسلّم؛ لأنها لبيان 
مصارف الزكاةء لا للتسوية بينها. ينظر المراجع التقدمة للمذاهب الفقهية» والاإنصاف للحنابلة 
۳ ؛“ ‏ مصرف العاملين عليها للأشقر ۷٤١/۲‏ من قضايا الزكاة المعاصرة. وفتاوى 
وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٦٦).‏ 


۳۸1 


نوازل الزكاة 


الا ا ول غ 


القول الثانى : جواز الصرف من سهم العاملين عليها TE‏ وعدم اشتراط 
لكر للك وه فا تى الحا 4 ورج وق العا 


أدلة القولين : 
أدلة القول الأول: 


\- أنها نوع من الولاية» وولاية المرآة لا تجوز؛ لقوله يَة: «لن يفلح قوم 
وا أمرهم ارا 


ويناقش: بأن محل الولاية الممنوع هو الولاية العامة» أما تولية المرأة ما 
يناسب حالها ويوافق طبيعتهاء فلا مانع منه. 


۳۰ |۳ ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل ۸۷/۲ التاج والاکلیل‎ )١( 

(۲) ينظر: إعانة الطالبین .٠۹۰/۱‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف ۲٠٦/۳‏ وقال فیه: ((قلت: لو قیل باشتراط ذکوریته» لکان له وجه» فإنه 
لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة» وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه» 
وأيضا ظاهر قوله تعالی : ل وَأَلْمَملٰینَ علا 4 لا يشملها)). وانظر: كشاف القناع ۲/ .۲۷١‏ 

)٤(‏ ينظر : الفروع ۲ المبدع ۸/۲ وقال فیه: ((وظاهره آنه لا یشترط و قال 
في الفروع: ((وهذا متوجه» وفيه نظر» من جهة آنه لم یرد ما يدل عليه)). 

() ينظر: فقه الزكاة 1۲۹/۲ مصرف العاملين عليها للدكتور الأشقر ۷٤١/۲‏ ضمن أبحاث 
فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» مصارف الزكاة وتمليكها (ص »)۲٠۹‏ مصرف العاملين 
عليها للدكتور وهبة الزحيلي (ص"٤)»‏ ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة»› 
فقد قرروا جواز توليتها ما يناسب طبيعتها من أعمال الزكاة مما لا يؤدي بها إلى الاختلاط 
بالرجال» كما سياتي بیانه. 

(0) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصر» برقم: .)٤١١۳(‏ 

(۷) ینظر: کشاف القناع ۲/ ۲۷۵. 


FAY 


تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة 

- أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور 
المتأخرة» مما یدل على عدم جواز تولى المرأًة ا 
ً ت ا ا ۳( 
لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها» کما ان ع النقل ل یدل على نقل العدم : 

۳- قوله تعالی : ¥ والمملنَ عا 4" . 

ووجه الاستدلال منه: آنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون 
لاف 

ونوقش : بعدم التسليم» فاللفظ يراد به الذكور والإأناث بدليل لفاظ باقي 
المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين» وهي شاملة للمذكر والمؤنث. 

أدلة القول الثانى : 


لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة»ء فيبقى الأصل وهو 


الترجيح : 
یتر جح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للتساء لعدم الدليل على المنع› 
إلا أن ذلك مقيد بالأعمال التي لا تقتضي اختلاطا بين الرجال والنساء» ولا يترتب 


(۱) ینظر: الإنصاف .۲۲٣/۳‏ 
(۲) ینظر: فقه الزکاة 1۲۹/۲. 
(۳) سورة التوبة .)٦١(‏ 

.۲۲٠/۳ ينظر: الإنصاف‎ )٤( 
.1٦۳١ /۲ ينظر : فقه الزكاة‎ )٥( 


۳۸۲ 


نوازل الزكاة 
عليها مخالفات شرعية» كعملها في الأقسام النسائية التي تستقبل المتصدقات 
والفقيرات» وتتحقق من أوضاع الأخيرات ومدى حاجتهن الفعلية للزكاةء ونحو ذلك 
من الأعمال المتصلة بالنساءء لا سيما أن عددا كبيرا من أولاء أرامل أو مطلقات»› 
لا يجدن من أوليائهن من يقوم بشؤونهن» فتولي المرأة لتلك المهام خير من تولي 
الرجل لهاء لما يترتب عليه من مباشرة لشؤون النساء. 


المسألة الثالثة : صرف الزكاة من سهم الماملين عليهاللقائمين على استشمار 
أموال الزكاة 

تقدم بيان وصف العاملين عليها› وقد ذكر الفقهاء عند ذلك وظائف متعددة» 
سواء كان منها المباشر لجباية الزكاة وتفريقهاء أو المساعد في ذلك وقد بينا وجه 
الاستدلال بلفظ العاملين عليها في شمول الوظائف المتعددة التي تحقق المقصد في 
جمع الزكاة وتوزيعهاء" “ ومن هؤلاء الذين يشملهم وصف العاملين عليها صنف 
القائمين على استثمار أموال الزكاة» وذلك عند القائلين بجواز استثمار أموال 
اللكاة فخررن س العام علا لهال 

-١‏ انطباق دلالة عموم اللفظ على القائمين بالاستثمار؛ لقيامهم بالعمل فى 
مصلحة تنمية مال الزكاة» كما يمكن الاستدلال على أخذهم بقياسهم على 
المنصوص عليه لدى الفقهاءء كالساعي على الزكاة بجامع العمل في الزكاة من كل 

- أن منفعة استثمار الزكاة وتنميتها لا تقل عما يذكره الفقهاء من وظائف 
تندرج تحت وصف العاملين عليهاء إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أَمْن 
)۱( ينظر المطلب الأول من هذا المبحث. 


(۲) وسيأتي بحث مسألة استثمار أموال الزكاة في الفصل الثالكث من هذا المبحث. 


A8 


تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة 
المخاطرة بتلك الآموال» وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون 
استشمارها» بل ربما كان في استشمار آموال الزكاة من المحافظة عليها وتنميتها لإفادة 
أكبر عدد من المستحقين ما لا يکون في غيرها من وظائف العاملين على الزكاة. 
فيتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزكاة للقائمين على 
استثمار أموال الزكاة فيما يقابل عملهم من أجرة» وذلك مشروط بما تقدم في 
باستمار أموال الزكاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات”. 


کډ کو کچ 


.)۲٠*۷ص( ينظر: في المسألة بحث ((استثمار أموال الزكاة)) للدكتور صالح الفوزان‎ )١( 


Ao 


لبیٹ الغالث 


صرف الولف داوم 


وفيه مطلبان : 


لمطلب الأول: المراد بالمؤلفة قلوبهم» وحكم صرف الزكاة لهم 
المطلب الناني: تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم ‏ 


الطل ب الاول 
اللو با للف وب » وصا م رز لرا 


وفيه مسالتان : 


المسألة الأولى: المراد بالمؤلفة قلوبهم 
تعددت تعاريف الفقهاء للمؤلفة قلوبهمء فقد عرف الحنفية المؤلفة قلوبهم 
بقولهم: ((كانوا قومًا من رؤساء العرب كأبي سفيان بن حرب”» وصفوان بن 

(۳( (Du f 

اميه » وعيينه بن حصن OP E TTT ٠`‏ 
قصي بن كلاب بن مرة» أبو سفيان القرشي الأموي» ولد قبل الفيل بعشر سنين» وأسلم ليلة 
الفتح»› وشهد حنيتا والطائف مع الرسول ية توفي سنة ١ه‏ وعمره ۸۸سنة. ينظر: أسد 
الغابة (۳/ .)٠١‏ الإصابة (۱۷۸/۲). 

(۲) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي» كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» 
وكان من المؤلفة قلوبهم» شهد مع النبي َة حنينا قبل إسلامه» وكذا شهد اليرموك» روى 
بضعة عشر حديثاء توفي في مكة» واختلف في سنة وفاته» وقيل: إنه توفي في سنة ١٤ه‏ 
= الإصابة (۲/ ١۱۸)ء E‏ النبلاء eT‏ 
لنت وشهد الفتح مسلتا وهو من المؤلفة قلوبهب e aE‏ 2 


۳۸۹ 


نوازل الزكاة 


يؤلفهم به على الإسلام» فقيل : كانواقدأسلمواء وقيل كانوا وعدوا أن 
ا 


ونص المالكية على أن الموّلف قلمه: كافر يعطى من الصدقة ليسل") كما 
عرفوهم بأنهم: قوم ذوو وعد وسعة وقدرة على الأداءء أجابوا إلى الإسلام ولم 
٠‏ )€( 
يتمکن من نفوسهم . 


وأما عند الشافعية فهو : من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام 

و ] 

= قال ابن te EN ORE SA E‏ 
حصن على الردة ولم أر من ذكر ذلك غيره فإن كان محفوظا فلا يذكر عيينة في الصحابةء لکن 
يحتمل أن يكون آمر بقتله» فبادر إلى الإإسلام» فترك فعاش إلى خلافة عثمان والله ينظر : 
اللاستیعاب /١(‏ ۳۸۷)ء اللإصابة (۲/ .)٠٣٠١‏ 

(۱( أ و ار ر ا جر ت ای لادی ار س شهد مع خالد ابن 
الوليد اليمامة وغيرهاء ثم مضى الأقرع فشهد مع شرحبيل ابن حسنة دومة الجندلء وشهد مع 
خالد حرب أهل العراق» قيل : إنما يقال له الأقرع لقرع كان برأسه» وكان شريمًا في الجاهلية 
والإسلام» واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خحراسان فأصيب بالجوزجان هو 
والجيش وذلك في زمن عثمان. ينظر: الاستيعاب (١/۳۳)ء‏ الإصابة (۳۳/۱). 

(۲) ينظر: المبسوط ۹/۳ بدائع الصنائع Ry‏ 
قلوبهم» فقد فسر ابن جرير الطبري ذلك بقوله: ((أما «إوالمولفةٍ فوم فإنهم قوم كانوا 
يتألفون على الإسلام» ممن لم تصح نصرته» استصلاحا به نفسه وعشيرته؛ كأبي سفيان بن 
حرب» وعيينة بن بدر» والأقرع بن حابس» ونظرائهم من رؤساء القبائل» وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال آهل التأویل)). تفسير الطبري/ ۹۸. 

(۳) ينظر: التاج والإكليل ۳/ ۳١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك .٠٦١/١‏ 

.٠١١ /۲ ينظر: المنتقی‎ )٤( 

.٠۷۸/٤ ينظر: مغني المحتاج‎ )٥( 


۳۹۰ 


المراد بالمۇلفة قلوبهم› وحکم صرف الزكاة لهم 

وأما الحنايلة فكانوا في ذلك آوسع من غيرهم› وأكثر تفصيآاء ويتيين ذلك من 
تعريفهم للمؤلفة قلوبهم بما يلي : 

((هم السادة المطاعون في عشائرهم ممن یر جی إسلامه › او یخشی شره» آو 
يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظیره › أو جباية الزكاة ممن لا يعطبها › أو الدفع 
غ اسل 

ومع وجود بعض الاختلاف في تعاريف الفقهاءء إلا أنها تركز على مقصد 
وأاحد» هو إعطاء من ۍ یتمکن الإسلام من قلبه إلا ا 

ويتبين مما تقدم أن هذا الصنف ينقسم قسمين: 

E 

کل 

فما الصنف الأول: وهم الكفار فينقسمون قسمين أيضا: 

أ- مّن يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام. 


ب- من یخشی شره فیعطی لکف شره. 


(۱) ينظر: الشرح الکبیر ۲۳۱/۷. 

() قال في التاج والإكليل : ۳١١/۳‏ ((واختلف في صفتهم» فقيل : هم صنف من الكفار يعطون 
ليتألفوا على الإسلام» وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر» ولم يستقر الإسلام في قلوبهم» 
فيعطون ليتمكن الإسلام في قلوبهم»› وقيل : هم قوم من عظماء المشركين أسلموا ولهم أتباع 
يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. وهذه الأقوال متقاربة المعنى» والقصد بجميعها 
الإعطاء لمن لا يتمكن الإسلام في قبله إلا بالإعطاء فكأنه ضرب من الجهاد. وقد علمت 
الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار البرهان» وصنف 
بالقهر والسيف» وصنف بالإعطاء والإحسان» فليستعمل الإمام e‏ 
صنف ما یکون سبب نجاته وخلاصه من الکفر)) . 
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وأما الصنف الثاني : وهم المسلمون فعلى أربعة أقسام: 

أ- من يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار. 

ب- من يرجى بعطائهم قوة إيمانهم. 

ج- من يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم. 

د- من یرجی بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها. 

-١‏ فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: ‏ وة فوم 4 فيجوز 
إعطاؤهم من الزكاة". 

ويتبين بذلك رجحان تعريف الحنابلة لعمومه من غير اشتراط كونهم من 
السادات والرؤساء لعدم الدليل على ذلك بل الدليل جاء بخلافه» فقد قال 


النبي ييه : إني لأعطي الرجل وغیره 1 E E Ls‏ 
وجهه»" والنص في الرؤساء وفيمن دونهم. 


OED 
.٠۷۸/٤ وذكر نحوا من هذا التقسيم ابن قدامة في المغني 1۷/۹ وانظر مغني المحتاج‎ )۲( 
ولشيخ الإسلام تقسيم نحو هذا حيث قال: ((والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم» فالكافر‎ 
إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك» والمسلم المطاع‎ 
يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا‎ 
لخوف أو النكاية في العدو أوكف ضره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك)) مجموع‎ 

الفتاوی ۲۸/ .٠۹۰‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: # لا علوت القاس لاا وک 
الغنى برقم : .)۱٤١۸(‏ ورواه مسلم كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه 


لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع› برقم : (۱۰). 
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المراد بالمؤلفة قلوبهم» وحكم صرف الزكاة لهم 

رسول الله يي قد أسلموا وكان رسول الله يي يرضخ” لهم من الصدقات فإذا 
أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا هذا دين صالح» وإن كان غير ذلك 
عابوه وتركوه""» وقال قتادة: المؤلفة قلوبهم ناس من الأعراب ومن غيرهم» كان 
رسول الله يي يتألفهم بالعطية”" فتفسيرات السلف عامة في الرؤساء وغيرهم» كما 
أن المقصد هو تأليف القلب على الإسلام وهو ممكن في الرؤساء وغيرهم» وإنما 
تراعى المصلحة في ذلك» لا سيما مع عدم الدليل على الاشتراط› فمتى غلبت 
المصلحة في اختصاص الرؤساء والوجهاء بذلك دون غيرهم فيعطون منها» ومتى 
كانت المصلحة في إعطاء من دونهم تأليقا لقلوبهم أو من ورائهم من الناس فإنهم 
a‏ 


المسألة الثانية : حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي كلا : 
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة آقوال: 


القول الأول: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا 


(1) قال في المصباح المنیر(۲۲۸): ((رضخت له رضحا من باب نفع» ورضيًا أعطيته شيًا ليس 
بالكثير» والمال: رضح تسمية بالمصدر أو فعل بمعنى مفعول مثل: ضرب الأمير» وعنده 
رضخ من خير أي: شيء منه)). ` 

(۲) رواه ابن جریر بإسناده في تفسیره» ینظر: /٦‏ ۳۹۹. 

(۳) رواه ابن جریر بإسناده في تفسیره» ینظر: /٩‏ ۳۹۹. 

(6) بثظر: بحث تأليف القلب على الإسلام للدكتور غمر الاشقر (ض٤٥):‏ وقد آطال في ترجيح 
ذلك ومما قال: ((ويرد على هذا الاشتراط المنهج العام للإسلامء فإن الإسلام يسعى في 
الصلاح والإصلاح» ويأمر بالعدل والإحسان))ء وقال: ((وكان الرسول ييه يقري الضيف 
ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق وعندما دخل الرسول َي مكة من عمرة القضاء كان 
يطعم الطعام وينفق الأموال على أهل مكة يتألفهمء وقد مدح الله المؤمنين # ويطيموك العام 
MINE E E SS‏ 


إلخ)). 
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وهو قول N e EE‏ قول الإمام أبي عبيد 
القاسم بن سلام»”" واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"“. 

القول الثاني : عدم جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو 

کفاراء ا . والمذهب عند الشافعية ما 2 بالمسلمين نازلة 


القول الثالث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إن كانوا مسلمين» فإن 
کانوا ا قر الو ل غ 


(۱) ينظر: التاج والإکليل لمختصر خلیل ۲۳۱/۳ شرح مختصر خليل للخرشي ۲/ ۲۱۷. 

(۲) ینظر: الإنصاف ۳/ ۲۲۷» کشاف القناع ۲/ ۲۷۲. 

(۳) ینظر: الأموال ۷۲۲/۱ 

.٩٤/۳۳ ینظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )٤( 

(۵) ینظر : بدائع الصنائع ۲/ 40« فتح القدير ۲/ 0۹. 

0) ينظر: الأم ۲/ ۷۷ وقال فيه الشافعي : ((المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام ولا يعطى من 
الصدقة مشرك يتألف على الإسلام))» وقال ۲/ :۸١‏ ((ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم 
على الإسلام ولا إن كان مسلما إلا آن ينزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للوالي فيها 
قائمة ولا أهل الصدقة المولون أقوياء على استخراجها إلا بالمؤلفة لها وتكون بلاد آهل 
الصدقات ممتنعة بالبعد» أو كثرة الأهل» أو منعهم من الأداء» أو يكون قوم لا يوثق بثباتهم 
فيعطون منها الشيء على قدر ما يرى الإمام على اجتهاد الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن 
يزيدهم على سهم المؤلفة وينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من 
أهلها))» وانظر: مغني المحتاج .٠۷۸/٤‏ 

(۷) ينظر: حاشية الدسوقي ٤۹٥ /١‏ حيث قال: ((اعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التاليف 
بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر 
يعطى ترغيبًا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا)). 

(۸) ينظر: مغني المحتاج ۱۷۸/٤‏ روضة الطالبین ۲/ .٠٠١‏ 


۳۹٤ 
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أدلة الأقوال: 

أدلة القول الأول : 

اقل تال ا ل ر ا غ و 
ارو ر اا ا ر م ا > 4ے ەر 
فوم وف ألرقاب والقدرميَ وف سيل آله ومن الیل فرصم ت اله واه عي 
م کر کی )١(‏ 
يد € 4 

(¥) . ر‎ E ۳ 

وجه الدلالة: عموم لفظ (المؤلفة قلوبهم) فيشمل المسلم والكافر" . 

() . r a E > 

ونوقش: بان حكم المؤلفة قلوبهم المنصوص في الاية منسوخ : 

وأجيب : بعدم التسليم بالنسخ فالآية في سورة التوبة وهي من آخر مانزل» 
ولادلیل على النسخ» فیبقی الحكم KE‏ 

ا“ ا ل )٥( E‏ 

۲- أن النبي بي أعطى المؤلفة قلوبهم من المشركين والمسلمين. 

ونوقش : بان النبي ييه لم يعطهم من الزكاة وإنما أعطاهم من الغنائم ومن 
الفيء وخمس الخمس”. 

ويجاب : بأن هذا مسلم في بعض أعطياته ية" لكنه لاينطبق عليها جميعاء 
فقد جاءت بعض النصوص التي تدل على إعطائهم من الصدقات» كما في حديث 
(0 سور ا(8 


(۲) ینظر: المغني ۳۱۸/۹. 
(۳) ینظر : بدائع الصنائع 0/۲« فتح الفدر ۲۲/١‏ 
)٤(‏ ينظر: المغني ."٠١/۹‏ 
)٥(‏ ينظر: المرجع السابق. 
() ينظر: الام .۸٦/۲‏ 
(۷) ينظر: تأليف القلوب على الإسلام (ص٦").‏ 
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أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله ب لم يسال شيكًا على اللإسلام إلا 
آعطاه» قال : فتاه رجل فسأله فأمر له بشیاه كثيرة بين جبلين من شیاه الصدقةء قال : 
فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة"'. 


وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: # فة هوم 4 . قال : 
وهم قوم کانوا اتون رسول الله ٤ه‏ قد أسلموا وكان رسول الله ية يَرّضخ لهم من 
الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرا قالوا : هذا دين صالح! وإن 
کان غير ذلك عابوه وترکوه". 


كما أن بعض النصوص كقوله بي : «إني أعطي قريشا أتألفهم؛ لأنهم حديث 
عهد بجاهلية)“ لم يقيد بما يدل على مصدر العطاءء فیبقی محتماڈ لكونه من الزكاة 
أو من غيرهاء ويتقوى كونه من الزكاة بعموم النص في آية الصدقات» وهو من أظهر 
النصوص الدالة على ثبوت مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة عموما مسلمین 


E e 


۳- أن المعنى الذي أعطى من أجله الرسول بي وهو تاليف القلوب على 


)١(‏ رواه مسلم» في كتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله بي شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه› 
برقم : (۲۳۱۲). ورواه أحمد في مسنده برقم : (۳/ »)۱٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب 
الزكاة - جماع أبواب قسم الصدقات وذكر آهل سهمانها - باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم 
من الصدقة ليسلموا للعطية» برقم: .)۲۳۷١(‏ 

(۲) سورة التوبة .)٦١(‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص‌۳۹۳). ) 

(6) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه» كتاب الخمس» باب ما كان النبي ييه يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه برقم : (۲۹۷۷)» ومسلم»ء كتاب الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهمء برقم: .)٠٠١۹(‏ واللفظ للبخاري . 

(۵) ینظر : المغني ۹" 


۳۹٦ 


المراد بالمؤلفة قلوبهم» وحكم صرف الزكاة لهم 
اللإسلام لم ينقطع بوفاة النبي بيةء فمتى دعت المصلحة للتأليف بالزكاة كان ذلك 


& 
1 


ونوقش: بما تقدم من كون هذا الحكم و 
وأجيب : بعدم التسليم؛ لعدم الدليل على النسخ كما تقد" . 
أدلة القول الثاني : 


الدليل الأول: أن حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم قد نسخ”"» واختلفوا في تحديد 
الناسخ» فقيل: نس بإجماع الصحابة؛ حيث لم يعط أبوبكر وعمر المؤلفة قلوبهم 
من الصدقات» ولم ينكر عليهم بقية الصحابة» فكان إجماعًا. 


e . ۰ ۳‏ م î e‏ 4 و sr Ng‏ رم مر 

وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: # وقل الح من زيكر فمن اء فلبوين ومن سَاء 
فيفر 4“ حيث قالها عمر لعيينة بن حصن وكان من المؤلفة قلوبهم› وأراد بذلك 
أن يمنعه من الأخذ من سهم المؤلفة" . 

وقيل: إن الناسخ قوله ييه لمعاذ: اصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم»". 


.۲١۱ فتح القدیر۲/‎ ٤٥ ينظر: بدائع الصنائع۲/‎ )١( 

(۲) وسياّتي مزيد بيان لاستدلالهم بالنسخ مع المناقشةء في أدلة القول الثاني . 

(۳) عرف النسخ بتعريفات» منها تعريفه في المستصفى(۸) بأنه : ((الخطاب الدالٌ على ارتفاع 
الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجو لولاه لكان ثابتًا به مع تراخيه عنه))» وأخصر منه 
تعريفه في الكوكب المنير بأنه: ((رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ)). ينظر شرح الكوكب 
المنير(۲٦٤).‏ ) 

.٤۲ /۲ ینظر : بدائع الصنائع 7۲ع الدر المختار‎ )٤( 

(0) سورة الکهف ۲۹. 

.٤٥ /۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) تقدم تخریجه (ص١۹٤۳).‏ 


۳4%۷ 


نوازل الزكاة 


حيث خص إعطاء الزكاة بفقراء المسلمين» فيستحقونها بهذا الوصف لا بوصف 

التأليف. ٠‏ ) 
ونوقش : بأن دعوى النسخ مردودة لمايلي : 

-١‏ أن الإجماع لايكون ناسحا للنصوص؛ لأن الإجماع إنما يكون بعد وفاة 
النبي بيا والنسخ يكون في حياته بي قال شيخ الإسلام في الجواب عن جعل 
الإجماع ناسحا ما نصه: ((وقد نقل عن طائفة كعيسى بن أبان"" وغيره من آهل 
الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبى حنيفة ومالك أن الإجماع ينسخ به نصوص 
الكتاب والسنةء وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص 
ناسخ» فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاء فإن كانوا أرادوا 
ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين ديهم بعد نبيهم» كما تقول النصارى من أن 
المسيح سرغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة» SE,‏ 
مصلحة» وليس هذا دين المسلمين» ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم» ومن 
اعتقد في الصحابة آنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب آمثاله» ولكن 
يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيصيب فيكون له أجران» ويخطئ فيكون له أجر 
واحد» وما شرعه النبي ييه شرعا معلقا بسبب إنما يكون مشروعًا عند وجود السبب» 
كإعطاء المؤلفة قلوبهم؛ فإنه ثابت بالكتاب والسنة» وبعض الناس ظن أن هذا ني 
لما روي عن عمر رضي الله عنه آنه ذکر أن الله أغنى عن التألف ‏ وق لی من َي 
فمن اه لوين ومن سا يكر 4 وهذا الظن غلط» ولكن عمر رضي الله عنه 
(1) ينظر: التقرير والتحبير 1۹/۳ البحر المحيط .۲۸١ /١‏ 

(۲) عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى» كان إماما في الفقه» وكان حسن الحفظ في الحديث› 
تفقه على محمد بن الحسن. من كتبه: خبر الواحد» وكتاب الجامع» وكتاب إثبات القياس»› 
وغيرها. توفي في ٢۲۲ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٤١/١‏ طبقات الشيرازني (۳٤٠)ء‏ 
أخبار القضاة ۲/ .٠۷١‏ 

سور ا 


۴۳4۹۸ 


المراد بالمؤلفة قلوبهم› وحکم صرف الزكاة لهم 
کما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ا 


وء ےھ 


۲- وأما اعتبار الناسخ هو قوله تعالی : 4 وف الى من يکر فمن اء فين ون 
سء يكر 4" فغير صحيح» كما تقدم من كلام شيخ الإسلام؛ وذلك لأن تلك 
ا وأما آية المؤلفة قلوبهم فهي مدنية ٠“‏ ومن شروط النسخ تأخر الناسخ 
عن المنسوخ ٠‏ كما أنه لا تعارض بين الآيتين حتى نلجأ للنسخ» وهو لا کون إلا 
مع التعارض» فمتى أمكن الجمع فلا نسخ” . 

۳- وما اعتبار قوله َة لمعاذ رضي الله عنه: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترَدَ 
في فقرائهم» ناسًاء فمقتضاه نسخ بقية الأصناف من أهل الزكاة» ممن لم يتعرض 
له الحديث» كالعاملين عليها وابن السّبيل» وهذا باطلء وإنما الحديث لبيان أحد 
أبرز مصارف الزكاة وأوصافها التي تختلف بها عن غيرها من الضرائب المالية. 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .٩٤/۳۳‏ 

(۲) سورة الکهف (۲۹). 

(۳) قال القرطبي في تفسيره )۳٤١/٠١(‏ في مطلع سورة الكهف: ((وهي مكية في قول جميع 
المفسرين)). أه. 

(6) قال ابن كثير في مطلع تفسیره (۲/ ۲۳۲) لسورة التوبة المتضمنة لآية الصدقات ما نصه: 
((هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله كيه كما قال البخاري: حدثنا أبو 
0 حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول آخر آية نزلت ¥ يكوك فل 
اه يكم فى الكل € ىء ٠٠۷‏ وآحر سورة تزلت براءة ل مذ وڪم رشوفف فن 
شيڪم ڪر ر ميو ما عَِْم € ا . : ‘LIYA‏ 

.)٤١١( شرح الكوكب المنير‎ ۲٠٠/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(1) ينظر: البحر المحيط ۲١٠/١‏ شرح الكوكب المنير .)٤٦۳(‏ 

(۷) تقدم تخریجه (ص٦٤).‏ 

(۸) ینظر : فقه الزکاة ۲/ .1٤۷‏ 


۳۹۹ 


نوازل الزكاة 
ثم إن اختلاف الحنفية في تحديد الناسخ دليل على اضطراب قولهم وضعفه٠‏ 


-٤‏ كما أن عدم إعطاء عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة للمؤلفة قلوبهم 
بعد ایی © لس بمب ال راا سيب عت الاي اال فى زه 
رصي الله عنه» وذلك يرجع تقدیره لأولي الأمر في كل زمن ب بحسبه". 

الدليل الثاني : زوال العلة التي من اجلها شرع ء۶ تاليف القلوب بالزكاة» وھی 

ضعف الإ سلام وأهله» فقد استغنى ال سلام ا لني لا 


فلا مقتضى لصرف الزكاة للمؤلفة قلوبه.. 


ونوقش: بأنه لا يسلم حصر علة المشروعية بضعف الإسلام وأهله» فقد أعطى 
النبي بيه المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة وانتصار المسلمين» فللتآليف على الإسلام 
عِلَلٌ» منها ما ذكرواء وأَظْهَرٌ من ذلك استنقاذ المؤلفة ومَن وراءهم من النار 
بإسلامهم إن كانوا كفاراء وثباتهم إن كانوا مسلمين» كما قال النبية: «إ ني لأعطي 
الرجلٌء وغيره حب ا ان ر و و 
في حال ضعف المسلمين وقوتهم» وقد نص على توسعة العلة الحنفية أنفسهه*› 


(1) ومن ذلك قول ابن عابدین في حاشیته على الدر المختار (۲/ )۳٤١‏ جوابًا على النسخ للحكم 
بالآية: وإن لم يظهر لنا أن الآية التي ذكرها عمر تصلح لذلك وهي قوله تعالى: # أَلْحَنّ ِن 
AEG‏ يون ومن سا کف € الهف ٠‏ ۹[ 

9 ر : المکے ۳۱۷/۹ 

(۳) ينظر : الدر لا ۳/۲ الام ۳/۲. 

(6) تقدم تخریجه (ص‌۳۹۲). 

)٥(‏ قال أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن ۳/ :۱۸١‏ (( والمولفة فوم &: فإنهم 
کانوا قوما لفون على الإسلام بما يعطون من الصدقات» وكانوا يتألفون بجهات ثلاث 
إحداها للكفار لدفع معرتهم» وكف أذيتهم عن المسلمين» والاستعانة بهم على غيرهم من 
المشركين» والثانية : لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في الإسلام» > 


300 


المراد بالمؤلفة قلوبهم» وحكم صرف الزكاة لهم 


وكذا المالكية" مما ينفى تقييد العلة بحال الضعف فقط. 


كما أنه لو سلم بحصر العلة في حال الضعف» فإنها متحققة منذ آزمان 
متطاولة» ولا زال المسلمون يعيشون الضعف والمذلة علي أيدي الكافرين. 

دليل القول الثالث : 

2 ت مه » ۰ سے غه ي ۰ )۳( 

بأن الزكاة من حقوق المسلمين فلا حى فيها للكافرين”. 

ويناقش : بأنه استدلال بمحل النزاع» ون هذا مُسَلّم في غير المؤلفة قلوبهم› 
أما فيهم فغير مُسَلّْم لعموم اللفظ الواردء مع عدم تقييده بدليل أو تعليل» بل إن 
التعليل يؤيد شمول المسلم والكافر؛ لأن الأظهر أن المقصود من التأليف هو طلب 
النصرة واستنقاذ المؤلف من النار» وكلاهما يصدقان على الكافر» ولا يمكن الصرف 
لهما من غير هذا المصرف» وقد جاء في السنة ما يؤيد ذلك» كما في حديث نس 
رضی الله عنه» أن رسول الله اة لم يسال شيئا على الإسلام إلا أعطاهء فال فاته 
رجل فسأله» فأمر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة قال: فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. 
> ولئلا تمنعوا مَن أسلم من قومهم مِن الثبات على الإسلام» ونحو ذلك من الأمور» والثالثة: 
)١(‏ قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير بلغة السالك ٦٦٠٠/١‏ ما نصه: ((قال خليل : 

وحكمه باق» أي لم ينسخ؛ لأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام؛ لأجل إنقاذ 

مهجته من النارء لا لإعانته لنا حتى يسقط بفشو الإسلام. وقيل إنه منسوخ بناء على أن العلة 

إعانتهم لناء وقد استغنينا عنهم بعزة الإسلام» والخلاف مفرع على القول الذي مشى عليه 

المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له في الإسلام» أما على القول المقابل له الذي 

ذكره الشارح فحکمه باق اتفاقا)). 
(۲) ينظر: تأليف القلوب على الإسلام بأموال الصدقات ..)٤۹(‏ 


)۳( ينظر : المجموع /٦‏ 1۸°. 
€3 تقدم تخریجه ( ص٦‏ ۳۹). 


نوازل الزكاة 


الترجيح: يترجح القول الأول» وهو جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة 
مسلمین کانوا أو کفارا؛ وذلك لقوة ادلته» وإمكان الإجابة عن دليل القول الثاني 
ويتضصح ذلك ہما يلي : 


» َة A7‏ ‌ )1( 4 
-١‏ عموم النصوص» كقوله تعالى: ل وألمولفة لو وم 4 فهو لفظ محكم 
يشمل المسلم والكافر» ولا ناسخ له أو مخصص› فيبقى على عمومه وإحكامه» 


الحكم أيضًا. 


- أن العلل المقصودة من شرع هذا المصرف باقية إلى قيام الساعة من نصرة 
المسلمين أو استنقاذ الكافرين من النار» وانتفاؤها أو خفاؤها فى زمن لا يعنى 
انتفاءها في سائر الأزمان» بل إنها تزيد ظهورا مع تأخر الزمان؛ لضعف المسلمين 


- أن المقاصد الشرعية تؤيد بقاء هذا المصرف وعمومه؛ لما فيه من إعزاز 
بالمال. وقد قال الإمام أبو جعفر الطبري” فى تفسيره -فى تأييد هذا المعنى- كلاما 
متيناء ونصه كما يلي : ((والصواب من القول فى ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة 
فی معنیین أحدهما : مك ا الام والآخر: معونة الاإسلام وتمویته › فما کان 
في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه إعطاه الخنى والفقير؛ لأنه لا إعطاه مَن يعطاه 
)۲( محمد بن جرير بن يزيد الطبري ولد سنة ١۲۲ه‏ من الأئمة المجتهدين› برع في التفسير 
والحديث e‏ والتاريخ» ومن المكثرين من التأليف› صاحب كتاب الجامع لتأويل القرآن 
المشهور بته بتفسير الطبري › وکتاب تاريخ الأمم والملوك› وكتاب اختلاف الفقهاءء وغيرها»› 
توفي سنة ١٠۳ھ‏ ينظر : وفیات الأعيان (۳/ «((TVY‏ وسير أعلام النبلاء (۱4/ 1۷). 
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المراد بالمؤلفة قلوبهم» وحكم صرف الزكاة لهم 

بالا جة مه إلنة) .و انما بعظطاه مغوة للدين» وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في 
م الله فاه عطي ولل اكان ار قاد لاو ا ا وك 
المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاخًا بإعطائهموه أمرَ الإسلام 
وطلب تقويته وتأييده» وقد أعطى النبي ي من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن 
فتح الله عليه الفتوح» وفشا الإسلام» وعز أهله» فلا حجّة لمحتج بأن يقول: 
((لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع هله بكثرة العدد ممن أرادهم»ء وقد 
أعطى النبي ية من أعطى منهم في الحال التي وصفت))'. 

وقال الشوكاني› بعد أن ساق بعض الأحاديث الدالة على تأليفه ل : 
((فالتأليف شريعة ثابتة جاء بها القرآن» وجعل المؤلفة أحد المصارف الثمانية 
وجاءت بها السنة المتواترة» فإذا كان إمام المسلمين محتاجًا إلى التأليف لمن يخشى 
من ضرره على الإسلام وآهله» أو يرجو آن يصلح حاله ويصير نصيرًا له وللمسلمين 
کان ذلك جاءرًا له))". 


0(7 را ج 


0 الل الجرار ا ۷ه 


طب الثان 


e 


تطيتقا تم عاص رة صف الولف ارصم 
وفيه آربع مسائل : 


المسألة الأولى : إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم ليدفع المخاطر عن 
المسلمين 

تقدم بيان مشروعية إعطاء الكافرين من سهم المؤلفة قلوبهم» وهو قول عند 
المالكية والمذهب عند الحنابلة» وأما الكافر الذي يرتجى دَفْعْهُ المخاطرً عن 
المشلة» لقوته أو مكانته أو نحو ذلك»› مع عجز المسلمين عن القيام بما يقوم به 
لدفع الخطر عنهم» فلم أجد مَنْ نص على هذا النوع من المؤلفة قلوبهم» وإنما نص 
الحنابلة على ذلك في حق المسلم» وأما الكافر فإنما يعطى في حالين : 

-١‏ من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام. 

۲- من یخشی شره فیعطی لکف شره› وقد دل عليه تفسیر ابن عباس رضي الله 
عنه لقوله تعالی  :‏ ولولو فوم 4 قال : ((وهم قوم کانوا يأتون رسول الله ها 
قد أسلمواء وكان رسول الله ية يرضخ لهم من الصدقات» فإذا أعطاهم من 
)١(‏ تنظر المسألة الثانية من المطلب الأول من هذا المبحث. 

)۲( سورة التوبة .)٦١(‏ 


نوازل الزكاة 
الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح» وإن كان غير ذلك عابوه 
TE‏ 
ويتبين مما تقدم أن الكافر الذي يرتجى دفعه المخاطرَ عن المسلمين ليس من 
الأنواع المنصوصة عند الفقهاء المتقدمين» وقد عدّه الشوكاني من المؤلفة قلوبهم 
وإن كان كافرًا"" وهو الأظهر عندي» فيجوز إعطاؤه من سهم المؤلفة قلوبهم لما 
يلي : 


-١‏ آنه شبيه بالنوع المنصوص عليه عند الفقهاءء وهو من يُعطى لكف شره إن 
كان يخشى منه ذلك» فتصرة المسلمين تكون بكفٌ الشر عنهم من المؤلف قلبه أو من 
عیره. 

1- أن المصلحة المترتبةٌ على تأليف من تطلب تُصره لا تقل شأنا عن مصلحة 
ال رت ا الك 


۴- أن عموم النص في قوله: # وَلمولفة وميم 4 لا تمتنع معه الدلالة على 
هذا النوع. 

-٤‏ أن ذلك العطاء قد يكون سببًا في إسلام هؤلاء الكفار المناصرين للإسلام» 
حيث نص الفقهاء على مشروعية صرف الزكاة لمن يرتجى إسلامه بذلك» وجاءت 

) ٤ 
.  .ةسلا فك‎ 


(۱) تقدم تخریجه .)۳۹٩١(‏ 

(۲) وقد تقدم النقل عنه (ص۳١٤)‏ من هذا المبحث. 

(۳) سورة التوبة .)٠١(‏ 

)€( ومن ذلك ما روى آبو سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: بعث علي رضي الله عنه وهو 
باليمن بذهبية في تربتها إلى رسول الله بها فقسمها رسول الله ية بين أربعة نفر؛ الأقرع بن 
حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني كلاب = 
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تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم 
المسألة الثانية: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية 
) المسلمين الحدد 


تقدم بيان أقسام المؤلفة قلوبهمء ومن ذلك المسلمون الذين يرتجى ثباتهم» 
0 إيمانهم› وعلى ولك مر الا حيث دلت على ذلك الأدلة من الكتاب 
والسنة» كما تقدم بیانه من عموم قوله تعالی : لولف 0 


كما ثبت أن النبي بيه أعطى المؤلفة قلوبهم في وقائع متعددة”"» ومن أظهر 
الأقسام دخولا في هذا المسمى هم حديثو العهد بالإسلام» ممن يرتجى ثباتهم 
وتقوية إيمانهم. لاتفاق الفقهاء القائلين بعدم نسخ حكم المؤلفة قلوبهم على 
مشروعية إعطاء هذا القسم»”“ ولعل ذلك بسبب كونهم من المسلمين» مع الحاجة 
إل تالش قلوبهم Eb‏ تهم على الدين› فيستنقذون بذلك من النار» كما أن في 
تأليف قلوبهم نصرة للإسلام بتقوية أتباعه وثباتهم. 


ومما تقدم يتبين أهمية إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد لما لها من 
مصالحَ شرعية كبيرة على الفرد والمجتمع» ولما في وجودها من قوة ونصرة 
للمسلمين» لا سيما مع ضراوة الجهود المبذولة من أعداء الدين لصد المسلمين 
الجدد عن دينهم بتشكيكهم في حقائق الإسلام» مع الترغيب والترهيب» مما يؤدي 


= وزيد الخير الطائي» ثم أحد بن نبهان» قال: فغضبت قريش» فقالوا: أتعطي صناديد نجد 
وتَدَعَنَا؟ فقال رسول الله بي : «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب 
ذکر الخوارج وصفاتہم برقم: .)۱۰٦٤(‏ 

(۱) ينظر (ص۳۹۰) من هذا المبحث. 

(۲) سورة التوبة .)٦١(‏ 

(۳) ينظر المطلب الأول من هذا المبحث. 

)٤(‏ من المالكية والشافعية والحنابلة» وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل في المطلب الأول من هذا 
السخت. 


نوازل الزكاة 

ببعض حدثاء العهد بالإسلام إلى النكوص عنه لضعف إيمانهم مع قوة الصارف وقلة 
E‏ 
المؤسسي الجماعي الذي يتسم بالقوة والتنظيم والتطور» ومن هنا فقد بحث الفقهاء 
المعاصرون مسألة دفع الزكاة من مصرف المؤلفة ا و ا 
تقوم برعاية المسلمين الجدد» وهو قول كثير من المعاصرين جا ارا 
الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة مبينا هم المجالات التي TE‏ السهم» 
وذكر منها هذا النوع؛ حيث نص على ما يلي : ((الثالثة : إيجاد المؤسسات العلمية 
والاجتماعية لرعاية من دخل في دين الله وتشبيت قلبه على الإسلام» وكل ما يمكنه 
من إيجاد المناخ المناسب معنويًا وماديًا لحياته الجديدة))'. 


(۱) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم» بحث الشيخ 
ابن منیع (ص۳١۱)›‏ وبحث الدكتور وهبة الزحيلي (ص٥۱۷)»‏ وعن مثل ذلك يقول الدكتور 
عمر الأشقر في كتابه تأليف القلوب على الإسلام (ص١١)‏ ما نصه ((استخدام هذا المصرف 
في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد. وهذا الباب من أول ما يدخل فى التأليف على 
اللإسلام ورعاية مَن أسلم حديثا ضروري لتثبيت قلوبهم على الإسلام» وتقوية إيمانهم» وقد 
قرت ورأيت كيف يمارس أهل الكفر ضغوطًا رهيبة على مَّن أسلم من أهل ملتهم» فيُحارب 
فی رز ونهدد ف فته فإذا وجدت هذه المؤسسات فإنها تقوم بدور رعاية مثل هؤلاءء 
فيجدون في ظلها الأمن والآمان» ثم إن هذه المؤسسات ترفع عبئًا كبيرًا عن كاهل الأفراد 
الذين يعْنؤن بنشر اللإسلام؛ فإن إسلام الكفار على أيدي الدعاة يوجب على هؤلاء الدعاة 
التزامات قد لا تطيقها قدراتهم المالية» وأنا أعرف بعض هؤلاء الذين أسلم على أيديهم عدد 
من النصارى فى دول الغرب يعانون معاناة شديدة بسبب التكاليف التى يبذلونها لرعاية 
المسلمين الجدد. وحتى تقوم فإنه يجب على لجان الزكاة وبيوت الزكاة أن 

ين الأخباء والفقراء» رلا ين الأخراف اة رشرهم: كلهم بستحت الرعاية الاهام) 

(۲( ا وتو صیات 8 قضايا المعاصرة ( ص٤ .)٥‏ 


۹۸ 


تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم 


القول الثانى : عدم جواز صرف الزكاة لتلك المؤسسات من مصرف المؤلفة 
ج : (1) 
قلوبهم» وهو قول لبعض المعاصرين ' 


أدلة القولين : 
دليل القول الأول : أن في ذلك د تثبيتا للمسلم على إسلامه وتقوية له» وذلك من 
معاني تأليف القلوب على الإسلام التي يُشرع الصرف لها" . 


دلیل القول الثاني : 


-١‏ أن تلك المؤسسات التى يراد منها رعاية المسلمين الجدد لم يتحقق فيها 
شرط صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم › وهو التمليك. 

انق اصرف للك الم اتن هدا اصرف فاخا هوم مف 
(في سبيل الله)» ومن المعلوم أن الأخير لا يشترط فيه التمليك» بخلاف الأول»ء مما 
معه أن إلحاق هذه المسألة بمصرف (فى سبيل الله) اظ ۳ 


الترجيح : 
يترجح القول الثاني وهو عدم جواز الصرف من هذا المصرف لمثل تلك 
المؤسسات إلا بشرط التمليك» فيجوز صرف الزكوات التي يتملكها أولئك 
المسلمون» آما ما لا يُملك منها لِمعَيّن» كالذي يصرف فى شؤون المؤسسة الإدارية 
والوظيفية ونحو ذلك» فإنما يجوز الصرف عليه ج المؤلفة قلوبهم على حلاف 
(۱) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة» مناقشة الدكتور عجيل النشمي 
(ص۱۸۱) حسین حامد (ص۱۸۲). 


)۲( اظ تاليف القلوب على الإسلام» (ص۱٦).‏ 
(۳) ینظر : أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة 1 ( ص ۱۸۲) . 


۹ 


نوازل الزكاة 
الأصل وَفق الضوابط التالية: 


-١‏ قيام الحاجة الفعلية لوجود مثل تلك المؤسسات. 


- حاجة تلك المؤسسات الماسة إلى الصرف عليها من سهم المؤلفة قلوبهم 
مع تعذر الصرف عليها من الموارد الأخرى. 


۳- أن يكون الإنفاق عليها من هذا السهم بقدر الحاجة التي يتحقق معها 
المقصود من مشروعية یل| المصرف. 


المسألة الثالفة : إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من الزكاة 
لتأليف قلوبهم للإسلام 

تقدم بيان مشروعية إعطاء السادة المطاعين والرؤساء في عشائرهم ٠‏ لتأليف 
قلوبهم على الإسلام» مع ما في ذلك من إسلام نظرائهم وأتباعهم» فيتبين أن إعطاء 
من كانت هذه حاله أولى من إعطاء سائر الكافرين؛ لذا فقد نصت تعاريف أكثر 
الفقهاء على تعيين المؤلفة بالسادة في عشائرهم والرؤساء» مما يفهم منه تقييدهم بهذا 
الوصف» واستبعاد أحقية عموم الناس ممن یُرجی إسلامه أو یبخشی شره» أو يُرجى 
إسلام نظيره أو ثباته إن كان مسلما أو نصرته» وقد تقدم ترجيح عدم اشتراط ذلك» 
وأن المعتبر هو تحقق المصلحة» فيصرف السهم فيمن كان صرفه فيه نفع من غيره 
للإسلام والمسلمين". 


وبناء على ذلك يتبين لنا مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل 
الكافرة إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام؛ لما فيه من استنقاذٍ لهم من النار» ودعوة 


)١(‏ ينظر (المطلب الأول) من هذا المبحث. 
(۲) ينظر (المطلب الأٌول) من هذا المبحث»› (ص‌۹۳"). 


1۰ 


تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم 

لغيرهم للإيمان»ء وتقوية لدين الإسلام» وقد كان لذلك أكبر الأثر في إسلام أعداد 

OS a 4 1 ,‏ 
كبيرة من الناس في بعض الجهات› کإفریقیا مثلا . 

وقد جاء قرار الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة مبينا اهم المجالات التي 
يصرف عليها هذا السهم» وذكر منها هذا النوع؛ حيث نص على ما يلي : 

((تأليف من يُرجى إسلامه» وبخاصة أهل الرأي والنفوذ» ممن يُظّنٌ أن له دورًا 
كبيرًا في تحقيق ما فيه صلاح المسلمين))". 


المسألة الرابعة: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القيام بحملات دعائية ؛ 
يتعرض الإسلام لهجمة شرسة من أعداء الدين يستهدفون فيها تشويه الحقائق 
الشرعية› وتقديم الإسلام للعالم على أنه دين العنف والتخلف» مما حجب نوره عن 
کر ف ال بل قد آدى ذلك إلى ارتداد بعض حدثاء العهد بالإسلام؛ لجهلهم به 
وضعف إيمانهم» مما يحتم على المسلمين القيام بواجب الدعوة إلى اللهء وتقديم 
دينهم الحق للبشرية» سالمَا من الشبه والأباطيل الكيدية» واضحا بالأدلة والحقائق 
الشرعية» وهذا من أنواع الجهاد باللسان الذي أمِرَ به الرسول بء كما فى حديث 
ا رضي الله عنه» قال: قال ية : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
e : (۳) ۴‏ : 
وألسنتكم» . ولكن هل يجوز الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم للقيام بحملات 
دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين؟ 


(1) ينظر موقع ((لبيك إفريقي .((www.la bik-africa.01g‏ 

(۲) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص٤٥).‏ 

(۳) رواه أحمد )۱۲٤/۳(‏ وأبو داود» كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو» برقم »)۲٠٠٤(‏ 
والنسائي» كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد» برقم : (۳۰۹۸)» والحاکم في مستدرکه» 
كتاب الجهاد برقم : )۲٤۲۷(‏ قال الذهبي في تلخيصه : على شر ط مسلم» فإستاد الحديف = 


٤١١ 


نوازل الزكاة 
لم أجد مَّن نص على هذه المسألة من الفقهاء المتقدمين» وإنما استجد بحثها 
لدى بعض فقهاء العصرء وقد اختلفوا فيها على قولين : 
القول الأول: يجوز الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم للقيام بحملات دعائية؛ 
لتحسين صورة الإسلام والمسلمين. 


القول الثانى : لا يجوز ذلك" . 


آدلة القولين : 
دليل القول الأول: أن في ذلك نصرة للإسلام وتقوية له» وذلك من معاني 
تأليف القلوب على الإسلام التي يشرع الصرف لها" . 


دلیل القول الثاني : 


-١‏ أ القيام بتلك الحملات الدعائية لتحسين صورة الإسلام التي شوهها 
المغخرضون لا يتحقق فيها شرط صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم» وهو التمليك . 


۲- أن صرف الزكاة لنصرة الإسلام تكون من مصرف زكوي آخر» وهو مصرف 


صحيح ورواته على رواة الصحيحين غير حماد بن سلمة وقد أخرج له مسلم. وقد صحح 
الحديث ابن حزم في الأحكام ۲۹/١‏ حيث قال: ((هذا الحديث في غاية الصحة)) كما صححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير 0٤١/١‏ برقم .)٥٤١١(‏ 

)١(‏ ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم» بحث الدكتور 
وهبة الزحيلى (ص۱۷۷). 

)۲( ينظر : e‏ الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مناقشة ادكو رى حامد 
(ص۱۸۲)» والدکتور نعیم یاسین (ص‌۱۷۸)» والشیخ ابن منیع (ص۱۹۷). 

(۳) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم» بحث الدكتور 
وهبة الزحيلي (ص۷۷١).‏ 


1۲ 


تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم 
(في سبيل الله) لإ مصرف المؤلفة قلوبهم › ولکل مصرف حکمه وا 


الأرل» فالأصناف الأربعة الأول فى آية الصدقات على سبيل التمليك» ومنها المؤلفة 
قلوبهم»› حیث دخلت لام التمليك على الصنف الزكوي› اف ال ال 
فقد دخل عليها حرف الجر (في)» ولا يشترط معها التمليك» كما أن في ذلك تداخلا 

ويحسن في ختام هذا المبحث ذكر ضوابط الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم 
التي نصضت عليها الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة» وهى على النحو التالى : 

-١‏ أن يراعى فى الصرف المقاصد ووجوه السناسشة الشرعية»› بحیث يتوصل به 
إل الغاية المنشودة شرعا 

۲ - أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى» وألا يُتوسع فيه إلا 

٣‏ - توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الآثار غير المقبولة شرعًاء 
أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهم» وما قد یعود بالضرر على 
الإسلام والمسلمين". 


)١(‏ ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مناقشة للدكتور حسين حامد (ص۱۸۲)» 


)۲( فتاوی وتوصیات ندوات فضايا الزكاة المعاصرة ( ص٤ .)٥‏ 


41۳ 


,یالرل 


وفیه مطلبان: 

الملطلب الأول: المراد بمصرف الرقاب 

الطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب 
ر 


W 4 


الطاب الأول ٠‏ 
اراد .صرف اقاب 


اختلف الفقهاء فى المراد بمصرف الرٌّقاب المنصوص عليه فى آية الصدقات 


على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون"» فيصرف لهم دون 
غيرهم ليعتقوا منه» وهو مذهب الحنفية" Oy‏ 


)١(‏ الرقاب: جمع رقبة» وهي مؤخرة العنق» وسميت الجملة باسم العضو لشرفهاء وتطلق الرقبة 
ويراد بها المملوك. ينظر لسان العرب ۰٤۲۸/١‏ وقال ابن الأثير: وقد تكررت الأحاديث في 
ذكر الرقبة وعتقها وتحريرها وفكها» وهي في الأصل العنق» فجِعلّت كناية عن جميع دات 
الإنسان» وتسمية للشيء ببعضه» فإذا قال: أعتق رقبة» فكأنه قال: أعتق عبدا أو أمة» ومنه 
قولهم : دَيْنه في رقبته» وفي حديث ابن سيرين: لنا رقاب الأرض» أي نفس الأرض»› يعني : 
ما كان من أرض الخراج فهو للمسلمين» ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام شيء؛ 
لأنها فحت عَنوة» وفي حديث بلال: ((والركائب المناخة لك رقابهن وما عليهن))ء أي 
ذواتهن وأحمالهن› وفي حديث الخيل : ((ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها))ء النهاية 
في غريب الحدیث والاّثر .۲٤۲۹/۲‏ 

(۲) قال في المصباح المنير (ص٥٠٠٥):‏ ((المكاتبة: أن يُكاتب الرجل عبده أو أَمَنّه على مال 
مجم ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم)) ويراد بالنجوم: الأقساط في أوقات 
معلومة» ينظر اللسان .٥۷١ /١۲‏ 

(۳) ينظر: المبسوط 4/۳ بدائع الصنائع .٠۲/۲‏ 


41۷ 


نوازل الزكاة 


م ا( ٠‏ ا ج م 
ورواية عند المالكة” e‏ الا ورواية عند الان 


القول الثانى: أن المراد به إعتاق رقاب الأرقاء المسلمين» وهو مذهب 
)ه( 


الا ورواأية عن احمل 
القول الثالث: أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون» وإعتاق الرّقاب من 
المسلمين» وهو المذهب عند الحنابلة"» ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلاء”. 


الأدلة: 
أدلة القول الأول : 
-١‏ أن قوله: 4 وف اقاب €“ کقوله: # وف سیل“ . فکما یجب 


(1) ينظر: الكافي في فقه آهل المدينة .»)۱٠١(‏ المنتقى شرح الموطاً .٠٠١١/۲‏ 

() ينظر : المجموع /١‏ ٤۱۸٠ء‏ روضة الطالبين ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف مع الشرح الکبیر .۲۳٦/۷‏ 

»)١١١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ ٤١ /١ ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )٤( 
.٠٤١/۳ الذخيرة‎ 

)٥(‏ ينظر: الشرح الكبير ٠۲۳١/۷‏ وقال في الشرح: ((قال أحمد في رواية أبي طالب: قد كنت 
أقول يعتق من زكاته» ولكن أهابه اليوم؛ لأنه يجر الولاء. وفي موضع آخر قيل له: فما 
يعجبك من ذلك؟ قال يعين في ثمنهاء فهو آسلم)) - إلى قوله -: ((وأخذ ابن عقيل من هذه 
الرواية أن أحمد رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة» وهذا -والله أعلم- إنما كان على سبيل 
الورع من خمد فا ينن رجوعا د لان الل الى غلل مها ج الرلا روماه في إخذى 
الروايتين عنه إنما رجع من الولاء رد في مثله» فلا ينتفع إذن بإعتاقه من الزكاة)) ۷/ .۲٤١‏ 

(7) نص على ذلك المرداوي» ينظر الإنصاف مع الشرح الکبیر ۸/ ١٠٤۲ء‏ كشاف القناع ۲/ .٠٠٤‏ 

(۷) ينظر: الأموال .)٠٠١(‏ 

(۸) سورة التوبة .)٦١(‏ 

(4) سورة التوبة .)٦١(‏ 


4۱۸ 


المراد بمصرف الرقاب 
الدفع للمجاهدين» فكذا يجب الدفع للرقاتب» ولا بتحقق هذا إلا في المكاتب› 
بخلاف الإأعتاق› فالدفع فيه للسید لا ا 


- أن الواجب إيتاء الزكاة» والإيتاء تمليك» والدفع إلى المكاتب تمليك» 
فما الاغتاق فلمس.تملك". 


ويناقش هذا والذي قبله: بأن الصرف للرقاب لا يلزم منه تمليكهم» ولا الدفع 
Ne‏ لكون الصرف 
إليهم ورد بلفظ (في)» ولم يرد بلفظ اللام التي تقتضي A‏ 


- الإأعتاق يوجب الولاء للمعتق» فكان حقه فيه باقيا» ولم ينقطع من كل 
وجه» فلا يت يتحقق الإخلاص المشترط في العبادة» والزكاة عبادة» فلا تتأدى نما لیس 
بعبادة» فما الذي يدفع إلى المكاتب فينقطع عنه حق المؤدي من كل وجه» ولا 
يرجع إليه بذلك نفع ٠‏ فيتحقق الإخلاص . 


ونوقش : بأنه ((إن جيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالولاء» فإنه لا يُوْمَن 
يجز هذا أن يكره صدقة الرجل على أبويه أو على أحدِ من أقربائه خيفة أن يموت 


(۱) ینظر: المجموع .۱۸٤/١‏ الشرح الکبیر .۲٤١/۷‏ . 

(۲( ينظر: بدائع الصنائع ۲/ ۷۲. 

٠ TET (۳)‏ ((ولما ذكر الرّقاب أبدل حرف اللام بحرف في فقال : 
ولي الرقاب . فلا بد لهذا الفرق من فائدة» وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة 
المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شاؤواء وأما في الرّقاب 
فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق» ولا يدفع إليهم» ولا يمكنوا من التصرف في 
ذلك النصيب كيف شاؤواء بل يوضع في الرقاب بان يؤدي عنهم)). 

.۲۳٤/۷ ینظر: المرجع السابق» الشرح الکبیر‎ )٤( 


۷۹ 


نوازل الزكاة 
المعطي» فترجِعَ الصدقة إلى المعطى في الميراث))'. 
أدلة القول الثانى : 


-١‏ أن كل موضع ذكرت فيه الرقبة فالمراد عتقها كاملة» وهذا لا يتحقق في 
المكاتت لات يض رة" 


ونوقش: بأن الرقبة تطلق على العبد القن" وعلى المكاتب جميعًاء وإنما 
ع ی ا ا ا ر وی ان ارا کن ا ی ا 
وقد قال الله تعالى : # تحر رَو 4“ . ولم توجد هذه القرينة في مسألتناء فحملناه 
عل المکاتین لما دکرناة آولا". 

ويجاب : بأنه كما لا توجد قرينة باختصاص الرقبة بالعبد القِنّء فكذا لا توجد 
قرينة باختصاصه بالمكاتب. فيبقى اللفظ عامًا للصنفين. 


.)٠١١( ينظر: الأموال‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٠٤۲۲/١‏ وقال في الذخيرة ۳/ ۱٤١‏ : ((قوله 
تعالى: ‏ وف ألِقّاب ‏ اجتمع فيه العرف الشرعي واللغة؛ أما العرف فلأنه تعالى أطلق 
الرقبة في الظهار والقتل» ولم يرد بها إلا الرقيق الكامل الرق والذات» وأما اللغة» فإن الرقبة 
َضدق لغة على الأحرار والعبيد ومن مَل ومن نَمَّص» فالمشهور قدم العرف الشرعي»› وهو 
المشهور في أصول الفقه بأنه ناسخ للغة» ومن لاحظ اللغة لكونها الحقيقة وغيرها مجارًا 
أخار المكاتت والمان والمخت وال سز وع الاسان عن فة ا): 

(۳) قال في المصباح :)١۱۷(‏ ((القَنٌ: الرقيق» يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره» وربما 
جع على أقنان وأََنة)). قال الكسائي : ((القِنَّ من يُملك هو وأبواه» وأما مَن يغلب عليه 
ويستعبد فهو عبد مملكة» ومن كانت أَمّه أَمَة وأبوه عربيًا فهو هجين)). 

.)۳( سورة المجادلة‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المجموع ۱۸١ /١‏ وقد ذكر قبل ذلك نحوا من الأدلة المذكورة للقول الأول. 


۰° 


الاد نضرف الرفات 
۲- أنه لو كان المقصود المكاتبين لاكتفى عنهم بذكر الغارمين ؛ )؛ لأنهم منهم 
ونوقش : بأنه لا يهم أحد الصنفين من الآخرء ولأنه جمع بينهما للإعلام بأنه 
لا يجوز الاقتصار علی(أحدھما)» وان لکل صنف منھما سھمًا مستقلا كما جمع بين 
الفقراء والمساكين» وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في غير الزكاة” . 
دليل القول الثالث : 
-١‏ أن لفظ الرقبة عام فيشمل e‏ 


)۱( 


۲- أن ابن عباس رضی الله عنه قال: أعتق من زكاة O‏ 


e 


.٤۲۲/١ ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 

.۱۸١ /١ ينظر: المجموع‎ )۲( 

(۳) ينظر: الشرح الکبیر ۷/ .۲٤١‏ 

(6) وقد رواه أبو عبيد في الأموال )٠٠٠(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن ¿ عباس رضي الله عنه به» كما روى من حديث أبي معاوية› 
واھ عن حسان أبي الأشرس» عن مجاهد» عر ا ¿ عباس رضي الله عنه آنه کان 
را ا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منها الرقبة. وإنما قررت 
اختياره لشمول المكاتبة والعتق؛ لأنه هو الذي يفهم من قول ابن عباس رضي الله عنه» كما 
أنه لم يعترض على تفسيره بالمكاتبة؛ وإنما على اختصاصه بهاء ويؤكد هذا روايته لأثر عمر 
ابن عبد العزيز في القسمة على الأصناف الثمانية» وفيه: ((وسهم الرّقاب نصفان» نصف 
لكل مكاتب يدعي الإسلام» وهم على أصناف شتى» فَلِمَمَهَاِهم في الإسلام فضيلة» ولمن 
سواهم منهم منزلة آخرى على قدر ما أدى كل رجل منهم وما بقي عليه إن شاء الله» 
والنصف الباقي تشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدّم في الإسلام من ذكر وأنثى» فيعتقون 
إن شاء الله)). الأموال (ص۷۳٥).‏ 


نوازل الزكاة 

- عدم الدليل على تخصيص أحد الصنفين دون الآخر. 

۳- ولما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه من الآثار التي تفيد ذلك» قال 
بو عبید: ((وقول ابن عباس رضی الله عنه أعلى ما جاءنا فى هذا الباب» وهو أولى 
بالاتباع وأعلم بالتأويل» وقد وافقه الحسن على ذلك» وعليه كثير من أهل 
العلم)). 

-٤‏ ولما فى ذلك من مراعاة المصلحة فى توسعة المصرف وإفادة المماليك 
منه» بتحرير رقابهم من الرق أو الإعانة فى ذلك» مما يمكن صاحب الزكاة القليلة 
والكثيرة من الإسهام في هذا المصرف› بخلاف ما لو حصر ذلك بالااعتاق دون 

(TD 
٠ المكانة‎ 


(1) ينظر: الأموال (ص*٠٠).‏ 

(۲) ينظر: للاستزادة بحث الدکتور نزیه حماد بعنوان مصرف في الرقاب (ص‌۴*۹)» وبحث 
الدكتور وهبة الزحيلي كذلك (ص١١۳)»‏ كلاهما ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا الزكاة 
المعاصرة. 


{۲ 


الطاب الث 
اشوا صد صرف الفاب 
وفیه مسألتان : 


المسألة الأولى : صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين' 

تقدم بيان المراد بمصرف الرٌّقاب» وأنه عام في فك رقبة العبد بعتقه أو 
مات ل أن الها افوا ابا ف مرل مرف الر قات للا سر غ 
قولین: ٠‏ 


القول الأول : عدم جواز صرف الزكاة لمك الا شرف من سهم الرقاب» 
وهو مذهب الح وقول عند EA‏ ومذهب الشافع رة(“ وروأية عند 
الا 


(1) تعد هذه من المسائل القديمة» ولكن يمكن اعتبارها نازلة من حيث كثرة أسرى المسلمين في 
هذه الأزمنة واستضعافهم» مما يستدعي بحث هذه المسألة وإبرازها. 

(۲) ينظر: (المطلب الأول) من هذا المبحث. 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲/ ۷۲. 

.۲۳۲ /۳ مواهب الجلیل‎ .)١٠١( ينظر: الكافي لابن عبد البر‎ )٤( 

)0( ينظر : المجموع ٠.٦‏ روضة الطالبين ۲/ ."٠١‏ 

ینظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف ۲۳۹/۷ الفروع .٦١٤/۲‏ 


{YT 


نوازل الزكاة 


القول الثاني : جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرٌقاب» وهو قول 
عند المالكية”"“ والمذهب عند الحنابلة". واختاره شيخ الإسلاء". 


أدلة القولين : 
دليل القول الأول: 


لم أقف لهم على دليل صريح» إلا أن مَنْعَهّم لذلك هو بسبب اختصاص النص 

بفك الرّقاب» وليس من ذلك فكاك الأسرى؛ لأنهم أحرار» وأما الرٌّقاب فيراد بها 
El‏ 
راء ۰ 


ويناقش: بأن اللفظ فى اللغة كما يلق على فك رقبة العبد من الرّق» فإنه يطلق 
على فك رقبة الأسير من الأسرء ثم إننا لو سلمنا بعدم اشتمال النص على فكاك 
اا شرف فان الان موان ل ف اا ك ا ىه الى 

أدلة القول الثانى : 

-١‏ أن فى ذلك فك رقبة من الأسرء فهو كمك الرقبة من الرق. 


.۲۳۲ مواهب الجلیل"/‎ »)١٠١( ينظر: الکافى لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) ینظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف ۲۳۹/۷ الفروع .٦٠٤/۲‏ 

(۳) ينظر : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء للبعلي .)٠١١(‏ 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۷۲/۲ مواهب الجليل ۳/ ۲۳۲ روضة الطالبين ۲/ ٠٠٠١‏ الشرح 
الکبیر مع الإنصاف ۲۳۹/۷. 

() قال فى لسان العرب ٤۲۸/١‏ : الرقبة: المملوك وأعتق رقبة: أي نسّمة» وفك رقبة: أطلق 
اا 

(0) ينظر أدلة القول الثانى فى المسألة. 

۷ المخنی ۳۲۲/۹. 


تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب 
۲- أن في ذلك إعزازا للدين» فهو كصرفه للمؤلفة قلوبهم . 


۳- أن المال المدفوع إلى الأسير في فك رقبته» كالمال المدفوع للغارم لفك 
TOT‏ 
ر ن 


يترجح القول بجواز صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفك الأسرى لقوة حجته» 
ويتقوى ذلك بما يلي : 


-١‏ أن النص جاء بلفظ في الرقاب ولم ينص فيه على الأرقَاء أو العبيد» وهذا 
يدل على عموم اللفظ وشموله للعبد والمكاتب والأسير» فالآخير رقبته مقيدة 
بالأسر» ويكون الصرف عليه بفكاكها من الأسر. 

1- أن من المعاني اللغوية لفك الرّقاب» فكاك رقاب الأسرى. 


۳- أننا لو سلمنا بعدم دلالة النص على فك الأسير» فإن قياس الأولى يقتضيه› 
وهو ما يفيده كلام القاضي ابن العربى -رحمه الله تعالى-”" فى قوله: ((إذا كان فك 
رقبة المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة» فَأوّلى وأخرى أن يكون ذلك 
في فك المسلم عن رق الكافر وذلّه)). كما أنه يخاف على الأسير المسلم القتل أو 
الد عند اسر هن الكارين. 

)۲( المرجع السابق. 
العربي» ولد في إشبيلية عام ٦۸‏ ٤ه‏ وهو أحد علماء المالكية» من مصنفاته: أحكام القرآن› 
قرب فاس . ینظر: وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۹۷-۲۹۲). الدیباج المذهب .)۲۸٤-۲۸۲(‏ 

.٥۳۲ /۲ احکام القرآن‎ )٤( 


{Y0 


نوازل الزكاة ) 
-٤‏ أن الأدلة قد جاءت بالأمر بفك الأسارى كقوله ية : «فكوا العانى» '. وقد 


لا يتحقق ذلك إلا بالمال» ومن موارده الكرى تمل المسلمين› والزكاة 


بفديتهم من سهم الرٌقاب من الزكاةء لا سيما في مثل هذا الزمان الذي أوقف فيه 


ويتنازع افتكاك الأسير مصرفا (الرّقاب) و(سبيل الله) إلا أن الأقرب إليه هو 
مصرف الرٴقاب؛ 4 تقدم دکره» فينبغي تقديم الصرف منه» فان احتاج المسلمون إلى 
الأخذ من مصرف (سبيل الله) لنفاد الأول» وترجحت مصلحة استنقاذ أسراهم على 
سائر وجه الجهاد فإن لأولى الأمر منهم فعل الأصلح". 


المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الشعوب المسلمة 
المحتلة من الكافرين 


في ظل ضعف المسلمين» وتسلط الكافرين عليهمء واحتلالهم لبلدانهم نشا 
خلاف فقهي معاصر " في حكم صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الشعوب 
المسلمة من احتلال الكفار وذلك على قولين: 


(1) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب فكاك الآسير برقم : )۲۸۸١(‏ عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) ينظر للاستزادة مصرف (في الرقاب) للدكتور علي القره داغي (ص۳۹۳)» ضمن أبحاث 
الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة. ) 

(۳) وهذا وجه اعتبار المسألة من النوازلء كما أنها من المسائل التي لم يتطرق إليها الفقهاء 
المتقدمون فيما وقفت عليهم. 


تطبیقات معاصرة أمصرف الرقاب 


القول الأول: مشروعية صرف الزكاة من سهم الرٌقاب لتلك الشعوب المحتلة 
)1( 
من الكافرين؛ لدحر المحتلين» وهو قول بعض المعاصرين . 


القول الثانى : عدم مشروعيه صرف الزكاة من سهم الرقاب لتلك الشعوب. وهو 
قول أكثر الفقهاء المعاصري". 


دليل القول الأول: أن استرقاق الشعوب فى عقائدها وأموالها وسلطانها 
وحرياتها انل وأخطر من استرقاق الفرد في حريته'. 

ونوقش: بأن ذلك توسع يُفقد كلمة الرّقاب مدلولها الأصلي» مع عدم الحاجة 
إليه» لوجود مصارف أخرى يُشرع الصرف منها في تلك الأحوال كمصرف (في 
ل کن ال رم اط الكافرين من الجهاد الشرعي“. 


دلیل القول الثاني : أن احتلال الكافرين لبلاد المسلمين ليس داحلا في دلالة 
لفظ الرٌقاب لغة ولا شرعًا. 


(1) وقد قال بذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار ٥۹۸/٠١‏ وتابعه على ذلك الشيخ 
محمود شلتوت في فتاواه )۱١۸(‏ فقال: ((وقد كان أبرز ما تصدق عليه جهة (الرقاب) شراء 
الرقيق بقصد تحريره أو مساعدته في بدل تحريره الذي يبذله لسيده» وقد انقرض هذا الصنف 
بانقراد ض الرق الذي عمل الإسلام على انقراضه منذ أعلن كلمته في الحرص على حرية الإنسان. 
ولكن قد حل محله الآن رق هو أشد خطرا منه على الإنسانية» ذلكم هو رق الشعوب في 
أفكارها وأموالها وسلطانها وحريتها في بلادها. كان ذلك رق أفراد یموتون وتبقی دولهم» ولکن 
هذا رق شعوب وأمم» تلد شعوبًا وأممّا» فهو رق عام دائم» وهو أجدر وأحق بالعمل على 
التخالص منه» ورفع ذله عن الشعوب» لا بمال الصدقات فقط» بل بكل المال والأرواح)). 

(۲) ينظر: فقه الزكاة ٦٦٤ /١‏ وأبحاث وأعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة 
( ص۳۱۹ ۳۳۸ .)٤١١‏ 
(۳) الفتاوی لمحمود شلتوت (۱۱۸). 

.٦٦٤ /۲ ينظر: فقه الزكاة‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 


۷ 


نوازل الزكاة 


-١‏ عدم الدليل على دخول تحرير الشعوب من الكافرين في مصرف (الرقاب). 


۲- عدم الحاجة إلى ذلك ؛ لو جود الموارد الأخرى لتحقيق المقصود» سواء 
كان ذلك من مصرف (في سبیل الله) أو من غیره من موارد بيت المال. 


۳- أن تسلط الكافرين على المسلمين موجود في العهد النبوي والقرون 
المفضلة› ولم ينقل عنهم الصرف من سهم الرقاب لدفع Nr‏ 


ءادر باد ي 
2 ت 


)١(‏ ينظر: مصرف الرٌّقاب» للدكتور نزيه حماد ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا الزكاة 

المعاصرة. (ص٠۳۲)ء‏ وقد قال الباحث فيه مرجحًا ما يلي: ((وبالتأمل فيما اتجه إليه هذان 
العالمان الجليلانء فإنني أرى عدم وجاهة ما ذهبا إليه» ونه ضرب من التأويل البعيد» حيث 
إن مدلول لفظ الرّقاب في لغة العرب التي أنزل بها القرآن» لا يحتمل مثل هذا التوسع 
والصرف عن الظاهرء فضلا عن كونه مخالقًا للبيان العملي النبوي للفظهء وبعيدًا عن مقصد 
الشارع» من وضع هذا المصرف أداة لإالغاء الرق الفردي» الذي كان سائدا قبل الإسلام 
بتضييق موارده» والتوسع في فتح أبواب مصارفه ومنها هذا السهم من الزكاة)). 
م إن مما يرجح استبعاد هذا التأويل المتكلف» مع آهمية الفكرة البديلة المطروحة فيه» وكونا 
من المقاصد الشرعية الضرورية والمصاح التي يلزم اعتبارها: وجود سهم في سبيل الله الذي 
وضع لتمويل الجهاد في سبيل الله عندما محتل الكفار شيئًا من ديار المسلمين» أو يجنحون 
لاستضعاف بعض الشعوب الإسلامية وفتنتهم عن دينهم. دون حاجة هذا التأويل؛ لأن 
المصلحة الق يراد جلبها بسببه غير متعينة في ذلك» بل ممكنة التحقيق في سهم سبيل الله. 


4۸ 


حث اناس 


صف (و یرال د) 


وفیه مطلبان: 
لمطلب الأول: المراد صرف الزكاة (في سبيل الله) 


امطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف (فى سبيل الله) 


| 


@ 


الطل الأول 
الرار صرف الركاة ( زيل ذ) 


اتفق الفقهاء على أن الخزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله" واختلفوا فيما 
عدا ذلك على أقوال عدة» ثم توسع الخلاف في هذا العصر؛ ليكون مجمل أقوالهم 
فى المسألة خمسة أقوال: 


القول الأول: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزوء وهو قول آبي TT‏ 
ال واي اليل ولاف :وروا ااا راان 


E 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۰۲/۷۳ ورد المحتار ۳/ ۲٠١‏ الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف ٤۲۲/١‏ الذخيرة ۱٤۸/۳‏ البيان ٤۲٦/۳‏ روضة الطالبین ٠۳۲٠/۲‏ الفروع 
۲ کشاف القناع ۲/ ۱۰۷. 

(۲) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي الحنفي» ولد سنة ١١١ه‏ ولازم 
با حنيفة سبعة عشر سنة» له مصنفات في الفقه من أشهرها : كتاب الخراج» توفي سنة ١۸٠ه.‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء (۸/ ١١٠)ء‏ الجواهر المضية (۳/١1٦)ء‏ الفوائد البهية (ص٠أ۲۲).‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲/۷۳ ورد المحتار ۳ / ۲٠٠‏ وخصه بالفقراء من الغزاة. 

(6) ينظر: اللإشراف على نكت مسائل الخلاف ٤۲۲/١‏ الذخيرة .٠٤۸/۳‏ 

."۲٠/۲ روضة الطالبين‎ ٤۲١/۳ ينظر: البيان‎ )١( 

(1) ینظر : الفروع ۲/ ۲ کشاف القناع۲/ .٠١١‏ 

(۷) ینظر: المغني ۳۲۹/۹. 


۳١ 


نوازل الزكاة 


القول الثاني : المراد بمصرف سبیل الله هو الغزو والحج والعمرة» وهو قول 
محمد بن الحسن من الحنفية"“ ومذهب الحنابلة”". 


القول الثالث : المراد بمصرف (سبيل الله) هو < جميع القرب والطاعات› وهو 
منسوب لبعض ال وقال به کثیر من اا 


القول الرابع : المراد بذلك المصالح العامة» وهو قول بعض المعاصرين“ 
القول الخامس: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام (جهاد اليد والمال واللسان) 


فیشمل ذلك القتال د سبیل اللهء والدعوة ا اللهء وهو ما صدر به قرار المجمع 
الفقهي الإسلامي". والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة" 


.٠٠١ /۳ ينظر: بدائع الصنائع ۷۳ /۲» وحاشية رد المحتار‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ٦١١/۲‏ كشاف القناع ٠١۷/۲‏ وقد ذكر البعلي أن اختيار ابن تيمية جواز 
الإعطاء من الزكاة لمن لم يحج حج حجة الإسلام وهو فقير» كما في اختياراته (ص١١٠)›‏ 
وقد نص شيخ الإسلام على ذلك كما في مجموع فتاواه ٤١/٠١‏ : ((آما الجهاد فهو أعظم 
سبيل الله بالنص والإجماع» وكذلك الحج في الأصح»› كما قال الحج من سبيل الله)). 

(۳) وقد عزاه القفال إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم» كما نقله الرازي عنه في تفسيره ٠٩٠ /٠١‏ 
حيث قال: ((علم أن ظاهر اللفظ في قوله: وف سيل ألو لا يوجب القصر على كل 
الغزاة. فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء آنهم اجازوا صرف الصدقات 
E‏ الخير؛ من تكفين الموتى» وبناء الحصون» وعمارة المساجد؛ لأن قوله: 
#وۆف س سیل آله عام في الكل)). واختاره الكاساني»› إلا آنه قیده بمن کان محتاجًُا» ینظر 
البدائع Y/Y‏ 

)٤(‏ حيث جاء في قرار المجمع في دورته الثامنة ما يلي : ((القول الثاني : إن سبيل الله شامل عام 
لكل طرق الخير والمرافق العامة» إلى قوله: وهذا قول قلة من المتقدمين» وقد ارتضاه 
واختاره كثير من المتأخرين)) ينظر قرارت المجمع الفقهي العدد ۳ (ص١١۲)ء‏ قرار .)٤(‏ 

co وممن قال به السید محمد رشید رضا» والشیخ محمود شلتوت› ا‎ )٩( 
.)١١٤ص( الإسلام عقيدة وشريعة‎ 

0) ينظر: قرارت المجمع الفقهي الإسلامي بمكة العدد ۳ (ص١°٠۲).‏ 

A E ETE O E 


۳۲ 


المراد بمصرف الزكاة (في سبیل الله) 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


-١‏ أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزوء وأكثر ما جاء في القران 
o‏ 
هو من ذلك . 


ونوقش: بعدم التسليم» فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى 
اللغوي» وهو يدل على العموم. 

۲- حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عن مرفوعًا : «لا تحل الصدقة لغني 
إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله 
او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين» فأهداها المسكين للغني». 


(1) ينظر: المجموع .٠٠٠/١‏ 

(۲) ينظر: الروضة الندية ٠۲٠٠/١‏ مصرف في سبيل الله بين العموم والخصوص (۳۸). 

(۳) أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان» أنصاري مدني من صغار الصحابة 
وخيارهم» كان من المكثرين من الرواية عن النبي َء وكان فقيها مجتهدا مفتياء وممن 
بايعوا رسول الله بي على ألا تأخذهم في الله لومة لائم» شهد معه الخندق وما بعدهاء 
وتوفي سنة ۷٤‏ ه. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)۳٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ -١٠٤١‏ 
۷). والبداية والنهاية لابن کثیر .)٤/۹(‏ 

() رواه ابو داود» كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني» برقم: .)٠١۳١(‏ ورواه 
مالك كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها برقم: .»)٦٠٤(‏ إلا أن عطاء 
يرفعه إلى النبي ية بدون ذكر أبي سعيد» وأيضا أرسله مالك عن زيد بن أسلم» لكن وصله 
الحاكم .)٥٦7/١(‏ كتاب الزكاة برقم : .)۱٤۸١(‏ وقال: ((هذا من شرطي في خطبة الكتاب 
ا صحيح» فقد يرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ثقة» والقول فيه قول الثقة الذي 
یصله ویسنده)). ورواه أحمد في مسنده .)٥/۳(‏ وقال الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث 
صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين . 


TY 


نوازل الزكاة 
وجه الدلالة: أنه ذکر منهم الغازي»› ول کن الأصناف الثمانية من يعطى 
باسم الغراة إلا الذين نعطيهم من سهم سبیل الله E‏ 


ونوقش : بأن غاية ما يدل عليه أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان 
غا وبل الله كرة ل ترق الجادق سل اله 
أدلة القول الثاني : | 


رسول الله َء فلما قَدِم قالت أم معقل: قد علمت أن عَلىَ ججة» فانطلقا پمشہان 
حتى دخلا عليه فقالت: يا رسول الله» إن عَلْىَ حجة» وإن لأبي معقل بكرًاء قال 
أبو معقل : صدقتِ» جعلّه في سبيل الله» فقال رسول الله لا : «أغطهًا فلتحج 
عليه ؛ فإنه فی سبیل الله . ) 
ونوقش : 
د (o),‏ 


(۱) ينظر: الشرح الکبير .٠٠٠/۷‏ 

(۲) بحث: وفي سبيل الله» ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .٠١١ /١‏ 

(۳) أم معقل الأسدية زوج أبي معقلء ويقال: إنها أشجعية» ويقال: أنصارية» زوجة أبي معقل› 
صحابية» روت عن النبي بي : ((عمرة في رمضان تعدل حجة))» وروت أحاديث أخرى»› 
وفيها خلاف. ينظر : أسد الغابة )٠٤١۳ /١(‏ الإصابة (۸/ )۳٠۹‏ تهذيب التهذيب .)٥٠١٦/١۲(‏ 

)۲۷۱١۱( رواه ابو داود» كتاب المناسك باب العمرة برقم : (۱۹۸۸)ء ورواه أحمد برقم:‎ )٤( 
قال: ((ورواه أحمد في‎ )۳٤( حديث‎ )۲۸٠ /۲( قال الزيلعي في نصب الراية‎ «(¥0 /) 
مسنده ومن طريقه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم» وفيه نظر؛ فإن فيه‎ 
((لحديث أم‎ :۳۲۳ /١ رجلا مجهولا» وإبراهیم بن مهاجر متکلم فيه)). قال في عون المعبود‎ 
معقل طرق وأسانيد» ولا يخلو من الاضطراب في المتن والإسناد)).‎ 

(9) ینظر : المجموع /٦‏ °° 


٤ 


المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله) 


ثانيًا : أن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين؛ محتاج إليها كالفقراء والمساكين 
وفي الرّقاب والغارمين لقضاء ديونهم» أو مَن يحتاج إليه المسلمون كالعامل والخغازي 
والموْلف والغارم لإصلاح ذات البين» والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه» 
ولا حاجة بهم إليه» ولا حاجة به أيضًا إليه؛ لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه» 
ولا مصلحة له في إيجابه عليه» وتكليفه مشقة قد رفهه الله منهاء وخفف عنه 
إيجابها» وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح 
الل اا 


1- ورود بعض الآثار الموقوفة الدالة على أن الحح من سبيل الله» كالذي ورد 
(WD) 1‏ 
عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم 1 


a ٣ (۳) ) fof o ge 
رضي الله عنه فهو وإن دل على أن الحح من سبل الله» إلا أن سبيل الله الوارد في‎ 
. اليه يسر بخير ذلك > وهن الجهاد؛ لأنه الغالب عند الإطلاق‎ 


(€ بطر ال ۴۲۹/۹ 

(۲) فقد روى أبو عبيد بإستاده أثر ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أبي معاوية» عن الأعمش› 
عن حسان بن الأشرس» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه کان لا یری بأسا أن 
يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن يعتق منه الرقبة. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فقد 
سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله» فقيل له: أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنه 
من سبل الله. قال أبو عبيد في الأموال :۷۲١/١‏ ((سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعادًا 
يحدئانه» عن ابن عون»› عن اس ن يرين : عن ابن عمر رضي الله عنهما)) . 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري ۳/ ۳۸۹4: ((وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم» قال: قال 
أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة» ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أره يصح» قال حرب: 
فاحتج عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: هو مضطرب. وإنما وصقه 
بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى» ولهذا لم يجزم به البخاري)). 

.۲١١/۷ ينظر: الشرح الکبیر‎ )٤( 


٥ 


نوازل الزكاة 


دليل القول الثالث : أن اللفظ عام» فلا sS‏ بدلیل 
صحيح» ولا دليل على ذلك '. 


ونوقش : بان ذلك غير مسلم» فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال» کا ات 

: ٤ < ور‎ ۶ 

يلزم منه أن يكون كل مصّل وصائم ومتصدق مستحقا بعمله للزكاة» ولم يقل بهذا 
العموم أحد من السلف أوالخلاا الق . 


أدلة القول الرابع 


-١‏ آنه لا يعرف لكلمة سبيل الله في القرآن معنى غير البر العام» والخير 
ا 


ونوقش : بان ذلك غير مسلم» فقد جاءت لمعان متعددة» وقد كال الجهاد هو 
أكثر ما وردت ا 


-أن النبي بي ودى صحابيًا لم يعرف قاتله من إبل الصدقة. 


(1) ينظر: مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص»› (ص۲٥).‏ 

(۲) ينظر بحث: وفى سبيل الله» ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
6/1 ۰ ) 

(۳) ينظر: تفسير القرآن لشلتوت (ص١١٠).‏ 

() ينظر: مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة ۲/ ۷۸۸ ضمن أبحاث فقهية في قضايا 
الزكاة المعاصرة. ) 

OG (0)‏ 
أن نفْرا م: E E E‏ 
فيه : فكره رسول الله ييه أن يبطل دمه» فوداه مائة من إبل الصدقة متفق عليه» فقد رواه 
البخاري» كتاب الديات» باب القسامة» برقم: »)10٠۲(‏ ومسلم» كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامةء برقم : (۱1۹) واللفظ لمسلم. 
قال ابن حجر في فتح الباري :۲٤٤/١١‏ ((وقد هله بعضهم على ظاهره» فحكى القاضي = 


۳٦ 


المراد بمصرف الزكاة (فى سبيل الله) 

وجه الدلالة: أنه إذا جاز دفع الزكاة في دية قتيل دَفعًا ا ن ال 
المحافظة على الأمن› فمن باب أولى جواز صرفها للحافظة على أمن القاس 
وحياتهم في الدولة الإسلامية» ورعاية مصالحهم العامة" . 

ونوقش : 

أولًا: ان الدنت حاء بلفظ آخر عند البخاري وفہه أ وداه من عنده» وقد 
جمع الجمهور بين الروايتين بأن الرسول ية اشترى تلك الإبل من آهل الصدقة بعد 
أن مَلّكوهاء» ثم دفعها لأهل القتيل. 

ثانيًا : على التسليم بآنه وداه من أموال الزكاة» فليس ذلك من المصالح العامة. 
الدية. ثم إن علة المحافظة على أمن الناس لا يتحقق في كل المصالح ا 

-١‏ أن إرادة المعنى الخاص وهو الجهاد وما كان فى معناه هو الظاهر من 
اسلوب اللحصر فى اية الصدقات› فالتعمیم يشمل جهات كثيرة» وهذا ينافی الو 
ا ا 

- أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال بالسيف» فقد 
= عياض عن بعض العلماء جوا صرف الزكاة في المصاح العامة)). 

(1) ينظر: إنفاق الزكاة في المصالح العامة .)٠١١(‏ 
(۲) ينظر : مشمولات مصرف فى سبيل الله بنظرة معاصرة ۲/ ۷۹١‏ ضمن أبحاث فقهية في قضايا 


الزكاة المعاصرة. 
(۳) ينظر : فقه الزكاة ۷٠۳/۲‏ 
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نوازل الزكاة 


صح عن النبي ييه آنه سئل : ا الجهاد أفضل؟ فقال: «كلمة حق عند سلطان 
جائر»'. 


وقال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم و ألسنتكم»" ". 


۴- أن الدعوة إلى الله لو لم تكن داخلة في معنى الجهاد بالنص لوجب إلحاقها 
لقان اهما اد به نة دين الل و اغلا كل 


او 
E‏ 


١‏ ان كرا من استعما لأت سب الله دق عل CT‏ مما يجعل هذا 


(۱) رواه احمد في مسنده )۴٠١ /٤(‏ برقم )۱۸۸١٥١(‏ ورواه النسائي» كتاب البيعة» باب فضل من 
تكلم بالحق عند إمام جائر برقم : )٤۲٠۹(‏ وهو مرسل» وقد جاء الحديث موصولًا برواية 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري» وقد أخرجه أبو داود بلفظ : ((أفضل الجهاد» كلمة 
عدل عند سلطان جائر)). كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» > برقم: »)٤۳٤٤(‏ ورواه 
الترمذي بهذا الطريق » في كتاب الفتن» باب ما جاء فى أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر» برقم »)۲۱۷۲١(‏ ورواه ابن ماجه» کتاب الفتنء باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» برقم .)٤١١١(‏ وصحح ابن كثير هذه الرواية في تفسيره ٠۹4/٤‏ وصحح الألباني 
AAT/1 (4۹۱) a E i‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص۱۱٤).‏ 

(۳) ينظر : فقه الزكاة ۲/ .۷٠٤‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ قال ابن الأثير: ((فالسبيل في الأصل الطريق» ويذكر ويؤنث» والتآنيث فيها أغلب»› 
وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريقا للتقرب إلى الله تعالى = 


E۳۸ 


المراد بمصرف الزكاة (فى سبيل الله) 


المعنى أقرب من غيره فقد ورد لفظ : (في سبيل الله) خمسين مرة منها؛ ثمانية 
ونلاثين منها مع القتال والجهاد» وثمانية مواضع مع الإنفاق؛ سبعة منها في الإنفاق 
مع القتال» والثامن هو آية الصدقة» والأربعة المتبقية تمام الخمسين وردت مع 
الهجرة التي يراد بها التوجه لديار الإسلام إعزازا للدين» فيتبين من ذلك أغلب 
المواضع التي ورد فيه اللفظ أريد به الجهاد'. 


(۱( 


= بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات» وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حقق 


صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه)). النهاية في غريب الحدیث الاثر ۳۳۸/۲ وإن كان 
إطلاق الاستعمال الأغلب في حق ذلك اللفظ على الجهاد فيه نظر»ء إلا أنه استعمال كثير 
E EERE‏ بين الدكتور القرضاوي في فقه الزكاة »۷١٠/۲‏ ما 
ده: أن لفظ سبيل الله قد يطلق ويراد به المعنى العام الشامل لكل أنواع البر والطاعات 
ا و الد يفقوت أمولَهم ف سیل الله ثم لا تيعون ما أنقَقوا مَنّا وله 
آذی لہ ا هم عند ريه وَل حو يهم ولا هم يروت ©@ € و :: »]٠۲‏ فذكر المن 
الآ نىدال عل ابه اغاق عل الفق را عل الغ اة وقولة تعال: و وان کر 
ألذَهَب وفص ولا موتا في سيل آل ميرم يعدا اير ©6 € رانترب: ء]» فالمراد 
المعنى الأعم لئلا يكون المنفق لاله على الفقراء واليتامى وابن السّبيل من الكانزين المستحقين 
للعذاب. وقد يطلق ويراد به المعن الخاص: وهو نصرة دين الله» ويز هذا المعنى عن سابقه 
وروده بعد الجهاد والقتال» كقوله: $ ولوا فی سيل آل € ابم: ۰٠٠۹۰‏ # مهدا في 


roh 3 2‏ 1و2 بے ل 
سیل لَه € (ابمر:: ٠٠٠۸‏ ومثل ذلك قوله تعالى: ‏ وأيدوأ لهم ما اسَْطعتّم ين قوَوّ وون 


۶ 


راط الیل ھجوت بي عدو آله واخريَ ن دونه لا لوهم آله يمهم وما فقوا 
من سئي ي سيل اله وف rS‏ اسو لا کوت € € رایانتں: ۰ فالسياق دال على أن 
المراد هو نصرة دين الله وأوليائه. 

وانظر مصرف (وفي سبيل الله بين العموم والخصوص)» (ص٥١٠).‏ 

ينظر مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة ۸٤۸/۲‏ ضمن أبحاث فقهية في قضايا 
الزكاة المعاصرة» فقد أجرى الدكتور عمر الأشقر في هذا البحث دراسة لاستقراء نصوص 
الكتاب والسنة الوارد فيها اللفظ محل البحث في الموضع المشار إليه: ((وقد أظهرت 
الدراسة التي أجريناها على جميع النصوص التي ورد فيها لفظ في سبيل الله في القرآن = 


۹ 


نوازل الزكاة 


- أن تفسير مصرف فى سبيل الله بالجهاد هو قول عامة السلف» وجماهير 


۳- أن جميع الآيات التي ذكر فيها سبيل الله مقيدا بالجهاد بالنفس ذكر معها 
الجهاد بالمال مما يفيد توسيع مفهوم الجهاد في سبيل الله بما هو أعم من الغزو'. 
كما جاء إطلاق الجهاد في النصوص بما هو أوسع من الغزو» في مثل قوله تعالى : 
ل وحلھذھم ب جهادا كيرا ". وقد تقدمت بعض الأحاديث الدالة على ذلك في 
أدلة القول الخامس. 


-٤‏ أن المقصود من الغزو هو نصرة الدين ودحر الكافرين المعتدين» وهذا 
يتحقق في الجهاد بالمال واللسان ببيان الح والدعوة إليه ودحض الباطل ورد 


= وعلى جملة من أحاديث الرسول ية صحة استقراء جمهور العلماء الذين قصروا مصرف في 
سبيل الله في آية الزكاة على الجهاد» لأن لفظ في سبيل الله إذا أطلق في مصطلح الكتاب والسنة 
يراد به الجهاد)). إلى قوله: ((وقد أوردنا ثلاثين حديثا من غير الأحاديث الى اقترن بها في سبيل 
الله بالقتال والجهاد» ورأينا أن جیع هذه الآحاديث أريد بلفظ في سبيل الله بها الجهاد والقتال. 
ولكن ينبغي أن يعلم أن دائرة الجهاد لا تقتصر على القتال فحسب» بل تشمل كل مجالات الصراع 
بين المسلمين والكفار على النحو الذي بيناه فيما سلف)). وينظر : للاستزادة في دراسة نصوص في 
سبيل الله في الكتاب والسنة: مصرف وني سبيل الله بين العموم والخصوص (ص١٠).‏ 

(1) قال ابن العربي في آحكام القرآن ۲/ :٥۳۳‏ ((قال مالك: سبل الله كثيرة» ولكني لا أعلم 
خلافا في أن المراد بسبيل الله ههنا الغزو من جملة سبيل الله» إلا ما يؤثر عن أحمد 
وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحح. والذي يصح عندي من قولهما أن الحج من جملة السبل مع 
الغزو)). قال ابن قدامة في المغني :۳۲٦/۹‏ ((هذا الصنف السابع من آهل الزكاة» ولا 
خلاف في استحقاقهم» وبقاء حكمهم» ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله؛ لأن 
سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو)). 

(۲) مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص (ص*). 

( ورة لقان( 


١ 


المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله) 
لا سيما في هذه الأزمنة التي ساد فيه الإعلام حتى وصل لسائر بقاع الأرض» وكان 
له الأثر الكبير في تشكيل عقول الناس وتبديل مفاهيمهم حقا كان ذلك أو باطلاء بل 
لقد أصبح الغزو الفضائي بوسائل الإعلام أشد أثرا من الغزو العسكري» مما يؤكد 
ضرورة عدم التفريق بين الجهاد بأنواعه المختلفة في مشروعية دفع الصدقةء مادام 
يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل. 


-٥‏ أن هذا القول هو الذي يتحقق به الجمع ب بين سلوب الحصر في الأية» مح 
موارد اللفظة الموسعة في الكتاب والسنةء بما يفيد عدم التخصيص الضيق أو التعميم 
ال ولا يقتصر فيه على مجرد المعنى اللغوي. 

وف اضدر تانندا لهذا القول قرا من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة» ونص 
المقصود منه ما يلى : 

وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلى: 

-١‏ نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين»ء وأن له حظا 
من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: « أل ينفو موم ف سيل آله 
ا ون اا و EE A‏ ولاف ا علبّهم ولا هه 
يحَرَوت 3© 4 '. ومن الأحاديث الشريفة» مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا 
جعل ناقة فى سبيل الله فارادت امراته الحجح فقال لها ا : «ارکسیها فإن الحج 
فی سبیل الله»". 


1- ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى» وأن 


0# 


OOS O) 
.)٤۳ ٤ص‎ ( تقدم تخریجه‎ (۲( 


نوازل الزكاة 
إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون -أيضا- بالدعوة إلى الله تعالى ونشر 
دینه» بإعداد الدعاة» ودعمهم › ومساعدتهم على آداء مهمتهم › فیکون کلا الأمرين 
جهادًا؛ لما روى الإمام أحمد والنسائي» وصححه الحاكم» عن أنس رضي الله عنه 
أن النبي بيا قال : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». ‏ 

۳- ونظرا إلى أن الإسلام مَحَارَّبٌ بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة 
واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين› وأنْ لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي 
والمعنوي› فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به 
الإسلامء وبما هو أنكى منه. 

-٤‏ ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بهاء 
ولها بنود مالية فى ميزانية كل دولة» بخلاف الجهاد بالدعوة»ء فإنه لا يوجد له فى 
ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. 

لذلك كله فإن المجلس يقرر -بالاأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى 

2 ۶ رن (۲) . <“ (TD‏ 
كما صدرت بذلك الخصروص فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة فى 
((إن مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما 
مفاده حه ظط الدين وإعلاء كلمة الله ویشمل وت القتال الدعوة ال الاإسلام» والعمل 

.)٤۱۱ص( تقدم تخریجه‎ )۱( 
O SD 


(۳) القرار الرابع بشأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان في الدورة الثامنة من العدد 


44۲ 


المراد بمصرف الرْكاة (فی سبیل الله) 
على تحکیم شریعته» ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه› وصد التيارات 
المعادية له. وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده» ویدخل تحت 
الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلى : 

أ- تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان 
على المسلمين في شتى ديارهم. 

ب- تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد 
غير اللإإأسلامية› بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصرء 
وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مرا للدعوة الإسلامية. 

ج- تمويل الجهود التي تبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي 
من المسلمين في تلك الديا)). 

يظهر مما تقدم أن سبب الخلاف هو اختلافهم حول حقيقة لفظ : (في 
سبيل الله) هل يحمل على الحقيقة اللغوية؟ أم له حقيقة شرعية فيحمل عليها؟ فمن 
قال بحمله على الحقيقة اللغوية فإنه يعمم معنى لفظ في سبيل الله» ومَّن قال بثبوتِ 


(۱) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص°٥أ۲).‏ 


4 


ااطاب الث ن 
قاناس اصرف ( کیلش 


يتبين مما تقدم ترجيح أن المراد بمصرف سبيل الله نصرة الدين بالجهاد بالنفس 
والمال واللسان» فيشمل ذلك الدعوة إلى الله» مما يتبين معه أن من أبرز أوجه 
الصرف المعاصرة فى هذا السهم ما يلي : 

أولًا: ما يتحقق به مطلب الإعداد للجهاد المامور به فی قوله تعالى : ایدو 
لهم ما اشتطعتم ين قفوو ون رَبَاطِ الي هبوت وء عدو آي وَعَدوڪُم ارين ِن 
دونه لا تعلموتهم الله يمهم وما تفقوا من سیو ف سيل آله وف لك واش لا 
رر 
5% ظلنوت €9 4 . وذلك مثل : 

-١‏ إنشاء وتمويل المصانع الحربية التي تصنع مختلف آنواع الأسلحة الثقيلة 
والخفيفة» وشراء تلك الأسلحة عند الاحتياح. 

1- إنشاء معاهد التدريب على الأسلحة والقتال للمؤهلين للدفاع عن ديار 
الإسلام. 
يحتاجونه في جهادهم. 


(۱)( سورة الأنفال (۰). 


نوازل الزكاة 

-٤‏ إنشاء ماکز للدراسات المختصة بمواجهة خطط اغ وهذه الصور 
المذكورة إنما يجوز صرف الزكاة فيها إذا قرر علماء الأمة انطباق الوصف الشرعى 
عليها . 
ثانيًا : ما يتحقق به الجهاد ونصرة الدين بالدعوة إلى الله» ولذلك صور متنوعة 
| 

r eT‏ إليه من أثاث ورواتب 
موظفين» ونحو ذلك من مستلزمات تۀ ا ا 0 ت ا ا 
القيام بوظيفتها إلا به» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب“ 

- طباعة الكتب والنشرات التي تهدف لنشر العلم الشرعي والدعوة إلى اللهء 
e‏ الى ت الك 

۳- دعم حلقات د نحفيظ القرآن وتمويلها بما تحتاج إليه» مما يحقق ما تصبو إليه 
من تعليم كتاب الله والعمل به» فهو من أعظم أبواب الجهاد» ذلك أن أول آية نزلت 
فى الجهاد كانت عن الجهاد بالقرآن كما قال تعالى: # هذه پدے جهادا 

a ے‎ 


es 


سے 


-٤‏ إنشاء وتمويل المواقع الاي ااا المخسة انال 
وهداية الخلق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» لا سيما فى هذا الزمان 
الذي أضحت فيه التقنية من أجدى سبل التواصل بين الأمم والبلدان. 

-٠٥‏ تأسيس القنوات الفضائية الإسلامية التى تدعو إلى الله ودعمها لتحقيق 
)١(‏ ينظر مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة ۲/ .۸٥ ٤‏ 


(۳) سورة الفرقان .)٥۲(‏ 


٤٤“ 


تطبيقات معاصرة لمصرف (في سبيل الله) 
المقصود من إنشائها» وذلك من أعظم وسائل الجهاد بالبيان» لما له من أثر عظيم 
بسبب ما يصاحب تلك القنواتِ من وسائل الجذب والتأثير» وقد أصبح الغزو 
الفضائي أقوى أثرّا من الغزو العسكري» لاختصاصه بالتأثير على العقولء بخلات 
الغزو العسكري» فهو إنما يستولي على المحسوسات» وقد تستعصي عليه العقول 
والمعتقدات. 


- إنشاء المؤسسات الدعوية التى تعنى بالدعوة إلى الله» سواء فى ذلك دعوة 
الكفار لدخول الإسلام» أو دعوة المسلمين a‏ بدينهم وسيتهم عليه» لا شما 
حديثو العهد با لإسلام. 


۷ إنشاء الإذاعات الإسلامية ودعمها؛ لكي يصل صوت الحق إلى أصقاع 
الأرض» فإن مدى تلك الإذاعات الصرتة بتجارز مدن القتوات المرنة؛ لسرن 
اضرلا علو اواس ال سانيا مما يمحن مختلف فئات الناس من الاستماع 
إليهاء كما إنه من السهل اصطحاب المذياع والاستماع إليه في أوضاع مختلفةء 
بخلاف القناة الفضائية؛ فهي محدودة الانتقال والحركة. 


۸- تأسیس الصحف والمجلات الإسلامية الهادفة للدعوة الصحيحة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله مء القائمة ببيان الحق ودحض الباطل. 


ترك من الرسائل الحو الى عن ا القصردن ادر لى الان 
الهدى ودين الحق» فذلك من الجهاد بالبيان» وهو من أسباب نصرة الدين وهداية 
العالمين التي لم يشرع الجهاد إلا لهاء ولذا جاء الأمر بالجهاد الشامل»ء كما قال كلاة: 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكي»'» والأولى مما تقدم تقديم ما 
يختص بدعوة غير المسلمين لكون ذلك هو الألصق بمعنى الجهاد مع عظيم أثره. 


لی الارں 


سیل 
EY‏ 


بابن السبيل 
لطب الأو المراد باد 


ة لابن السبيل 
تطقات معاصر 
امطاى الثاني: ن 


ا 


® 


٤ 


الط ل الأول 


لارا جيل" 


عرف و فقد عرفه الحنفية بقولهم : هو 


الغريب المنقطع عن ماله وإن كان نيا في وطنه" ٭ ووسعه بعض متأخریهم لیشمل 


المقيم الذي لا يستطيع الوصول لماله". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


السبيل لغة: الطريق وما وضح منهء قال ابن منظور: ((وأبناء السّبيل المختلفون على 


الطرقات في حوائجهم» قال ابن سيده: ابن السّبيل ابن الطريق» وتأويله الذي فع عليه 
الطريق» والجمع سبل. وقال: آبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم. قال ابن 
بري: ابن السبيل : الغريب الذي أتى به الطريق› وار بن السبيل المسافر الذي انقطع به وهو 
يريد الرجوع إلى بلده ولا یجد ما تبلغ به)). ینظر اللسان ۳۲۰-۳۱۹/۱۱. قال في المصباح 
المنير :)٠٠٠١(‏ ((قيل للمسافر ابن السبيل لتلبسه به» قالوا: والمراد بابن السبيل في الآية من 
انقطع عن ماله)). ٠‏ 

ينظر : بدائع الصنائع .٤٤/۲‏ فتح القدیر .٠٠٤/۲‏ 

فقد عرفه التمرتاشي في تنوير الأبصار: بأنه ((كل من له ماله لا معه))» قال شارح الشرح ابن 
عابدين في رد المحتار على الدر المختار تعليقا على التعريف المتقدم :۳٤٤/۲‏ ((سواء كان 
هو في غير وطنه آوفي وطنه وله ديون لا يقدر على أخذهاء كما في النهر عن النقايةء لكن 
الزيلعي جعل الثاني مُلْحَمًّا به» حيث قال: وألحق به کل من هو غائب عن ماله ون کان في 
بلده؛ لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدّت؛ لأنه فقير يدا وإن كان غنيًا ظاهرًا. وتبعه في 
الدرر والفتح› وهو ظاهر کلام الشارح)). 


٤٥١ 


نوازل الزكاة 
كما عرفه المالكية بأنه: الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده إذا كان سفره 


ر 
في غير معصية 


وعَرفه الشافعية بأنه: المسافر» أو من ین نتشر السفر .وهو محتاج في بلده". 
وعرفه الحنابلة بأنه : المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده”. 


ومما تقدم يتبين أن الفقهاء يتفقون على أن ابن السبيل هو المسافر المنقطع في 
) سفره عن ماله» فلا يستطيع العودة إلى بلده"“» ا ا 
أبناء السبيل وأاستحفاقه للزكاة بهذا الاعتبار على ثلائة اواك 


القول الأول: إنه ليس من أبناء السبيل» فلا يعْطّى من الزكاة بهذا الاعتبار 
ملفا وهر قول الجمهور من ا E N‏ 


القول الثاني : إن المقيم يكون من أبناء السبيل إذا كان منْشِنًا للسفر من بلده» 
اک الان ان غل ارا ره اها و 


القول الثالث: إن المقيم يكون من أبناء السبيل إذا لم يستطع الحصول على 


(1) ينظر : الإإشراف على نكت مسائل الخلاف ٤۲۲/١‏ مواهب الجليل۲/ ."٠۲‏ 

(۲) ينظر: البيان شرح المهذب ٤۲۸/۳‏ روضة الطالبين ۲/ ."٠١‏ 

() ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .۲٠۲/۷‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع ٠٤٦/١‏ فتح القدير ۲٦٤/۲‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
۱ ,م مواهب الجلیل ۲/ ٠٠۲‏ البيان شرح المهذب ٤۲۸/۳‏ روضة الطالبين ۲/ ."۲١‏ 

.۲٠٤ فتح القدیر۲/‎ ٤٦/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

0) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٤۲۲/۱‏ مواهب الجلیل ۲/ .٠۲‏ 

(۷) ينظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف ۷/ .۲٠۲‏ 

(۸) قال الشافعي في الام ۲/ :۹٤‏ ((لم يسقط عن ابن السبيل اسم ابن السبيل ما دام مجتازا أو 
یرید الا جتیاز)) . 


o۲ 


المراد بابن السبيل 

(0 . ٢ 
ماله في بلده» ولو لم ينشئ سفرا» وهو قول متاخري الحنفية‎ 
أدلة الأقوال:‎ 

دليل القول الأول : 

-١‏ أن السبيل هو الطريق» وابن السبيل الملازم للطريق» الكائِنْ فيهاء كما 
يقال : ولد الليل» للذي يكر الخروج فيه" . ) 

ا و و الل الغريب دون من هو في وطنه› ولو بلغت به 
الحاجة كل مبلغ» فوجب حمله على المتعارف عليه". 

دليل القول الثاني : قياس المنشى للسفر على المجتاز» بجامع احتياج كل منهما 
اهال 

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ابن السبيل إنما أعْطىَّ لإيصاله إلى بلده 
وماله وأهله» بخلاف المنشئ للسفر من وطنه إلى بلد آخرء فحاجته أقل من حاجة 
المنقطع عن بلده وماله. 

دليل القول الثالث: أن الحاجة هي المعتبرة» وقد وجدّت؛ لأنه فقير يدا وإن 
كان مقيمًا» فألحق بالمسافر المنقطع عن ماله . 

ويناقش: بأن إلحاقه بالفقير إن تحققت حاجته أولى من إلحاقه بابن السبيل› 
للاختصاص ابن السبيل بوصف السفر والانقطاع عن الأهل والمال. 


9) يتظر: رد ال تاز على الدر الیخار ۴٤5/۴‏ 

(۲) ينظر: الشرح الکبير ۲٥۳/۷‏ . 

9 قر : الإتراف على نكت انل الخلاف/ ۲١‏ 
)٤(‏ ينظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج .٠١١/۷‏ 

(۵) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ."٤١/۲‏ 


for 


نوازل الزكاة 


الترجيح : 

يترجح القول الأول؛ لأن مفهوم اللفظ يدفع إرادة غيره» لا سيما مع دلالة 
اللفظ على معنى السفر والغربة والانقطاع عن الأهل والوطن» مما يحتاج معه إلى 
نفقة توصله إلى بلده» بخلاف المقيم الذي لا يحتاج إلى ذلك وإنما قد يحتاج إلى 
النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته» وهذه إنما يستحقها إن عدمها بفقره» لا بكونه ابن 
سبيل» فهو فقير حكما لعجزه عن التصرف في ماله . 

ويحسن في هذا المقام ذكر فتوى الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة 
المتعلقة بيان المراد من ابن السّبيل وشروطه وبعض الأحكام المتعلقة به» وذلك على 
النحو التالي : 


-١‏ ابن السبيل: هو المسافر فعلاء مهما كانت مسافة سفره الذي طرأت عليه 
الحاجة بسبب ضياع ماله أو نفاد نفقته» وإن كان غنيًا في بلده. 


غاا الل ف ال اة ما 


)١(‏ ينظر : مصرق ابن السّبيل وتطبيقاته المعاصرة» للدكتور عمر الأشقر (ص٤۳۷)‏ ضمن أبحاث 
الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة. ومما ذکر آعلاه یتبین ٠‏ أن لإإأعطاء ابن السبيل شروطا 
لدى الفقهاءء فمن ذلك : ) ١‏ 

-١‏ أن يكون مسافرًا» وهذا على قول الحمهور كما بين أعلاه. 

- أن يكون محتاجًا في سفره» كما تبين اتفاق الفقهاء عليه من تعريفاتهم. وأما مقدار ما يعطاه 
من النفقة فهو ما يكفيه لبلوغ مقصده» والعودة لموطنه؛ قال ابن قدامة في المغنی ٠۳١ /٩‏ ما 
نصه : ((فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره وكونه ابن السبيل لوجود الأَمْرَيْن فيه 
ويعطى لكونه ابن سبيل قدرَ ما يوصله إلى بلده؛ لأن الدفع إليه للحاجة إلى ذلك» فتقدر 
بقدرهاء وتدفع إليه - وإن کان موسرًا في بلده - إذا كان حتاجًا في الحال؛ لأنه عاجز عن 
الوصول إن ماله فصار كالمعدوم)). ينظر كذلك: فتح القدير ۲/ 10« بدأية اجحتهد 14/۳ 
البيان للعدرای :٤۲۹/۴‏ 


0٤ 


المراد بابن السبيل 
أ- ألا يكون سفره سفر معصية. 
ب- ألا يتمكن من الوصول إلى ماله. 
۳- يعطى ابن السبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء» وتكاليف السفر 
إلى مقصدهء ثم الرجوع إلى بلده. 
-٤‏ لا يُطلب من ابن السبيل إقامة البينة على ضياع ماله أو نفاد نفقته» إلا إذا 
ظهر من حاله ما يخالف دعواه. ) 


-٥‏ لا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد من يقرضه› ولا أن یکتسب 
عل الک 


-٦‏ لا ب يجب على ابن | لسبيل أن يرد ما فصل فى يده من مال الزكاة عند وصوله 
إلى بلده وماله» والأَوْلّى أن يرد ما فضل-إن كان غنيًا- إلى صندوق الزكاة» أو إلى 
آل مصارف الزكاة. 

۷- يندرج في مفهوم ابن السبيل بالقيود والشروط السابقة كل من : 

أ- الحجاج والعمار. 

ب- طلبة العلم والعلاج. 

ج- الدعاة إلى الله تعالى. 

د- الغزاة فى سبيل الله تعالى. 

ه- المُْسرّدون أو الْمُهجُرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها. 

و- المغتربون عن آوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها. 

ز- الْمُرَحَلُون عن أماكن إقامتهم. 


foo 


نوازل الزكاة 


ح- المهاجرون الفارون بدينهم الذين جيل بينهم وبين الوصول إلى ديارهم 
أو الحصول على أموالهم. 


طك الفراسلون والضجقيون الذي سغون لتقي مض كه أعلدهة مشرو عة 


اح عل ماد 
i RF‏ 


)١(‏ فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص »)٠١١‏ وإن كان للباحث تعقب على 
بعض ما جاء في مفهوم ابن السبيل مما سيأتي بيانه في المسائل التطبيقية المعاصرة. 


٥٦ 


الطاب اث نن 
عا عاص اب لبیل 


وفيه ربع مسائل : 


المسألة الأولى : المْبْعَدُون عن بلادهم التي بها أموالهم 

لا يخلو حكم الْمُبْعّدين عن بلادهم وأموالهم من المسلمين عن حالين: 

الحال الأولى: أن ترتجى عودتهم لبلادهم» فلهم حكم أبناء السبيل؛ لانطباق 
الوصف المقرر في حق أبناء السبيل عليهم» وهو سفرهم مع انقطاعهم عن أموالهم. 

الحال الثانية: ألا ترتجى عودتهم أو يطول بهم المقام مع حاجتهم» كما هو 
الحال مع المشردين من أبناء فلسطين»› فإنهم يعطون عندئذ بوصف الفقر لا بوصف 
أبناء السبيلء وذلك لأن حال الإقامة في حقهم أظهر من حال السفرء كما أن إعطاء 
ابن السبيل إنما يكون لإيصاله لبلده التي بها ماله» فإن كان ذلك متعذرًا فإنه لا يتحقق 


(1) ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرةء للدكتور عمر الأشقر (ص*٠٤)»‏ وبحث 
ااا غر الد تر في ٠‏ خا اتف الد الا هة فصا اكا الماضة 


{0% 


نوازل الزكاة 
المسألة الثانية : المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية 
الصعبة 
لم أقف على قول للفقهاء المتقدمين في حكم إعطاء هذا e‏ 
ابن السبيل» وقد تعرض بعض المعاصرين لهاء وكان لهم في ذلك قولان: 


القول الأول: إن المحرومين من المأوى في بلادهم من أبناء السبيل 
المستحقين للزكاةء وممن قال به الدكتور يوسف القرضاوي 


القول الثاني : أن المخرومين من الغاوق لوا ن أباء اليل > :قال به 
4 ۳ 
الدكتور غر الأشق" 


أدلة القولين : 
أدلة القول الأول: 


الا 


ويناقش : بعدم التسليم بهذا التفسير لغة واصطلاحًاء إذ إن ابن السبيل يطلق في 
اللغة على المسافرء كما أن تفسير الفقهاء لابن السبيل يدور حول المسافر كما هو 
زا الو ا ا و ی فعية ٠‏ أو الغني في 


(۱) ینظر: فقه الزکاة ۷۲۹/۲. 

(۲) ينظر : مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة» للدکتور عمر الاٌشقر (ص‌۳۹۹). 

(۳) ینظر : الإنصاف ۷/ .۲٠٥۲‏ 

(6) ينظر: بدائع الصنائع .٤٦/۲‏ فتح القدير .۲٠١/۲‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
۱ءء مواهب الجلیل ۲/ .٠۲‏ البيان شرح المهذب۲۸/۳٤»‏ روضة الطالبین ۲/ .٠۲١‏ 

.٠٤ ينظر: الام۲/‎ )٥( 


{o۸ 


تطبيقات معاصرة لابن السبيل 

بلده الذي لا يستطيع الوصول لماله» كما هو قول متأخري الحنفية" فأما المقيم 
المحتاج للمال فهو فقير لا ابن سبيل”. 

- أن المحرومين من المأوى هم أبناء الطريق» لسكنهم في الطرقات 
والتجائهم إليهاء فيأخذون حكم المسافر المنقطع عن ماله". 

ويناقش : بأن المراد بالسّبيل طريق السفر الذي ينقطع به المسافر عن بلده وماله. 

دليل القول الثاني : أنهم مقيمون» وليس لهم مال» فيصدق عليهم وصف الفقر 
دون غيره من الأوصاف التي يستحق بموجبها الزكاة. 


الراجح هو القول الثاني لظهور ڌ و 
ابن السبيل ووصف الفقير. 


المسآلة الثالثة : المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل 

يسافر بعض المسلمين إلى بلاد أخرى لطلب علم ديني أو دنيوي» آ ا 
عن فرص وظيفية أجدى من تلك الموجودة في بلادهء إلا أنه قد يحتاج في غربته تلك 
إلى النفقة عليه لاستكمال دراسته أو للبحث عن الوظيفة› فهل یشرع إعطاؤه من 


مصرف ابن السبيل؟ 


(۱) بطر رد المحتار على الدر المختار٣ ."٤٤/‏ 

() ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرةء للدكتور عمر الأشقر ضمن أبحاث الندوة 
التاسعة.لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٩۹۹").‏ 

)۳( اظ فقه الزكاة ۲/ ۹ 

)€( ك مرف ان الس و تات المعاضة NE‏ 
التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص‌۳۹۹). ) 


۹ 


نوازل الزكاة 
جواب ذلك فيما يظهر لي هو بالتفصيل في حالهم كما يلي : 
أولًا : أن يكون لهم مال في بلادهم لم يستطيعوا الوصول إليه» أو الانتفاع به 
فان آمرهم لا يخلو من حالين : 
-١‏ أن يكونوا قد أقاموا فى البلد الذي سافروا له واستقروا فيه» فإنهم ليسوا 
أبناء سبيل ؛ لأن ذلك إنما يصدق على المسافرء لا المقيم. ) 


کد ارال وا یر جد ات اونا ر 
ا- إن كان يغلب على الظن رجوعهم قريبا فيعطون من مصرف ابن السبيل ما 
يعينهم للعودة إلى بلادهم. 


ب- فإن كانوا سيبقون مدة طويلة للدراسة أو العمل فلهم حكم المقيم مما يمنع 
أحْذَمُم من هذا المصرف المختص بالمسافر المجتازء فإن احتاجوا أخذوا من 


PET 


ثانيا: ألا يكون لهم مال في بلادهم التي سافروا منهاء فلهم حكم الفقراء 
au en l7 Fe‏ : (۲( 
عندئذ لما تقدم تقريره في المراد بابن السبيل 


)١(‏ وقد تحدث الدكتور عمر الأشقر عن هذه المسألة في بحثه: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته 
المعاصرة» ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص°٠٤)»›‏ وقال: 
((وهؤلاء فقراء ومساكين» وليسوا بأبناء سبيل» لأنهم مقيمون في الموضع الذي هم فيه وإن 
كانوا غرباء عن ديارهم» وقد يُظْنٌ نهم من أبناء السبيل بسبب غربتهم» وهذا غير سديد» فهم 
مسافرون لغرض يقضي بالإقامة في البلد الذي يرحلون إليه» والعمال مطالبون هناك بالعمل› 
بخلاف ابن السبيل المجتاز فإنه 9 يطالب بالعمل في الموضع الذي ضاع منه ماله أو تفلت 
فيه نفقته-إلى قوله-: قد يكون هناك وجه للقول بجواز الدفع لمثل هؤلاء المذكورين هنا من 
العمال وطلبة العلم من مصرف ابن السّبيل إذا رأوا العودة إلى ديارهم ولا مال عندهم» 
ويقَوّي هذا القولَ وجودٌ مال عندهم في ديارهم لا يستطيعون الوصول إليه)). 

(۲) ينظر (المطلب الآول) من هذا المبحث. 


۰ 


تطبيقات معاصرة لابن السبيل 

المسألة الرابعة: المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين 

إذا أراد المسلم السفر لدراسة أو عمل يحتاجه المسلمون ويعود عليهم بالنفع 
العام» فهل له حكم ابن السبيل فيشرع إعطاؤه قبل سفره النفقة التي يحتاجها لهذا 
السفر آم لا يشرع ذلك؟ 

اختلف بعض المعاصرين في حكم عَده من أبناء السبيل المستحقين للزكاة على 
و 

القول الأول: إنه من أبناء السبيل» فيجوز إعطاؤه نفقة سفره من هذا المصرف› 


: : 2 )۱( 
وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي وغيره من المعاصرين . 


القول الثاني : إنه ليس من أبناء السبيل» فلا يشرع إعطاؤه من هذا المصرف› 
وقال به الذكتور عم ر الأخش”. 


أدلة القولين : 
أدلة القول الأول : 


=١‏ أن ذلك داخل فى معنى ابن السببل كما خو مذهب الشافعية فى حى هن 


i TET یرید سرا‎ 


(1) ينظر: فقه الزكاة ۷۲١/١‏ مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرةء للأستاذ عز الدين توني»› 
فمن اتخات الندو الا عة لايا آل اة المعا صر ض٠‏ )> و تعب رالد كور 
عبد الرحمن الحلو (ص1۹٦٤).‏ 

(۲) ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة» ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة 
المعاصرة (صا١١٤).‏ 

(۳) ينظر : فقه الزکاة .۷۲١/۲‏ 


٤٦١ 


نوازل الزكاة ٤‏ 
ونوقش: بعدم التسليم» فابن السبيل هو المسافر فعلاء لا المنشى للسفر» كما 
هو مذهب الجمهور»ء مع كون القائل بذلك أخذ بقول الشافعي فيما إذا كان في سفره 
مصلحة للمسلمين» ولم يأخذ بإطلاق الشافعي في حق كل من أنشا سفرًا وهو لا 
يجد نفقة» وفي ذلك تجزئة للقول على خلاف مراد الإمام؛ لأنه مبني على أصل 
واوو ا ا ا و ان ا ا ا ع N‏ 
سينفق المال في سفره» فكل من كان هذا حاله جاز له الأخذ» فالقول بجواز الأخذ 


فی حال دون حال غیر ا 


۲ أن في إعطائه إعانة له على خير عام للملة والأمةء فأشبه الإعطاء في 
شبيل الله»:واشة إعطاء الغارمين لإصلاح ذات البين» فلو لم يكن إعطاءًَ بالنص 
لکاں اغطاد اشاس" 

ويناقش : بأنه إذا ثبت أن في إعطائه نفعًا عامًا للأمةء فله الأخذ من مصرف في 
سبيل الله» ولا حاجة للقياس هنا مع إمكان العدول للأصل»ء لا سيما مع عدم تحقق 
وصف ابن السبيل في حق مَّن كانت هذه حاله. 

۳- أن لفظ (ابن السبيل) معطوف على لفظ (في سبيل الله)ء فيكون التقدير وفي 
ابن السبيل» مما يفيد أن المقصود صرفها في جهة ابن السبيل فلا يشترط تمليكه 
إياهاء فيصح أن تدفع لشركة الطيران التي سيسافر عليهاء أو الجامعة التي سيدرس 
فيها» أو مقر إقامته في بلد السفر". 

ونوقش: بأنه ليس فيما ذكر دليل على جواز إعطائه من الزكاة قبل سفره 


)١(‏ ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة 
المعاصرة (ص١١٤).‏ 

(۲) ینظر : فقه الزکاة ۷۲۱/۲. 

(۳) المرجع السابق ۲/ ۷۲۲. 


4۲ 


تطبيقات معاصرة لابن السبيل 

وانقطاعه عن ماله فابن السبيل يأخذ لكونه ابنَ سبيل» ولذا فإنه يأخذ قدر حاجته 
لاخر اليك أن ت ما هة عام وقوة الما" 

وإنما ينطبق ما استدلوا به في حق المسافر الذي انقطع عن ماله» وهو محتاج 
إلى العودة لبلده» سواء كان سفره لمصلحة عامة أو خاصة» إلا أن ذا السفرة العامة 
أولی من غیره عند حاجته بالزكاة» إن كان ذلك من مصرف ابن السبيل أو من مصرف 
سبيل الله فيما فيه تقوية للمسلمين وعرٌ لهم. 

دليل القول الثاني : إن ابن السبيل هو المسافر الذي يأخذ لضياع ماله أو نفاد 
نفقته» فأما من عزم على السفر ولو لمصلحة عامة فإنه غير داخل في هذا المعنى لغة 
وفي اصطلاح أكثر أهل العلم. 


الترجيح : 

يترجح القول الثاني لظهور تعليله» ويتقوى ذلك بما يلي : 

-١‏ أن إطلاق ابن السبيل في اصطلاح أكثر أهل العلم يصدق على المسافر 
الذي انقطع عن ماله» وإنما يعطى ما يَبَلْعٌ به للعودة إلى بلده» فإن كان قد وقع في 
هذا المعنى خلاف لذ الفقهاءء فان اللغة نيد قول الجمهور المذكور. 

- أن المسافر لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين بالقوة والعزة» يُشرع له 
الأخذ من مصرف في سبيل الله؛ لما في ذلك من معنى تقوية المسلمين التي شرع 
الجهاد لأجلهاء كما تقدم تقريره في المبحث السابق» وعليه فلا حاحة لأخذه من 


)١(‏ مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة» ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة 
(ص۱١٤).‏ 
)۲( ينظر : المرجع الشانى: 


۳ 


نوازل الزكاة 


مصرف ابن السبيل ومزاحمة أهله المستحقين» مع وجود المصارف الأخرى التي 


1 


لقصل الرايع 
اسمن اموا رال رکا 


وفيه ثلالة ماحث : 


المبحث الأول: استخمار أموال الزكاة 
المبحث التانى: تكاليف استنمار أموال الزكاة 


المبحث الثالث: زكاة مال الزكاة المستثمر 


W 4 


® 


۶ 


ىث الأول 


§ 


اتا رامال رکا 


وفیه مطلبان : 


الطلب الأول: استغمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو 
وکیله ۰ 
لمطلب الثاني: استنمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه 


ا 


® 


الطل ب الاول 


0 


ست شارام وال ا لرک د 
ت رماکك ا لمالاو وید 
وفیه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : حكم تأخير إخراج الزكاة 

إن استثمار المكلف لماله الذي وجبت فيه الزكاة يترتب عليه تأخير إخراج 
الزكاة عن وقتهاء مما يستدعى بحت تلك المسألة لبيان حكم استثمار أموال الزكاة» 
حيث اختلف الفقهاء فيها على قولين : 


)١(‏ الاستثمار لغة: طلب الثمرء قال ابن منظور: ((الثمر حمل الشجر» وأنواع المال» وأثمر 
الشجر: خرج مره ور مال اف ل ر الل مالك ای کر و مر الرچل 
ماله : كثر. فاستثمار المال: هو طلب تمرته› وهي الربح)). ينظر لسان العرب .*/٤‏ 
وأما اصطلاحا : فلم يرد هذا اللفظ عند متقدمي الفقهاء بالمعن الاقتصادي» إلا إنهم استعملوا 
لفظ التثمير بمعن تكثير المال وتنميته. ينظر معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء 
( ص٩ .)٥‏ 
وقد عرف الاقتصاديون الاستثمار بتعريفات» منها : تعريفه بأنه ((التعامل بالأموال للحصول 
على الأرباح)). الاستشمار والتمويل لمروان عوض (ص١١١)»‏ وأوسع منه تعريف الموسوعة 
العلمية والعملية للبنوك ٠١/١‏ بأنه ((توظيف النقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكيةء = 


۹ 


نوازل الزكاة 


القول الأول إن لر كاة تج غل الفرر: فلا بجر اشير اخ اجهابخة 


وجوبها إلا لعذر شرعي› ل س ايف ٤‏ ومذهب المالكية" 
yT (TD e‏ 


القول الثاني: إن الزكاة تجب على التراخي لا الفور» وهو قول أكثر 


الخ ٠‏ رل دات 


(۱) د 


(۳) 
(€) 


(٦) 


أو ممتلكات أو مشارکات عتفظ ہا للمحافظة على المال» أو تة سواء بأرباح دورية» أو 


نادات الأموال في نهاية المدةء أو بمنافع غير مادية)). وقد لوحظ عليه التعبير بتوظيف 
النقود؛ لأن التوظيف يحتمل عدة معان» كما أن الاستثمار لا ختص بالنقود» بل يشمل سائر 


أنواع المال» وبناء على ما تقدم يكون تعريف استثمار أموال الزكاة: العمل على تنمية أموال 


الزكاة لأي أجّل» وبأية طريقة من طرق التنمية المشروعة لتحقيق منافع للمستحقين. ينظر : 
استشمار آموال الزكاة للدكتور محمد شبير ۲/ ٠٠١‏ من أبجحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرةء 
واستثمار الزكاة للدكتور ا 

وجوب فورية الزكاة)) . 


ينظر: الكافي لابن عبد البر(4۹)ء الذخيرة .٠١۹/۳‏ 


ينظر : المجموع CIE‏ مغني المحتاج ۲/ 4. 


ینظر : الشرح الکبیر ۰۱۳۹/۷ کشاف القناع ۲/ .٠٠٠۵‏ 


ينظر: بدائع الصنائع ۳/۲ وقال فيه الكاسانى: ((وقال عامة مشايخنا: إنها على سبيل 
التراخي» ومعنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير عَيْن» ففى أي وقت أدى 


يكون مؤديا للواجب» ويتعين ذلك الوقت للوجوب» وإذا لم يُرَدّ إلى آخر عمره يتضيق عليه 


الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه» وغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه 


يموت قفوت فعند ذلك يتضیق عليه الوجوب حتی آنه لو لم یؤد فيه حتی مات یأثم)). 
وانظر رد المحتار ۷1/۲ 


ینظر : الفروع ۰٥٤۲/۲‏ الإنصاف .٠١۹/۷‏ 


۷° 


استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله 
أدلة القولين : 
أدلة القول الأول : 


-١‏ ورود الأمر المطلق بإيتاء الزكاة في القرآنء مثل قوله تعالى: «وءاوا 
آلركة. والأمر المُظلق يقتضي الفور؛ ولذلك يستحق المؤخُر للامتثال العقابُء 
ولذلك أخرح الله تعالى إبليس من الجنّة» وسخط عليه ووبّخه بامتناعه عن السجود» 
ولا اا عا ها لك ان ال ولان جرا الا خي 
ينافي الوجوب؛ فالواجب ما يُعاقب صاحبه على تركه» ولو جاز التأخير لجاز إلى 
غير غايةء فتنتفي العقوبة بالترك". 


- عن عقبة بن الحارث”" قال: صلى النبي يي العصر فأسرع» ثم دخل 
البيت» فلم يلبث أن خرج» فقلت. أو قيل له قال: كنت خلفت في البيت تبرًا من 


الصدقة» فكرهت أن أبيته فقسمته»“. 
وجه الدلالة: أنه كه بادر بقسمة الصدقة وأظهر الكراهة من التأخر من ذلك 


ET O) 

(۲) ينظر: المغني .٠٤١/٤‏ 

(۳) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي» هو الذي أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن مات عقبة بن الحارث في خلافة ابن الزبيرء هو الذي تزوج ام یحیی بنت 
أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكماء فجئت إلى النبي ية فأعرض عني› 
فذكرت ذلك له فقال: ((كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟!)) فنهاه عنها. ينظر: الاستيعاب 
)۳۳١ /۱(‏ أسد الغابة .)۷۷٤ /١(‏ 

)٠٤١١( رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب من أحب تعجيل الصدقة من يومهاء برقم‎ )٤( 
التَبّر: الذهب والفضة قبل أن يضرَّبا دنانير ودراهم»‎ .)1۲۷١ ء۱١۲١‎ »۸٥۱( وأطرافه‎ 
وأكثر اختصاصه بالذهب» وتَبْييت المال: إمْساكه إلى الليل. ينظر النهاية في غريب الحديث‎ 
۰ .)۱۷۹ والآثر (۱/ ۰۱۷۰ء‎ 


۷1 


نوازل الزكاة 

مما يدل على فورية إخراج الزكاة. قال ابن حجر : ((قال ابن بال : فيه أن 

الخير ينبغى أن بّادر به» فإن الآفات تعْرض› والموانع نمنع › والموت لا يمن › 

والتسويف غير محمود. زاد غیره: وهو أخلص للذمة» وأنفى للحاجة» وأبعد عن 
المطل المذموم» وأرضى لر وا للذتت)). 

۴ن الركاة وجبف لجا الفقراى وهی اجه ا ةه فجت أن بكرن 


الج 


-٤‏ أن الزكاة عبادة تتكرّرء فلم يج تأخيرها إلى وقت وجوب مثلهاء كالصلاة 
)0( 
والصوم . 
أدلة القول الثانى : 


-١‏ أن ملق الأمر لا يقتضي الفور؛ ولذا يجوز للمكلّف تأخير إخراج الزكاةء 
فالمطلوب الأداء» ولم يتعرّض الأمر المطلق للوقت". 

ونوقش : 

او ل ل يك رة ا اتر عد الإفان ققضن الرا غ ر هرفك 


(۱) ابن ححر: هو الحافظ أحمد بن على بن محمد العسقلانى المصري› أبو الفضل شهاب 
الدين بن حجر» من أئمة العلمء أصله من عسقلان بفلسطين› من أشهر مؤلفاته: فتح 
»)٥٥/1(‏ الأعلام للزركلي .])۱۷۸/١(‏ 
شارح البخاري» توفي في صفر سنة ۹٤٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء .)٤۷/١۸(‏ 

(۳) فتح الباري» عند شرحه للحدیث السابق (۲۲۹/۳). 

.٠٤١/٤ ينظر : المغنى‎ )٤( 

)0( المرجع الاو 


V1 


استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وکیله 
الفور على الراجح أصوليا لما يلي : 


أ- أن الله أمر بالمسارعة والمسابقة في الخيرات» كما في قوله: 4# وسارعواً إل 
(۱) 


معمهفره بڪم 
سے کہ کے س ك € 
ر 


e 7‏ یڑ ° م سور E‏ ۶ه ٤‏ 
وقوله: $ فاستہقوا الْحَرتِ که . فهو أمر بالمسارعة» وامره يقتضي الوجوب. 
دا ا عه الان اور و0 اة لو قال ىك اسف 
قا څر» حسن لومه» وتوبیخه وذمه» ولو اعتذر عن تأدیبه على ذلك» بأنه خالف آمري 
وعصاني» لكان عذره مقبولا. 
ج- أنه لا بد من زمان» لے آلا رة ع الان ولان کون ما اء 
وسالمًا من الخطر قطعًاء ولأن الأمر سببٌ للزوم الفعل» فيجب أن يتعقبه حكمه 
كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات؛ ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب"". 


ثانا : لو سلمنا بأن الأمر المطلق لا يقتضى الفور» فإنه يقتضيه هنا لوجود قرينة 
تدل عليه» وهي دفع حاجة الفقير المعجلة» فلو لم يكن الأمر على الفور لم يحصل 
المقصود على التماء. 


۲- أن مَّن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء لا 


يضمن › ولو كانت واجبة على الفور لضمن› کمن آخر صوم شهر رمضان عن وقته» 
فاه بجت غا القت 


(1) سورة آل عمران (۱۳۳). 

(۲) سورة البقرة .)١٤۸(‏ 

() ينظر : روضة الناظر ۲/ .٦۲١‏ 

(4) ينظر: فتح القدير لابن الهمام ۲/ .٠١١‏ 
(9) ینظر : بدائع الصنائع ا 


VT 


نوازل الزكاة 


ونوقش: بأن مسألة عدم الضمان بهلاك النصاب مسألة خلافية مبنية على مسألة 


فورية إخراج الزكاة» فيضمن عند من يقول بالفورية» ولا يضمن عند من لا يقول 
ري 


الترجيح : 


0 
(۲) 


يترجح القول الأول لقوة أدلته» وإمكان الإجابة عن أدلة القول الثاني" 


ينظر: المرجع السابق. 

وقد أجاز الفقهاء القائلون بفورية i‏ الزكاة 0 إخراجها للحاجة ومن ذلك 
ما يلي : 

N O O yS 
ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى.‎ 

-٣‏ ٳذا تشي في إخراجها قران ت اومان براه ولك اى الا ضر 

ولا ضرار» (رواه احمد ۳۲٦/۰١‏ ومالك في موطئه في الأقضية برقم ١۳٤٠ء‏ وابن ماجه في 
الأحکام ۲٤٠٠١١‏ وصححه الألباني كما في الإرواء برقم .)٤٨۸/ ٣ج ۸٩۲٦‏ ولأنه إذا جاز تأخير 
قضاء دَيْن الآدمي لذلك» فتأخير الزكاة أولى. 
۳- إذا أخر إخراجها لمصلحة» كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بهاء كذي القرابة أوذيٍ 
الحاجة الشديدة» أو ليدفعها إلى ا لجار أو الأصلح؛ وذلك لأنه تأخير لعْرّض ظاهر» وهو 
حيازة الفضيلة. واشترط بعضهم أن يكون التأخير حينثلٍ يسيرًا» كما أن التآخير في هذه الحالة 
مشروط بما إذا لم يشتد ضرر الحاضرين وفاقتهم» فإن تضرروا بالجوع م جز التأخير. 


-٤‏ إذا تردد في استحقاق الحاضرين» فيو خرها ليترؤّى في معرفة الأحق بالزكاة. 


-٥‏ إذا تعر إحراج الزكاة فورًاء إمّا لكَيْبّة الْستَجق» وما لغيبة المال» كما لو سافر المالك 
وحال الحول عليه أثناء سفره» وهكذا لو مِم من التصرّف في المال بسبب سرقته أو غصبه» فله 


تأخير إخراجها لعدم الإمكان» ولو قَدَّر على إخراجها من غير المال الْرَكى ل يلزمه؛ لأن 


الأصل إخراج زكاة المال منه» وجواز الإخراج من غيره رخصةء فلا ينقلب تضييقًا. ينظر 


شرح ختصر خليل للخرشي ۲/ YTV‏ مغن احتاج ۳۲ء المغني ۷/٤‏ / وانظر تلك 


الأعذار وغيرها في استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص٦۷).‏ 


V4 


استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله 
المسألة الثانية : حكم استثمار أموال الزكاة من قبل المالك 


ويتبين مما تقدم أن الراجح عدم جواز استشمار آموال الزكاة من قبل المالك» 
وذلك لما يلى : 

-١‏ أن استثمار أموال الزكاة يحتاج لمدة طويلة مما يؤدي لتأخير إخراج الزكاةء 
وهذا يضر بالمستحقين› وقد تقدم ترجيح القول بوجوب إخراج الزكاة عند وجوبها 
قل الفور: 

-١‏ آنه قد ينشاً عن الاستثمار خحسارةء فيضمن المالك ذلك فيعجز عن 

۴- أن مال الزكاة المستثمر قد يَدَر أرباخا طائلة» تصيب المزكي بالطمع» مما 
قد يؤدي لعدوله عن إخراج الزكاةء أما إخراجها فورًا فهو أقطع للطمع» وأبعد عن 


الجشع'. 
المسألة الثالثة : حكم استشمار أموال الزكاة من قبل وكيل مالك المال“ 


اتفق الفقهاء على مشروعية التوكيل في إخراج الزكاةء" فيأخذ الوكيل حكم 
الأصيل» وهو مالك المال فيما يتعلق به من أحکام» ومن ذلك حکم استشمار مال 
الزكاة» وقد ترجح في المسألة السابقة عدم جواز ذلك في حق مالك المالء فلا 


(1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ١١١/١‏ من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» 
واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص۷۸). 

(۲) تطلق الوكالة ويراد بها عند الفقهاء: استنابة جائز التصرف يله فيما تَذْخلّه النيابة. ينظر مثلا 
الروض المربع .٥٦۳ /١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط ۳/ ١‏ رد المحتار ۲/ ١۲۷٠ء‏ منح الجليل۲/ ۹۲ بلغة السالك ١/٠٠٠ء‏ 
المجموع 7/ AFA‏ مغني المحتاج 14/۲ الفروع ۲/ c0۹‏ الروض المربع .9۷1/٦‏ 


Vo 


نوازل الزكاة 

يجوز أيضا فى حت الوكيل أن يستثمر مال الزكاة بعد تعلق حق المستحقين به» ومما 
تدر ا لافار ة اليه أن الركا, فة كرون حصا فقا وديك ا حك 
يتمثل في جهة» كالمؤسسات والمكاتب الخيرية التي لم تكلف من الإمام بجمع 
الزكاة وتفريقهاء فتكون وكيلة عن المالك فقط فينطبق عليها حكم المالك في 
استشمار أموال الزكاة كما تقدم تقريره» فإن كلمَتْ من الإمام أو أذن لها بالقيام بذلك 
فهى وكيلة عن المالك والمستحق فى وقت واحد» فيكون لاستشمارها لأموال الزكاة 
OBO E E‏ 


9 ل 


.)٠٠١( ينظر: استشمار أموال الزكاة للفوزان‎ )١( 


4۷٦ 


لطاب الثان 


رستشارا موا لا لکد 
لالام اوناسہ 


اتفق الفقهاء على مشروعية جمع الإمام أو مَنْ ينيبه لآموال الزكاةء فتبراً ذمة 
المزكي بدفع زكاته إلى الإمام الذي يتولى جممَّ الزكاة لوضعها في مصارفها الشرعية”"» 
وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين في حكم استثمار الإمام أو نائبه لتلك 
الأموال الزكوية بعد جمعها من مالكيهاء" وذلك على عدة أقوال ترجع إلى قولين : 


(1) المراد بالإمام ومن ينيبه : ((السَلْظّة العليا في الدولة الإسلامية» ممّلةً بولي الأمر ومن يمل 
من الوزارات» والدوائر الحكوميةء والجمعيات» والهيئات المُْكلفة رسميًا بقبض أموال 
الزكاة وتفريقها على المستحقين بما يتفق مع الأحكام الشرعية» أما الجهات غير المَحُوّلة من 
جهة الاختصاص في جمع وتفريق أموال الزكاةء فإنها لا تعدو أن تكون وكيلا عن المزگي» 
وتسري عليها أحكام وكيل مالك المال في استثمار أموال الزكاة)) انظر: استثمار أموال 
الزكاة للفوزان (ص١١١).‏ 

(۲) ينظر بدائع الصنائع ۲/ ٠١‏ فتح القدير ۲/ ١١٠١ء‏ حاشية الدسوقي ٠٠١/١‏ مواهب الجليل 
۲“ » المجموع 1۳۸/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي »)٠٤١٥(‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى »)۱٠١(‏ کشاف القناع ۲/ .۲٠۱‏ 

(۳) وهذا وجه كون تلك المسألة من النوازل؛ حيث لم يتناولها الفقهاء المتقدمون بالبحث؛ ولعل 
ذلك لعدم الحاجة إليها ؛ لقلة الأموال الزكوية مع حاجة الفقراء العاجلة لهاء مما يمنع إمكانبة = 


VY 


نوازل الزكاة 


القول الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاةء وقد اختار هذا القول المجمع 
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة"» ومجمع 
الفقه ال سلامي في الهند في ندوته الثالثة 2 واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في المملكة العربية السعودية. 


وذهب إليه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين. 
القول الثاني : جواز استثمار آموال الزكاة» واختار ذلك مجمع الفقه الإسلامي 
م ۰ و ¢“ ,)0( ۰ Sala‏ 1آ“ 
التابع أمنظمة المؤتمر الإسلامي ٿي دورنه الثالثة 3 والندوة الثالثة لقضايا الزكاة 


المخاصة > وريت امول الكوش ٠‏ > والهعة الشرغة ليت ال كاة فى الكت“ 
2 & 8 » + ,)۹( » 


سے انسارعا الا آنه لا کرت | لا وال ال کوة وت غت ور الا مار وردت تلك المسآلة› 
فبحثت لدى المعاصرين في بحوث متعددة سواء كان ذلك في الجامع الفقهية» أوفي الجهات 
الأكادعية» أو غيرهاء كما ستأتي الإشارة إليه في حكاية الخلاف. 


)١(‏ قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (الدورة الخامسة عشرة ص۹"). 

(۲) ينظر مذكرة (استشمار أموال الزكاة) تلخيص وترجمة لأبحاث المؤتمر لعتيق أحمد البستوي 
(ص۲). 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة: .٤٥٤/۹‏ 

)٤(‏ ينظر :اللقاء الشهري: السؤال ٤۳/۲ :)۱١‏ وممن اختار هذا القول الدكتور عيسى زكي 
شقرة بحث (استثمار أموال الزكاة) ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة 
المعاصرة: ص٦ا۷).‏ 

(۵) ینظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي (القرا) : جا صا١٤.‏ 

0) ينظر : أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة: ص .۳۲٣‏ 

(۷) ينظر : الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (بيت التمويل الكويتي): .٠۹/۱‏ 

(۸) ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات (فتاوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة): ص١٠.‏ 

(۹) ينظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدكتور مصطفى الزرقا): ع٣‏ ج اص٤ .٠٠*‏ 


47۸ 


استشمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه 
الزحيلي'. والدكتور يوسف القرضاوي”» بالإضافة إلى غيرهم من المعاصرين". 


آدلة القولين : 


أدلة القول الأول : 
ANE ETE‏ ا والسكن والمملين علا ولعو 
اا 7 الرقاب والقدرمينَ مين ويل سبل آله وان سیل ا رک آله راه عليم 


e 


وجه الدلالة: أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف المذكورة» واستثمار 
الزكاة يخرح بها عن تلك الأصناف» ويخالف مقتضى الحصر. 


ونوقش: بأن استثمار أموال الزكاة من قَبَّل الإمام أو مَّن ينيبه اجتهادٌ في كيفيّة 


)١(‏ ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالفة لقضايا الزكاة المعاصرة (الدكتور وهبة الزحيلي): 
(ص۸۲). 

(۲) ينظر: بحث (آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات) ضمن أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة 
الأول المنعقد في الكويت: ص٥٤‏ وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدكتور يوسف 
القرضاوي): ع۳ جا. 

(۳) ممن يرى هذا القول: الدكتور محمد عثمان شبير» في بحثه (استثمار أموال الزكاة) ۲/ ٠۳١‏ 
ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» والدكتور خالد عبد الرزاق العاني في بحثه 
(مصارف الزكاة وتمليكها: (ص١٤٥).‏ والدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور» والدكتور 
حسن عبد الله الأمين» والدكتور عبد العزيز الخياط . 
انظر أبجاثهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: (ع٣‏ ج۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۳۷۱)» والدکتور صالح 
الفوزان في استثمار أموال الزكاة (ص١۷٤١).‏ 

.)٦٠( سورة التوبة‎ )٤( 


E a. ›١ج٣ع بحث الدكتور حسن الأمين في مجلة مجمع الفقه‎ )٥( 
.)۳ ٦ص‎ ( 


7⁄۹ 


نوازل الزكاة 


صرف الأموال للستحقين: ولس ضرفا لها فى غير المضارف المتصرضة» فهو 
اجتهاد فى الصرّف لا فى المَصرّف» كما أن ذلك فى مصلخة المستحقين ولیس 
کا )1( 
خروجًا علیها ‏ . 


کت آل استتمار اموال الركاهة بؤدی :ال تار ضرف ال اة لمم ها وهو 

منافي للفورية الواجبة في إخراح الزكاة"". کک 
ونوقش : 

- أولاً: بأن خطاب الفورية يتعلق بالمزكي لا بالإمام» فإذا دُفِعّتِ الزكاة للإمام 

فقد تحققت الفورية بالنسبة للمزكي» فيجوز للإمام حينئذ تأخيرٌ قسمتها للمصلحة» 


فقد كان النبي بيه يسم إبل الصدقة”" مما يدل على جواز تأخير القسمة؛ إذ لو لم 
يجز ذلك لما احتاج لوسم إبل الصدقة . 


انا : أنه قد بتعذر صرف الركاة فور فى بعضالاخيان» فعض مؤسسات 
ا لر اة ا تاا ارال دول كن من صر اعا ن الات الا من 
المستحقين بحاجة إلى دراسة متأنية لتوثيقها ومعرفة الأحق منهاء وهذه الإجراءات 
احا وة نالسر ول من الفصلد طا الم اين هن ارال ال كاذك هذا 


.)١۳٣ص( استثمار أموال الزكاة للفوزان»‎ »)٥٤۸( مصارف الزكاة وتمليكها‎ )١( 

(۲) استثمار أموال الزكاة للدكتور شبير ٥۱۸/۲‏ ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة»› 
توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي للمستحقين للدكتور حسن الأمين ضمن 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ع۲ جا. 

(۳) رواه البخاري عن أنس بن مالك» كتاب الزكاةء باب وسم إبل الصدقة برقم »)١٤۳١(‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة برقم .)۲١۱١۹(‏ 

(6) قال ابن حجر في الفتح ۳/ :۳٦۷‏ ((وفيه جواز تأخير القسمة؛ لأنها لو عُجلت لاستغنى عن 
الوس): 


استشمار أموال الزكاة من قبّل الإمام أو نائبه 

اقل ون نتو ا اة انا ا لاد ق 

۳- أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة» فتضيع أموال المستحقين”". 

ونوقش : بأن احتمال الخسارة لا يمنع الاتجار بالأموال؛ لما فيه من تنمية 
للمال ورناة كما أن امار الا مرال خض ف هدا لوقت لے خراسات :ا فاد 

ا و 

من قبل أهل الخبرة والاختصاص» قبل الاستثمار في أي مشروع» مما يضعف 
احتمال الخسارة فى امار هرال الزكاة". 

علما بار أبرز ضوارط امار آموال الزكاة علل القائلين بجوازه توافر 
الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر» بحيث يتم توظيف الأموال في استثمارات 
قليلة المخاطر» قائمة على دراسات علمية دقرقة. 


-٤‏ آن استشمار أموال الزكاة من قبل الإمام او نائبه يؤدي إلى عدم اك 
المستحقين للزكاة» وهذا مخالف لما عليه جمهور الفقهاء من اشتراط التمليك فى 
أداء الزكاة؛ ولذا لا يجوز استشمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه. 


أولاً: بأنه قد أجاز كثير من العلماء صرف الزكاة بغير تمليك في بعض الصور» 
O eT‏ 
كصرفها في شراء العبيد وعتقهم . 


(1) مجلة مجمع الفقه (القرضاوي): ع۳ ج٠‏ استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص۳۸١).‏ 

(۲) ينظر:مجلة مجمع الفقه (بحث توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع فردي للشيخ آدم 
عبد الله): ع۳» ج۱ (ص۳۸۹). 

© ر امار ا مرال آل اة لش 6۲۳/۲ 

.)٠٤١( ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان‎ )٤( 

.0۱۸/۲ ينظر: مجلة مجمع الفقه (تقي عثماني): ع ۳ ج١ واستثمار أموال الزكاة لشبير:‎ )٥( 

(0) لطر استتمار آموال الركاة لش : 5۲۲/١‏ 


۸1 


نوازل الزكاة 

ثانيًا : آنه على التسليم باشتراط التمليك» فهو حاصل في استثمار أموال الزكاة 
من خلال صور» منها : 

- التمليك الجماعي» بأن يملك المستحقون المشروع الاستثماري» بحيث 
تدار الأموال التي يملكونها في هذا المشروع. 

- تمليك الإمام أو مَّن ينيبه من المؤسسات أو الجمعيات» فالدولة أو المؤسسة 
شخص حكمي ينوب عن المستحقين» وله أن يتملك نيابةً عنهم إلى أن يصرف عليهم 
أموال الز كاة المستثمرة. 

- توكيل المستحقين لجهة الزكاة التي تستثمر الأموال» فهذه الجهة وكيل في 
القبض والتصرُف لصالح المستحقين» وتمليكها تمليك للمستحقين'. 

ثالكا: لا يلم بمنافاة استشمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه لمبدا 
التمليك؛ لأن الأموال المستثمرة مع أرباحها ستئول إلى ملك المستحقين» غاية ما 
الك اج صا 

-٥‏ أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى حرمان الفقراء من حاجاتهم الأصلية من 
غاا وو كا و لكا و اجا الح هوه القاف د اا اس ا 
الزكاة» فلا يجوز إهماله من أجل استثمار الأموال» وهي إنما تعالج مشكلة الفقر 
المُتوقع» والأصل في الزكاة معالجة الفقر الواقع لا المتوقع”". 


.)١٤١( ينظر: استشمار أموال الزكاة للفوزان‎ )١( 
ينظر : مجلة مجمع الفقه (الشيخ خلیل المیس): ع۲۶ ج۱ ص۳۹۲› مصارف الزكاة وتملیكها‎ (۳) 
.)0۷( 


AY 


استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه 


Li 


اول ان هر وط جوز اسار امال ال اغ االو یوان کون 
الاستثمار بعد تلبية الحاجات الملِحة والفورية للمستحقين» فيجب سد حاجتهم 
أولا ثم التفكير في استثمار الأموال» وليس من المعقول أن يتضور الفقراء جوغا» 
ما کدی ات ا 6 لوال لاح ااا 


ثانيًا : آن السبب في عدم تلبية أموال الزكاة للاحتياجات المتزايدة للمستحقين 
هو امتناع بعض الأغنياء عن إخراج زكاة أموالهم» ولو ألّزم هؤلاء بدفع زكاتهم 
لتحصّل من ذلك أموال كثيرة يمكن أن تلبّي حاجاتِ المستحقين» كما يمكن استثمار 
بعضها لتوفير أرباح دورية لصالح المستحقين. 

ثالثًا : أن استثمار أموال الزكاة ينشأً عنه أرباح دورية» يمكن صرفها على 
المستحقين متى ما عجزت الزكاة المجموعة من الأغنياء عن تلبية حاجات 
المستحقين» وهكذا فالاستثمار ا و ی ا ا ولا يؤدي إلى 
حرمان المستحقين من تلبية احتياجات هھ 


أدلة القول الثاني : 


-١‏ أن النبى ية والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل 
وبقر وغنم» فقد كان لتلك الحيوانات أماكنْ خاصة للحفظ والرعى والدَرّ والنسلء 
كما كان لها رعاةيرعونها ويشرفون عليهاء وتو يد ولك ما روی چن انمجن 
رضي الله عنه: أن أناسًا من عَرَيتَةَ اجتووا المدينة» فرخص لهم الرسول ب أن يأتوا 
إبل الصدقة» فشربوا من آلبانها وأبوالها . .. الحديك”. 

.)٠٤٤( ينظر: استشمار أموال الزكاة للفوزان‎ )١( 
= أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب قول الله تعالى:‎ )۲( 


AY 


نوازل الزكاة 

فدل الحديث على أن النبي ية لم يقم إبل الصدقة على المستحقين حال 
وصولها إليهاء وإنما وضع لها راعيًاء واستثمرها بما ينشاً عنها و ولبَن 
e E:‏ 

وهكذا خلفاؤه َء ومن ذلك ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب 
لبثا فأعجبه» فسأل عنه» فأخبره الذي سقاه أنه ورد على ماءِ قد سمّاه» فإذا نعم مِن 
َعَم الصدقة وهم يَسْمَون» قال : فحلبوا لي من آلبانها > فجعلته في سقائي› فهو هذاء 
فأدخل عمر رضي الله عنه يده فاستقاءء". 


ونوقش : بأن اعتبار ذلك استثمارًا غير مُسَلّم» فقد كان لمجرد حفظ الحيوانات 
لحين توزيعها على المستحقين لا للاستثمار» وما ييحصل من توالد وتناسل ودر لبن 
فهو طبيعي غير مقصود» فلا يدل هذا الدليل على جواز إنشاء مشاريع إنتاجية طويلة 
الأجل» وإنما يدل على جواز استثمار أموال الزكاة في إحدى المصارف الإسلامية 
لحين توزيعها آو توصيلها إلى المستحقين» فإن هذا الاستشمار للحفظ وتحقيق النفع 
للمستحقين من رَيْعهاء او ي «مَن استطاع منكم أن ينقع أخاه 
قعل" . 


= نما جرا لرن ماربوت آله ورسولھ € رن:: »)٣‏ برقم : (1۸۰۲)» ومسلم في صحیحه» 
كتاب القسامة» باب حكم امحاربين والمرتدين: برقم: .)۱١۷١(‏ من حديث آنس بن مالك 
رض الله عنه» واللفظ للبخاري . 

(۱) ينظر: امار اموال الزكاة لن 1۹/١‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطاًء كتاب الزكاة» باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيهاء» برقم: 
)٠٠(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب قسم الصدقات» باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم 
الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملین علیها حق: ۱٤/۷‏ رقم: .)١١۹٤۳(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنمُلة والحمة 
والنظرة» برقم : ٩۹‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

9 نطر: امار امشو ال لر اة لش 0۲۸/۲ 


A4 


استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه 

- ما ورد أن رجلا من الأنصار أتى النبي ية يسأله فقال: «أما في بيتك 
شيء؟» قال : لی جِلْس نلبس بعصَه ونبسط بعصّه» وفَعْبٌ" نشرب فيه من 
الماءء قال: «ائقني بهما»» قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله بي بيده» وقال : 
«من يشتري هذین؟) قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: «مّن يزيد على درهم؟» 
مرتين أو ثلاثاء قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين 
وأعطاهما الأنصاري» وقال: «اشتر بأحدهما طعامًا وانبذه إلى أهلك» واشتر با لآخر 
قَدُومًا قَأْيّني به»» فأتاه به» فشدٌ فيه رسول الله ية عودَا بيده ثم قال له: «اذهب 
فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يومًا»» فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا» فقال رسول الله با : 
«هذا خير لك من أن تجيء المسألة ننه في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح 
إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع» أو لذي غرم مفظع» أو لذي دم موجع"“. 


)١(‏ قال في المصباح المنير(١٤٠):‏ ((الجلْس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله والجمع 
أغلاس مل عمل وأعمال وا لعلس :ساط سط فن الببت): 

0 ا ر 0( ا د ق اچ ات را 
سهم وسهام وأسهم)). 

(۳) قال ابن الأثير: ((الفقر المُذْقع : الشديد الذي يُمُّضي بصاحبه إلى الدفعاء» وهو التراب))» 
وقال: ((العْرْم المُمَظع : الشديد الشنيع)) وقال: ((والدم الموجع : أن يتحمّل دِية» فيسعى 
فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتولء فإن لم يؤدها فيل المَُحَمَّل عنه» فيوجعه قتله)). النهاية 
في غريب الحديث ۲| "0/۳ 101/0. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة برقم: »)۱٦٤١(‏ واللفظ له 
لكن أخرج الحديث بألفاظ مغايرة الإمام أحمد في المسند برقم: »)۱١١/۳( )۱۲۳٠١(‏ 
والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة برقم : (10۳)» وابن ماجه في 
سننه : كتاب التجارات» باب بيع المزايدة برقم : (۲۱۹۸)» وفيه عبد الله الحنفي» قال ابن 
حجر في التقريب :)۳۷۲١(‏ ((عبد الله الحنفي أبو بكر البصري لا يعرف حاله)). قال 
الزيلعي في نصب الراية (6/ :)١٤‏ ((والحديث معلول بأبي بكر الحنفي» فإني لا أعرف أحدا= 


{Ao 


نوازل الزكاة 
وجه الدلالة : أنه إذا جاز استثمار مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية جاز 
للإمام استشمار أموال الزكاة قبل شغلها بحاجاته”'. 


ونوقش : 
أولا: بأن إسناد هذا الحديث ضعيف» فلا يحتج به. 


ثانا : وعلی التسليم بصحته فهو عام في الاسهار والإنتاج» ولیس خاصا 
اسار امزال ال كا . 


۳- أن النبی ب أعطى عروة البارقی -رضی الله عنه-" دینارًا يشترې له به 
شاة» فاشتری له به شاتین» فباع إحداهما بدینار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة 


1 : : €3 
في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه. الحديث . 


وجه الدلالة: أن عروة رضي الله عنه اتَجَّر في مال لم يوگل اجار فیدل 
ذلك على جواز استثمار مال الغير بغير إذن مالكه؛ لأن النبي ية أقرّه على ذلك ودعا 
له بالبركة» وإذا جاز استثمار المال الخاص بغير إذن صاحبه» جاز للإمام أو نائبه 
استثمار آموال الزكاة بغير إذن المستحقين؛ لأن الإمام له حق النظر والتصرّف بالمال 


= نقل عدالته» فهو مجهول)). وقد ضصَعّف الحديتٌ الألبان خلال حكمه على الأحاديث المذكورة 
في سنن أب داود برقم : )۱٦٤١(‏ (ص٤٠۲)»‏ كما ضعف إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لسند الإمام أحمد: .۱۸١ /١١‏ إلا أن الجزء الأخير من قول النبي ية : «هذا خير لك من أن 
تجيء المسألة. .. إلخ» حسنه ليره لشواهده. 

(00 ظر: اشتمار اموا الزكاة لشي 0۴١/5‏ 

(۲) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان .)١١۳(‏ 

(۳) عروة البارقي: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي› وبارق من الأزدء ويقال: إن بارقا 
جبل نزله بعض الأزد فنسبوا إليه» صحابي جليل»ء استعمله عمر على قضاء الكوفةء ينظر: 
أسد الغابة )۷٦۷ /١(‏ اللإصابة .)٤۸۸ /٤(‏ 

)٤( -‏ أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب المناقب» باب: (۲۸) برقم: .)٦٤۲(‏ 


4۸٦ 


استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه 
و 0 ا ك : )۱( 
بما يُحقَق المصلحة للمستحقين ويدفع الضرر عنهم . 

ونوقش : بأن الحديث واقعة عين» فيُختمل أن يكون عروة رضي الله عنه وكيا 
في البيع والشراء معا . 

وآأجيب: بأن هذا الاحتمال بعيدء بل ظاهر الحديث أنه كان موكلا بالشراء 
فقط ؛ لأن الحاجة من التوكيل كانت داعية إلى الشراء دون البيع". 

-٤‏ أن عبد الله وعبيد الله" ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في 
البصرة» فرحب بهما وسل › ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم 
قال: بلى» ههنا مال من مال الله» أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» ويكون الربح 
لكماء فقالا: وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المالء 
فلما قدما باعا فأرّبحاء فلما دفعا ذلك إلى عمرء قال: أكُلٌ الجيش أسلفه مثل ما 
أسفكا ا لا قال قمر ين الطاب آنا اسر المزمينء فاسلفكا: ذا 
المال وربخهء فأما عبد الله فسكت. وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير 
لوين هاا ر ق هاا الال اروت لماه ان همر اذام فكت 
عبد الله وراجعه عبيد اللهء فقال رجل من جلساء عمر: با أف الموفن له 


(1) ينظر: اسار هرال الرگاة لش 0۴١/١‏ 

(۲) ینظر : فتح الباري 4/٤‏ 06. 

(۳) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص١١١).‏ 

)٤(‏ عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي: أمه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية وهو أخو 
حارثة بن وهب الصحابي المشهور لأمه» ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقد 
ثبت أنه غزا في خلافة أبيه عمر» وكان عبيد الله من شجعان قريش وفرسانهم»ء ولما قتل 
أبو لؤلؤة لعنه الله» عمرَ رضي الله عنه» عمد عبيد الله ابنه هذا إلى الهرمزان وجماعة من 
الفرس فقتلهم. لكن قال ابن عبد البر: إن فيه اضطرابًا. قتل عبيد الله بن عمر بصفين مع 
معاوية. ينظر : الإصابة (۲/ )۳٤۹‏ الاستيعاب .)٠١/١(‏ 


SAV 


نوازل الزكاة 
جعلته قَرَّاضًا؟' فقال عمر. قد جعلته قراضاء فأاخذ عمر رأس الال ونصف ریحه » 
وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال". 


وجه الدلالة: أن ابني عمر استثمرا مالا من أموال الله -كما في الأثر-. فدلً 
ذلك عل جا مل غد الضصووة > و ارال ال اة من أموال الله الى جو 
استشثمارها› وفي الأثر لم يعترض عمر رضي الله عنه على ابنيه للاستثمارهما هذا 
المال انما افترض علهما؟ لن أا مونى رضن الله عه ها بالمال لن 
فن وراتة دون غيرهما) قيدل ذلك على إقرار غم ر لما غل الاستماز. 


ونوقش: بأن الأثر ليس فيه نص على أن المال كان من أموال الزكاة؛ وإنما 
كان لبيت المالء فلا علاقة له بالزكاة“. 


ونمك أن جاب ذلك بان الال المس ر و ضف يانه هال الله وهذا 
الوصف ينطبق على الزكاة» وعلى فرض أنه لم یکن زكاةء فإنه يمکن قياس مال 
الزكاة عليه بجامع أن كلا منهما حق مالي لله تعالى. 


)١(‏ القّراض اسم لعقد شركة EA‏ وهي أن يدفع الإنسان لغيره ما لا يتجر به على أن 
يكون الربح بينهما بحسب اتفاقهما» وتكون الوضيعة على صاحب المال. ينظر: المصباح 
المنير (ص٦٠٠)»‏ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص٦۲۷).‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطاً: كتاب القراض» باب ما يجوز في القراض»› برقم: »)۱۴۷١۲(‏ 
والدارقطني في السنن» كتاب البيوع» رقم: )۲٤١(‏ (۳/ ١1)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب القراض» برقم : »)١١١۸١(‏ والأثر صحيح الإسناد» قال عنه ابن كثير: ((وهو أصل 
كبير اعتمد عليه الأئمة في هذا الباب مع ما يعضده من الآثار)). مسند الفاروق لابن كثير 
٠/١‏ كما صحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ .)۷١‏ 

(۳) مجلة مجمع الفقه (بحث الشيخ تجاني صابون محمد): ع٣ج١‏ (ص٠٠۲)»‏ ومصارف الزكاة 
وتمليكها للعاني (ص۳٤٥).‏ 

)٤(‏ مجلة مجمع الفقه (تقي عثماني) ع۳ ج۱ ص(۳۸۹). 


SAA 


استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائىه 
ويلحظ فى هذا الأثر أن ابنى عمر يضمنان هذا المال» ويمكن استثمار أموال 


الزكاة بهذه الصورة» وذلك بأن تدفع الأموال لمن يستثمرها بجزء من الربح على أن 
تھا کا ف هدا الا لاتها مال الك" 


-٥‏ أن بعض الفقهاء والمفسّرين قد توسّعوا في مصرف (في سبيل الله)» 
فجعلوه شاماد لكل وجوه الخير من يناء الحصون وعمارة المساحجد وبناء ا 
وغير ذلك ممّا فيه نفع للمسلمين" . 


وإدا جاز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير» جاز صرفها في إنشاء المصانع 
والمشاريع ذات الريع التي تعود بالنفع على المستحقين". 


ونوقش : بعدم التسليم بمعنى مصرف (في سبيل الله) المذكور» فلا تؤيده 
الأدلة» ولم ينقل عن فقيه معروف» بل الفقهاء متفقون على أن المراد بمصرف (في 
سبيل الله) الجهاد في سبيل الله وما في معناه» كما تقدم تقرير ذلك وترجيحه. 


- القياس على استثمار المستحقين للزكاة بعد قبضها ودفعها إليهم بقصد 
الاستثمارء فإذا جاز دفعها إليهم بقصد استثمارها لتأمين كفايتهم وتحقيق إغنائهم جاز 
اشارا وإاد مر عات اع ار راع اتر عل الم را دنا هة 
في حاجة المستحقين » ويؤمن لهم أعمالا دائمة تتناسب مع إمكاناتهم وقدراته. 
)١(‏ ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص۲۸١).‏ 
(۲( وقد عزاه القفال إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم» كما نقله الرازي عنه في تفسيره ٠۹١ /١١‏ 
واختاره الكاساني» إلا أنه قیده بمن کان محتاجًا » ینظر البدائع ۲/ ۷۳. 
(۳) ینظر : استشمار أموال الزكاة لشبير ۲/ »٠۱۹‏ ومصارف الزكاة وتمليكها للعاني ( ص٤٤ .)٥‏ 
() ينظر: (ص۹٨٤٠١٠٤)‏ من هذا البحث. واستثمار أموال الزكاة لشبیر .٥۲۸/۲‏ 
(9 بطر امار ارال الركاة لتر 6۹/١‏ ابات الندوة الال لقفا نا الركاة المعاصرة 


۸۹ 


نوازل الزكاة 


ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق» ففي استثمار المستحقين لأموال الزكاة 
تحقق شرط التّمليك» أي: أنهم استثمروها بعد أن ملكوهاء وصارت من جملة 
أموالهم» وهذا بخلاف استثمار الأموال من قبل الإمام أو نائبه» حيث لم يتحمَق 
رط ااك ۰ 


واجيب: بأن هذا مبني على اشتراط التمليك في دفع الزكاة» وهذا ليس مسلْمًا 
بإطلاق» فيمكن القول بأنه يتحقّق التّمليك الجماعي للمستحقين عند استثمار أموالهم 

۷- قياس استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينيبه على استثمار أموال 
اليتامى من قبل الأوصياء؛ لأنه نوع من حفظ ماله من التلف والاستهلاك وهو مقيد 
أن العافت وال ت وق اله ل لهد وجا و مال ا 
2 م جر ) 
پاي هى اسن 4 . 

وإذا جاز استثمار أموال الأيتام» وهي مملوكة لهم حقيقةء خا اسار اموا 
الزكاة قبل دفعها إلى المستحقين لتحقيق منافع لهم» ف الست اشد هة من مزال 
اليتام “. 

ونوقش: بعدم التسليم بهذا القياس لما يلي : 

أولا: أن استثمار مال اليتيم خاص بالأموال الزائدة عن حاجاته الأصليةء 
بدليل وجوب الزكاة فيهاء أما أموال الزكاة فالغالب أنها لا تزيد عن حاجات 


.اج٣۶ع ومجلة مجمع الفقه (تقي عثماني)‎ ٠١١/۲ ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير‎ )١( 
.)٠°ص( ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام »)٠١١(‏ وسورة الإسراء .)١٤(‏ 

.٥١٠/۲ واستثمار آموال الزكاة لشبير‎ »٤١ ٤ص‎ ١ج‎ ٣ع ينظر: مجلة مجمع الفقه (الزرقا)‎ )٤( 


4 


استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نئه 


المستحقين» ولو زادت يمكن نقلها إلى مكان آخر؛ ولذا لا يجوز قياس استثمار 
أموال الزكاة المشغولة بحاجات المستحقين على استثمار أموال اليتامى الزائدة عن 
OS‏ 

ثانا : أن مال الزكاة واجب الدفع إلى المستحقين على الفورء ولا يحجر عليهم 
التصرف فيه أما مال اليتيم فإنه ينْتَظر فيه بلوغه الرشد وتحقق أهلية التصرف فيه» فلا 
يجب الدفع إليه فورًاء بل هو على التراخی ؛ ولذا بستفاد من استتمازه وننمیته حتی ل 
ينقص بالإنفاق عليه وبإخراج الزكاة منه". 

۸- قياس و ا مال 
الوقف» بجامع أن کا منهما مال تعلق به | استخقاق يقصّد به البر والتقرّب إلى الله 
تعالی› فتعلق حق الفقير بمال الزكاة aE‏ فکما انه 
يجوز تنمية مال الوقف والاستفادة من منفعته» فكذا يجوز هذا فى مال الزكاة» وإذا 
جاز للناظر التصرف في الأوقاف بتنميتها واستثمارها لمصلحة الموقوف عليهم» جاز 
للإمام التصرف فى أموال الزكاة باستثمارها لمصلحة المستخقي ". 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ وولا ل 

أولا: أن تعريفات الفقهاء مع اختلاف عباراتها متفقة على أن المقصود من 
الوقف منفعة الموقوف وريعه مع بقاء رقبته وعينه ٠‏ ونظرًا لأن الموقوف عليه لا 
(۱) ینظر: استثمار آموال الزکاة لشبیر .٥۲۹/۲‏ 

9 بطر امار اموال الزكاة لعيسى شقرة (ص٥۷)‏ من أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة 

المعاصرة» واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص١۳١).‏ 

(۳) ينظر: استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة (ص۷۲)ء واستثمار أموال الزكاة لشبير 
(ص٤۳).‏ 

)٤(‏ ینظر: رد المحتار /٤‏ ۳۳۷ مواهب الجليل »٠۱۸/١‏ مغني المحتاج ٠۲۲/۳‏ الروض المربع 
CY ۷‏ 


٤۹۱ 


نوازل الزكاة 


يملك رقبة الموقوف؛ فإنه لا يتمكن من الانتفاع بها إلا بطلب غلتها وثمرتهاء فجاز 
له استشمارهاء اّما وای وو او ا نشا عنها من 
منفعة» فافترقا من هذا ال 


ثانيًا : أن من أركان الوقف أن يكون هناك واقف» وفي استثمار أموال الزكاة لا 
وا 0 ال ال اة فل هاج ل الف ات ل لي 
حقيقةً حتى يقفوهاء کما e‏ 


وقد أجيب ذلك بأن هذه الحالة ذات شبَوٍ بالوقف من بعض الوجوه» ولت 
ظا ف له» وما دام الأمر كذلك» فليست بحاجة لتوفر أركان الوقف و 


۹- القياس على تقديم الزكاة قبل الحول لمصلحة المستحقين وسّد حاجتهم» 
فإذا جاز تقديم الزكاة لصالح المستحقين» جاز تنميتها واستثمارها لصالحهم من باب 


ت 


ا 

ويناقش: بأن النصوص جاءت بجواز تقديم الزكاة» بخلاف التأخير» فقد 
ترجح عدم جوازه» مع كون الاستثمار يتعرض للت خير والخسارة. 

-٠‏ العمل بالاستحسان” فى هذا المسألة خلافًا للقياس» فالأصل عدم 
جواز تأخير صرف أموال الزكاة لاستثمارهاء إلا أن الحاجة ماسّة إلى ذلك في هذا 


)١(‏ ينظر : استشمار أموال الزكاة لعيسى شقرة (ص۷۲) من أبحاث وأعمال الندوة الثالثة. 

9 اهار موان آل اة لت ضا ) 

(۳) ينظر: مجلة مجمع الفقه (بحث الدكتور حسن الأمين) ۶٣ج٠‏ (ص۷٦۳)ء‏ واستشمار أآموال 
الزكاة للفوزان (ص١١١٠).‏ 

.)٥٤٤ص( ينظر : مصارف الزكاة وتمليكها للعانى‎ )٤( 

)٥(‏ يعرف الاستحسان بتعريفات منها: رت ات الخطاب بأنه: ((العدول عن موجب القياس 
إلى دلیل قوی منه)) التمهید ۰۹۳/٤‏ وانظر الإحکام للآمدي .۳۹۱/٤‏ 


۹۲ 


استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نئه 
القضرا جا لاغتاف اللاة وانظمة العش وأنماط الحاة وما ر تي غل ذلك 
من مصلحة المستحقين المتمثلة في تأمين موارد مالية ثابتة لسد حاجاتهم المتزايدة 
ويمكن أن يجاب ذلك يما أو رد من الأدلة الشرعبة على جو از استتمار أمرآل 
الزكاةء مع الحاجة الكبيرة إلى ذلك" . 

-١‏ أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة»› وله صلا حيات في ن تحقيق المقاصد 
ك المحتاجين ذ E‏ وولي لأر يمل 
ا ولا بد لتحقيق ذلك من زيادة أموال الزكاة بطريق الاستثمار المشروع» 
وهذا ما تة تقتضيه المصلحة العامة» فلا ينبغخي سد باب او ا الا 


الترجيح : 

يتبين مما تقدم من أدلةٍ أن الواجب المبادرة بصرف أموال الزكاة لمستحقيهاء 
سواء كان ذلك من المالك أو من الإمام» إلا أن ذلك لا يتعارض مع جواز استثمار 
بعض تلك الأموال لصالح مستحقيها إذا رأى الإمام الحاجة إلى ذلك بضوابط شرعية 
تتحقق فيها المصلحة من الاستثمار أو تغلب على المفسدة إن وجدت» وترجح هذا 
على القول بمنع استثمار أموال الزكاة مطلقا لما يلي : 


9 بطر استتما ر آموال الركاة لير 6۲١/١‏ اسار امال آل كاه للفرزان (ص 5 ۳: 

(۲) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة (محمد رأفت عثمان) (ص٤١).‏ 

(۳) ينظر: استثمار أموال الزكاةء للفوزان (ص١أ١٠).‏ 

)٤(‏ ينظر: مصارف الزكاة وتمليكهاء للعاني (ص٤٤٥)»‏ استشمار أموال الزكاة» للفوزان 
(ص٣۱۳).‏ 


4۹۳ 


نوازل الزكاة 
-١‏ سلامة بعض أدلة القائلين بجواز الاستثمار» بخلاف القائلين بعدم جواز 
ذلك جت نو قشنت أولة :وا جس غنها. 
- أن للإمام التصرف في أموال الزكاة عند الحاجة لذلك بما يحقق مصلحة 
المستحقين» إذا لم بتعارض ذلك مع النصوص الشرعية» وقد قرر الفقهاء هذا في 
نصوصهم الفقهية» ومن ذلك قول بعض المالكيّة : ((إذا قلنا بنقل الزكاة إلى البلد 
المحتاج» واحتاجت إلى كراء يكون من الفيء. .. فإن لم يكن فيء» أو كان ولا 
أمكن نقلهاء» فإنها تباع في بلد الوجوب» ويْشْترى بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل 
إلە ن اة عا 
وقال النووي: ((إذا وقعت ضرورة› بان اشر فت عضن الفماشية على اللاك 
أو كان في الطريق خطر» أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مئونة نقل» فحينئلٍ 
))0 
وقال ابن قدامة: ((وإذا أخذ الساعي الصدقة» واحتاج إلى بيعها لمصلحةٍ من 
كلفةٍ في نقلها أو مرضها› أو نحو هما فله ذلك))". 
فيتبين مما تقدم جواز تصرف الإمام أو نائبه» كالساعي وغيره في أموال الزكاة 
عند الحاجة لذلك» سواء كان ذلك بالبيع أو غيره» مما لا يفوت معه حق الفقراء» 
ومن ذلك : التصرف باستشمار أموال الزكاة وتنميتها وتكثيرهاء فهي حاجة تسوغ بيع 
٤ .‏ 4 )4( 
بعض الأموال والمتاجرة بها لصالح المستحقين» ما لم يترتب عليهم ضرر . 


.٥۲۳/۲ ينظر: شرح الخرشي‎ )١( 

(۲) ينظر: روضة الطالبين ۲/ ۳۷". 

(۳) ينظر: المغني .٠١٤/۲‏ 

.)١٤١۸ص( ينظر: استثمار أموال الزكاة» للفوزان‎ )٤( 


۹٤ 


استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه 

۳- أن الفقهاء قرروا أحكامًا في الزكاة على خلاف الأصل الذي دلت عليه 
الأدلة» مراعاة لمصلحة المستحقين» وتحقيقًا للمقاصد الشرعية من الزكاةء كتجويز 
إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة؛ لأنه أرفق بالمزكي والمستحق"» فكذا هنا 
يجوز تأخير صرف الزكاة لتنميتها لصالح المستحقين بالاستثمار المأمون. 

-٤‏ أن استشمار آموال الزكاة يحقق من المصالح ما يرجح على المفسدة 
المظنونة بالتأخير أو الفوات»› وذلك لقلة أموال الزكاة مع كثرة حاجة المصارف 
الزكوية المتنوعة» فالنقص أو التأخير في دفعها لأهلها عند استحقاقها هو آني 
مؤقت» لكنه على المدى البعيد نماء ومضاعفة لأموال الزكاةء إلا أن تلك المصالح 
المترتبة على الاستثمار إنما تكون بعد توفر الضوابط الشرعية لذلك العمل» حتى 
لا يتجنى المستثمرون للأموال الزكوية على المستحقين في سائر المصارف 
المنصوصة» ولذا فإنه يحسن بيان تلك الضوابط التي تحقق المصالح الشرعية التي 
جوزت مخالفة الأصل القاضي بتعجيل تلك الأموال إلى مصارفهاء وعدم التأخر في 
توزیعها. 

وقد صدرت بذلك فتوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة وكان نص 
المقصود منها ما يلي : 

يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية : 


إكال تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. 
1- أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة. 
۳- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم 


(۱( ينظر : بدائع الصنائع C77‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٤٨١٤/١‏ روضة الطالبين 
YVT /۲‏ 1 لمغنی /٤‏ 0° 


۹٥ 


نوازل الزكاة 
الزكاة» وكذلك ريع تلك الأصول. 
لار إلى قيض (سي الارل الي ا اا ت 


-٥‏ بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة 
مجدية ومأمونة» وقابلة للتنتضيض عند الحاجة. 


دار ار أموال الزكاة ممن عَهِدَ إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة 
زز ها التراعاة مدا الات المرعة :وان معد الإ راف على الاسح فار الى درف 
SEATE‏ 


(۱) ینظر فتاوی وتوصیات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص۱٥).‏ 


٤۹٦ 


اشاتان 
م م ارط ا 
انسار وار 


إن أبرز ما يندرج تحت هذا العنوان هو نفقات القائمين على استثمار أموال 
الزكاة وإن کان المشروع الاستثماري ل يخلو من مصاريف ونمقات 5 تتعلق 
بالقائمين على الاستثمارء وإنّما تتصل باستئجار المواقع الاستثمارية أو الأجهزة 
والخدمات ونحوهاء إلا أن تلك التكاليف تحسم من الأرباح لكونها من متطلبات 
العمل الا ا 


أما محل البحث هنا فهو في حكم إعطاء القائمين على استثمار أموال الزكاة 
رواتب ومكافآت من الزكاة لقاءَ قيامهم باستثمار الأموال الزكوية» ومقدار ذلك إن 
جاز» وذلك ينبني على تحديد صفة هؤلاء المستثمرين لتلك الأموال» وقد تقدم 
اعتبارهم من العاملين على الزكاة”. وذلك لما يلي : 


(1) نص بعض الفقهاء على أن مؤنة كيل الزكاة ووَزْنها وما يحتاج إليه من النفقات عليهاء داخلة في 
سهم العاملين عليها» وهكذا فيمن احتيج إليه لمصلحتها كما قال ابن قدامة :((وكل من احتيج 
إليه فيها» فإنه يعْظى أجرته منها؛ لأن ذلك من مُؤنتِها» فهو كعلفها)) المغني ۹/ »۳٠١‏ فيمكن 
دخول النفقات المذكورة أعلاه في سهم العاملين عليها قياسًا على ما قرره الفقهاء. ينظر: 
روضة الطالبين »۳٠١/۲‏ وكشاف القناع ٠.٠/۲‏ ورسالة استثمار أموال الزكاة للفوزان 
(ص٥۲۰).‏ 

(۲) ینظر: (ص۳۸۲) من هذا الببحث. 


4۹ 


نوازل الزكاة 
-١‏ أن عموم دلالة لفظ العاملين على الزكاة الذي يشمل كل من احتيج إليه فيها 
يصدق على القائمين بالاستثمار؛ لكونه عملا في مصلحة تنمية مال الزكاة» كما 
يمكن الاستدلال على أخذهم بقياسهم على المنصوص عليه لدى الفقهاء» كالساعي 
على الزكاة» بجامع العمل في الزكاة من كل منهما. 


- أن منفعة استثمار الزكاة وتنميتها لا تقل عما يذكره الفقهاء من وظائف 
تندرج تحت وصف العاملين عليهاء إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أمن 
المخاطرة بتلك الأموال» وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون 
استشمارها» بل ربما كان في استثمار أموال الزكاة من المحافظة عليها وتنميتها لإفادة 
أكبر عدد من المستحقين ما لا يكون في غيرها من وظائف العاملين على الزكاة. 


فيتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزكاة للقائمين على 
استشمار أموال الزكاة» وذلك مشروظ بِعَدَّم أخذهم من بيت المال راتبا دوريًاء 
وكونهم من المعنيين باستثمار أموال الزكاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات” . 

فإن استحقوا الأخحذ فإن مقدار ذلك الأجر يكون بقدر عملهم» كما هو الحال 
۰ 0 ا TED‏ ۶ 
في حت العاملين عليها المنصوص عليهم عند عامة الفقهاء» ' فيفرض لهم ولي الأمر 


(1) وقد تقدم بيان ذلك بتفصيل في المسألة الأولى من المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا 
الفصل . 

(۲) قال ابن رشد في بداية المجتهد :۲٠۳/١‏ ((أما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه دائما 
يأخذ بقدر عمله)). وقال الجصاص في أحکام القرآن ۳ : ((ولا نعلم خلافا بين الفقهاء 
آن العاملين على الزكاة لا يعطون الثمن» وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم))» إلا أن القول 
بإعطائهم الثمن مروي عن مجاهد والشافعي وابن حزم وغيرهم» ويظهر أن مراد الشافعي أنه 
يستحق نصيبه من الثمن في حال وجود باقي الأصناف» فلا يزيد على ذلك» فقد قال كما في 
الأم :۸٦/١‏ ((ويُعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها))» وقال 
في موضع آخر ۲ : ((ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامه = 


O: 


تاليف استثمار أموال الزكاة 


ما يراه أجرًا مناسبًا للعمل الذي قاموا به» مراعيا فى ذلك الجهد المبذولء والمبالغ 
المستثمرة» والمكانة التجارية للمستثمرين ونحو ذلك مما يؤثر إيجابًا في الاستثمار. 


وفي تأصيل ذلك يقول الإمام مالك-رحمه الله-: ((الأمر عندنا في قشم 
الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي» فأي الأصناف كانت 
هه الحا جة والعدة أرثر ذلك الع در ما رى الرالى» وغسى أن بقل ذلك إلى 
الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام» فيؤثر آهل الحاجة والعدد حيث ما كان 
ذلك» وعلى هذا أدركت من آرضى من أهل العلم» وليس للعامل على الصدقات 
فريضة مسمّاة إلا على قدر ما يرى الإمام))'. 


۶ 1 


= وأمانتهم والمؤنة عليهم))ء ولعل هذا مراد غيره ممن نقل عنه مثل ذلك؛ إذ يبعد أن يكون 
مقصودهم إعطاء العامل الثمنّ كله ولو كان كثيرا وكان العاملون قلةء وإنغا ألا يزيد على 
ذلك؛ لأن الله قسم الزكاة بين ثمانية أصناف» ولذا فقد قال الشافعي في الأم أيضا ۸۳/۲: 
((فإذا م تكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدأً القسْم على خمسة أسهم» وهكذا كل صنف 
منهم لا يوجد)). وإن كان الأظهر أن نصيبهم لا يتحدد بالثمن» بل يعطون بقدر عملهم» ولو 
جاوز الثمن كما هو مذهب الجمهور لإطلاق النصوص» وعدم الدليل على التحديد» وأما 
الاستدلال بقوله تعالى: لظ إِنَما ألصَدَقَتٌ للمْمَراي وألمسكن . . . فلا يسلم؛ لأا لبيان 
مصارف الزكاة» لا للتسوية بينها. ينظر: المراجع المتقدمة للمذاهب الفقهية» والإنصاف 
للحنابلة ۳/ ۲۲٠۲‏ مصرف العاملين عليهاء للأشقر ۷٤۲/۲‏ من قضايا الزكاة المعاصرة. 
وفتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٦٦).‏ 

.۲۷٦/١ الموطاً‎ )۱( 


الى الثااث 
رکاڈ مال الا ار 


تقدم بيان مشروعية استثمار مال الزكاة بالضوابط الشرعية المذكورةء إلا أن 
استشمار هذا المال يتطلب زمنا قد يتجاوز الحول» وهو الوقت الذي تجب فيه الزكاة 
في المال المستجمع للشروط. وعند النظر في مال الزكاة المستثمر نجد أن ذلك لا 
يخلو من حالین : 

الحال الأولى: ألا يكون لهذا المال مالك معين» وإنما أخرجه الأغنياء من 
ملكهم وقبضه الإمام أو نائبه» ولم يصل لمستحقه بعد» هذه هى الحالة الغالبة فى 
مثل تلك الأموال المستثمرة» فالظاهر عدم وجوب الزكاة حينئذ لما يلي : 

الا عدم تحقق شرط الملك فى المال المستتمر؛ ذلك أنه حرج من ملك 
المزكي ولم يقبضه المستحق أو يستحق لمعين»› وإنما هو في حوزة اللإمام أو نائبهء 
لصرفه في مصارفه الشرعية» وقد تقدم تقرير اشتراط أن يكون المال مملوكا لمعين 
لتحقق شرط تمام الملك»” وهذا ما لم يتحقق هنا. 

ثانيًا : أن الزكاة لو وجبت في أموال الزكاة المُْستثمرة لوجب في هذه الزكاة 
زكاة أيضًا إذا عُزلت ولم يُبادّر بصرفها حتى حال عليها الحول» وهذا يفضي إلى 


٣(0‏ من فا الت 


نوازل الزكاة 
التسلسل”“. وهو باطل» فما أفضى إليه فهو باطل أيصًا. 


ثالًا : أن هذه الأموال الزكوية المستثمرة لها مصارف معينة» ولو أوجبنا الزكاة 
فيها» فإن مصارف هذه الزكاة الواجبة هى بعينها مصارف الأموال المستثمرة» فلا 
فائدة من اقتطاع شيء من هذه الأموال باسم الزكاة؛ لأن مصارفهما واحدة". 


رابعًا : قياس أموال الزكاة المستثمرة على المال الموقوف على غير معين في 


عدم وجوب الک بجامع أن كلا منهما حق مالي واجب لله ليس له مالك 
€3 


ا 


الحال الثانية : أن يكون استثمار أموال الزكاة بعد تعيين المستحقين لهاء كما 
في وقف بعض الأصول الاستثمارية» وجُعْل ريعها زكاة للمستحقين» فإن الظاهر في 
مثل تلك الحال عدم وجوب الزكاة أيضا في الأصل الموقوف وريعه؛ وذلك لأنه قد 
تقرر أن المستغلات لا تجب الزكاة في عينهاء لا سيما في مثل تلك الحال لعدم 
تحقق شرط تمام الملك في الأصل الموقوف» وإنما يتحقق ذلك للمستحق في الربح 
بعد قبضه» كما أن الزكاة لا تجب في الغلة إلا بعد حَوّلان حول على قبضها من 
مالك وبلوغها نصابا. 


وقد عمد بعض الباحثين إلى تخريج الخلاف والحكم في هذه المسألة على 


.)٤١ص( التسلسل : ترتيب أمور غير متناهية. التعريفات‎ )١( 

(۲) ينظر في هذا والذي قبله: استثمار أموال الزكاة» للفوزان .)۲٦١(‏ 

- (۳) وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة» ينظر: بدائع الصنائع ۰4۹/۲ المجموع 
٥‏ الفروع ۲۳٣/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: استثمار أموال الزكاة (ص4٤)‏ من أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة 
المعاصرة. 

)٥(‏ ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني. 


زكاة مال الزكاة المستثمر 
زكاة المال الموقوف على معين»” ولا أرى وجاهة ذلك إلا إذا لم نشترط حولا 
للغلال الناتجة من هذا الأصل» وهو ما لا نرجحه» لما تقدم تقريره في موضعه»ء فأما 
إذا اشترطنا حولان الحول على ما بلغ نصابًا من تلك الغلال فإن مؤدى ذلك عدم 
وجوب الزكاة فيها عندئذ» وأما النظر في تحقق موجبات الزكاة فيها بعد حولان 
حولها فهو متحقق في كل الأموال الزكوية . 


(۱) کما صنع الدکتور محمد شبیر فی بحثه: استثمار أموال الزكاة ( ص .)٤۹‏ 


0۰¥ 


افصل انا سس 
نواز ل رکاة افر 


وفيه أربعة مباحث: 


امبحث الأول: توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية 
لإخراجها 

المبحث الثاني: إخراج القيمة في زكاة الفطر 

الميحث النالث: حکم نقل زکاة الفطر للبلدان البعيدة 


المبحث الرابع: صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بامبالغ امتوقعة  Q‏ 


ا بث الأول 


ایلیا تاک 
وال رازا ا مذ لإضراجرما 


تقدم حكاية الاتفاق على مشروعية التوكيل في إخراج الزكاةء“ وقد استدل 
الفقهاء على ذلك بأدلة منها : 

-١‏ أن الرسول ية كان يبعث عماله لجباية الزكاة من أصحاب الأموال ثم 
تفريقها على مستحقيها» كما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي ية إلى 
اليمن» ومما جاء فيه: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
O i a‏ 
في فقرائهم» . 

وجه الدلالة : أن الرسول ية أَمَرَ معادًا بأن يخبرهم بأن عليهم صدقَةً تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم نيابة عنهم» وهذا يدل على جواز النيابة في تفريق الزكاة» 
وإذا جازت النيابة بغير طلب من المنوب عنه جازت الوكالة من باب أولى”. 

)۱( ينظر : ( ص٩٥۷٤ )٤۷٦۰‏ من هذا البحث» وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على استحباب تولي 


المزكي إخراج زکاته بنفسه. ينظر المجموع 2/٦‏ ° الإنصاف مع الشرح الكبير .٠١١/۷‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص٦٤).‏ 
)۳( ينظر : النيابة في العبادات (ص۱۲۱). 


نوازل الزكاة 


-١‏ أن الزكاة عبادة مالية محضة» فيجوز للمالِك أن يوكّل غيره في إخراجهاء 
کما يجوز له أن يوکل في قضاء ما عله هر الد والدر والكفارة . 


۴- أن الحاجة قد تدعو إلى الوكالة لتعذر قيام المالك بإخراج الزكاة في بعض 


ا 


ترو هان ال كل كر لفات مها اجات الر ا ف ا 
اللو وا ان | 


الحال الأولى: أن تكون نائبة عن المزكي» وذلك هو الغالب في الجهات 
الخيرية التي لم تكلف من قبل الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها؛ ولم يؤذن لها بذلك ٠‏ 
ويتحقق التوكيل بدفع المزكي الزكاة للجمعية لتوزيعها على الفقراءء أو بآن يدفع لها 
المبلغ النقدي لتقوم هي بشراء زكاة الفطر وتوزيعهاء فيكون المزكي في تلك الحالة 
معنا » بخلاف الفقير ؛ فهو غير معين» مما يمتنع معه التوكيل منه"“. 


(۱) المجموع: ۱۳۸/١‏ كشاف القناع ۲/ ۸۸. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) مشل المؤسسات الخيرية الخاصة التي ينشئها بعض الجهات والأفراد» لتفريق صدقاتهم 
وزکواتهم» فقد نصت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المادة الثالثة والعشرين - 
الصادرة بقرار رقم: )٠١۷(‏ وتاريخ ١٠/٦/١٠١٠ه‏ - على منع المؤسسات الخيرية الخاصة 
من جمع التبرعات . 

(5) وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية برقم ٠١۲۳١‏ 
ونصها : ((يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد» ولا يجوز 
تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد» والجمعية بمثابة الوكيل عن 
المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة 
العيد» ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها 
طعامًا» ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس» وإذا دفع أهل الزكاة إلى 
الجمعية نقودًا لتشتري بها طعامًا للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد» ولم يجز > 


o۱۲ 


توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها 


الحال الثانية: أن تكون نائبة عن المزكي والفقير معاء وذلك إذا كانت جهة 
الزكاة حكومية أو مكلفة من الدولة بجمع aa E‏ 
فتكون وكيلة عن الغني لكونه دفع الزكاة لها» وطلب منها توزيعها على المستحقين› 
وتكون نائبة عن الفقير لكونها مكلفة من الإمام وهو نائب عن الفقراء". لا سيما إن 
كان الفقراء معينين لدى تلك الجمعيات. 


وبناء على ما تقدم فإنه يجوز في الحال الأولى تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو 
بمدة طويلة من المزكي إلى الجمعية الخيرية المأذون لها بجمع الزكاة وتوزيعها؛ لأنه 
ليس إخراجاء وإنما الإخراج هو بإقباض الجمعية للفقير. وأما تأخير إخراجها من 
الجمعية عن يوم العيد فإنه لا يجوز في الحال الأولى التي تكون فيها الجمعية نائبة 
عن المزكي» فأما الحال الثانية فيجوز تأخيرها لها لنيابتها عن الفقير» ويتقوى هذا 
بتعيين الفقراء. 


= طا إخراج النقود)). انظر: فتاوى اللجنة الداعة للبحوث العلمية والإفتاء ۹/ ۳۷۷. ويستفاد من 
الفتوى أن اللجنة م تفرق بين جمعية وأخرى» ولم تعتبر الإذن من الإمام في جمع الزكاة كافيا في 
النيابة عنه. وانظر: بحث العاملين عليهاء للدكتور عمر الأشقر ضمن أبجاث وآعمال الندوة 
الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۸۷).وزكاة الفطر أحكامها ونوازها المستجدة للدكتور 
الشريف (ص٦٠۲).»‏ ضمن بحوث فقهية معاصرة. 

)١(‏ كما هو حال الجمعيات الخيرية حيث نصت المادة الثانية عشرة من لائحة الجمعيات 
والمؤسسات على جواز جمعها للتبرعات »وهذا إذن من الإمام وهو كاف في النيابة»فتكون 
نائبة عن المزكي» ونائبة عن الفقير لنيابتها عن الإمام. 

(۲) ينظر: الممتع شرح زاد المستقنع /١‏ ١١۷٠ء‏ وقد قال فيه الشيخ محمد العثيمين : ((يجوز دفع 
زكاة الفطر لجمعيات البر المصرح بها من الدولة» وهي نائبة عن الدولة» والدولة نائبة عن 
الفقراء» فإذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزآت ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد 
يرون المصلحة في تأخير صرفها)). وانظر مناقشة: الدکتور عیسی زکكى (ص۲۳۹)» ومناقشة: 
ر و 0 ات یال 
الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


o۱۲ 


نوازل الزكاة 
وأما المراكز الإسلامية فى البلاد غير الإسلامية فيظهر لى إلحاقها بالحال الثانية 
فتکون نائىة عن الإمام في القيام بجمع الزكاة وتفريقها على مستحقيها ؛ لعدم وجود 
إمام للمسلمين في بلاد الكفار» والإمام نائب عن الفقراءء مع كونها نائبة عن المزكي 
أيضا كما تقدم'. 


.)١١١ص( ينظر: استشمار أموال الزكاةء للفوزان‎ )١( 


0\٤ 


اعشاثان 
إعرلج القن ز زكاة الف طم 


تقق الفقهاء ء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة صة كما في 


o‏ فرض رسول الله َة زكاة الفطر من رمضان»› صاعا 


من دمر › أو صاغا هن شخ وفي حديث ابي سعید رضي الله عنه: کنا نخرج 
زكاة الفطر صاعا من تمرء و صاعًا من شعير» أو صاعًا من أقط› أو صاعًا من 
)۳( 


ربیب 


w+ 


وما إخراج قيمتها للفقير» سواء كان ذلك بغير سبب» أو بسبب؛ كحاجة الفقير 
للنقودء أو تعذر شراء المزكي لزكاة الفطرء أو لكون إخراجها نقدًا هو الأيسر جمعًا 
زا ونقلا وتوزيعًا لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها» فقد اختلف فيه الفقهاء 
في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين : 
(۱) 2 الإجماع لابن المنذر(اه). 
(۲1) متفق عليه : رواه البخاري» كتاب أبواب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر برقم : (۳۲٤٠)ء‏ 


كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم : .)۹۸٤(‏ 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب أبواب صدقة الفطر» باب صدقة الفطر صاع من طعام 
برقم : »)٠٤١١(‏ ورواه مسلم» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعیر برقم : .)۹۸٥(‏ 
)٤(‏ وهذا وجه كون المسألة من النوازل. 
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نوازل الزكاة 


القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطرء وهو مذهبٌ الجمهور 
من ال ولاف الا 


القول الثاني : جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مظلَمًا» وهو مذهب الحنفية” . 


الأدلة“ : 
أدلة القول الأول: 


-١‏ قول ابن عمر رضى الله عنه: فرض رسول الله ية صدقة الفطر صاعًا من 
0( 
تمر وصاعا من شعير.. ٠‏ 

وجه الدلالة: أن النبي ييه فرض الصدقة من تلك الأنواع» فمَنْ عدل إلى 
الفا رك وض" 


(۱) ينظر : المدونة ٠۳۹۲/۱‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٤١۷/١‏ 

(۲) ينظر: المجموع /١‏ ١١٠١ء‏ مغني المحتاج .١٠۹/۲‏ 

(۳) ينظر: المغني /٤‏ ۲۹۰ كشاف القناع ۲/ .۸١‏ 

)٤(‏ ينظر: المبسوط ٠١۷/۳‏ فتح القدير ۲ ٬؛‏ ولا يصح نسبة ذلك للحنابلة؛ لأن رواية 
جواز إخراج القيمة إنما هي في غير زكاة الفطر»ء كما نص عليه ابن قدامة في المغني 
.٠ /٤‏ وقد حكى ابن قدامة القول به عن عمر بن عبد العزيز. 

)٥(‏ ينبغي الإشارة هنا إلى أن الفقهاء المتقدمين لم يُمَصلوا أدلة مسألة إخراج القيمة في زكاة 
الفطر» وإنما أوجزوا فيها؛ اكتفاء بما ورد من أدلة تعم حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر 
وغيرها مما نص فيه على المخرج» خلا أموال التجارة» وقد فصل المعاصرون في مسألة 
إخراج القيمة في زكاة الفطر» وذلك هو وجه إيراد المسألة في النوازل» مع تجدد الحاجة 
إليها ؛ لذا فقد حاولت التركيز على الأدلة المختصة بالمسألة دون عموم الأدلة» دفعا للتشعّب 
في المسألة» إلا ما كان صلا في مسألة إخراج القيمة بعموم. 

(1) تقدم تخريجه في (الصفحة السابقة). 

(۷) ينظر: المغني٤/‏ ۲۹۰. 


°۱ 


إخراج القيمة في زكاة الفطر 

ونوقش: بأن ذِكرَ هذه الأنواع ليس للحصرء وإنما هو للتيسير ورفع الحرج» 
فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموالء فقد عين النبي بلا 
الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان» وشدة احتياج الفقراء إليه لا 
إلى المالء فإن غالب المتصدقين في عصر النبي بيه ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام. 

ويجاب : بأننا إن سلمنا بأن ذكر تلك الأصناف ليس للحصر» فهي مقدمة على 
غيرها ما لم تظهر مصلحة إخراج القيمة» ولا يُسَلْمّْ القول بتسويتها بغيرهاء ون 
ذكرها لكونها هي المتيسرة» لا سيما وأن قيمة زكاة الفطر يسيرة لا تشق على أكثر 
الناس» فلما لم تذكر القيمة مطلقا دل على تقديم إخراجها طعاما. 


٢آ‏ ن ابی سعيد رضي الله عنه قال : کنا نخُرجها على عهد رسول الله ميا 
صاعا من طعام» وکان طعامنا التمر والشخر والزبیب الاق 


وجه الدلالة : أن الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام» 
وتتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعامًا. 


۳- أن ابن عباس رضي الله عنه قال : فرض رسول الله َة الفطر طْهُرة للصائم 
)٤( E oa |‏ 
من اللغو والرفث› وطعمة للمساكين . 


) .٠١۷/۳ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: .)۹۸٥(‏ 
وما بعدها من الروايات . 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۱۸/ .۲٣١‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء برقم: )۱١٠۹(‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر برقم : (۱۸۲۷) ورواه الدارقطني في سننه في كتاب زكاة الفطر )١۳۸/۲(‏ وقال: 
ليس فيهم مجروح. ورواه الحاكم في مستدركه»ء كتاب الزكاة برقم : )۱٤۸۸(‏ وقال: ((هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه)). قال الذهبي في تلخيصه: ((على شرط 
البخاري))ء إلا أن الزيلعي تعقب الحاكم في نصب الراية» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» = 


01۷ 


نوازل الزكاة 


وجه الدلالة: أن الطعمة تكون بما يعم ولا تكون بالدراهم التي تَقَصَى بها 
الحاجات» مما يدل على أن إخراج زكاة الفطر طعاما مقصود للشارع'. 


-٤‏ أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين› فلا يجزئ إخراجها من غير 
الجنس المعين» كما لو أخرجها في غير وقتها المعين"". 

-٥‏ أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير» وشكرًا لنعمة المالء والحاجات 
متنوعةء فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته» 
O a A as‏ 

-٦‏ ولأن مُحْرجّ القيمة قد عَدَلّ عن المنصوص» فلم يُجزئه» كما لو أخرج 
الرديء مكان الجيد“. 


ونوقش: بأنه إنما عدل عنه لكون ذلك هو الأصلح للفقير والأدفع لحاجته» مع 
ع وجود الدليل المانع من E‏ 


۷- أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر» فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى 
إخفائها وعدم ظهورها”. 


= الحديث الرابع» ٠٠/۲‏ فقال: ((قال الشيخ: ولم يخرج البخاري ولا مسلم .لاي يزيد ولا 
لسيار شيئًاء ولا يصح أن يكون على شرط البخاري» إلا أن يكون آخرج ههماء وكأنه اراد 
بكونه على شرط البخاري آنه من رواية عكرمة؛ فإن البخاري احتج بروایته في مواضع من 
کتابه)) . ) 

(۱) ینظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۲۷۸/۱۸. 

(۲) ینظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۱۸/ .۲۸٥‏ 

(۳) ینظر: المغني ۲۹۷/٤‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.)٠١١ص( ينظر: تحقيق الامال في إخراج زكاة الفطر بالمال‎ )١( 

(0) ینظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‌۲۷۸/۱۸. 
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إخراج القيمة في زكاة الفطر 
۸- أن النبي ية فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة» فدل على إرادة 
الأعيان» ولو كانت القيمة معتبرة لمَرَضّها من جنس واحد أو ما يعادله قيمة من 
الاأخاس الاي 


ونوفش : أولًا: 8 ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول» فإنهم 
قاسوا عصرهم على عصر النبي يياوه وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفة القيم 
في عصرهم » كانت كذلك في عصر النبي بي وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في 
إثباته» وإلا فالأزمنة تختلف فى الأسعارء ومساواة الأشياء وتفاضلها. 


ثانيًا : أن هذه دعوى غير مسلمة» فإن النبي بي غاير بين هذه الأشياء ولم يسو 
)۲( 
بينها . 


أدلة القول الثاني" : 


-١‏ أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله بي : «أغنوهم عن المسألة في 
مثل هذا اليوم»“ ٠‏ والإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة. 


ويناقش : بأن الحديث ضعيف» وأن الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام 

أيضًا. 

(1) المرجع السابق» وسيأتي من استدلالات القول الثاني ما يكون جوابا لبعض أدلة القول 
الأول. 

(۲) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص٤١١).‏ 

(۳) غالب هذه الأدلة قد انتظمها كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال»ء لأبي الفيض 
أحمد بن محمد الصديق الغمارى» فراجعه إن شئت المزيد. 

٠ (۳٥٥ص‎ ( سبق تخریجه‎ )٤( 

.۷۳ /۲ ینظر : بدائع الصنائع‎ )٥( 


Ab 


نوازل الزكاة 


۲- أن الأصل في الصدقة المالء قال تعالى: # خُذ من آموي صدفة هره 
rl‏ سے راص س رر ص ا کک سے PEI‏ ب 
ونرکہم ا وَل علِهم لإ صلوتك سكن هم واه سيم عير © 4 ". والمال في 


الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة» وبيان الرسول للمنصوص عليه إنماهو 
للتيسير ورفع الحرج› لا E‏ 


ويناقش: بعدم التسليم بهذا الأصل» فالمال يطلق على كل ما يتمول» ومن 
ذلك بهيمة الأنعام والحبوب» والأآنواع المنصوصة في زكاة الفطرء فالأصل في زكاة 
کل نوع ما ورد فيه. 


۳- إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان» فجوازها في 
الزكاة المفروضة على الرقاب - زكاة الفطر - أولى؛ لأن الشرع وجب الزكاة في 
عين الحب» والتمر والماشية» والنقدين» كما في حديث معاذ الذي قاله له النبي بيا 
فيه لما بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب» والشاة من الغنم» والبعير من الإبلء 
والبقر من البقر*" ولما كان الحال كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في 
عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم» ولا يحصل لهم 
فيه عسر» ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد 
العرب ولا سيما البوادي منها» وخصوصًا الفقراءء فلو أمر بإعطاء النقود في الزكاة 


.٠١۳ التوبة:‎ )١( 

(۲) تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص .)٥۹‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع برقم: )۱١۹۹(‏ ورواه ابن ماجه» كتاب 
الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال برقم : )۱۸٠١(‏ والحاكم في مستدركه »)٥٤٦/١(‏ 
كتاب الزكاة برقم : )٠٤١۳(‏ وقال: ((هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع 
عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه)). قال ابن حجر في التلخيص» كتاب الزكاة» 
باب زكاة المعشرات :)۸٤٤6(‏ ((قلت: لم يصح لاأنه ولد بعد موته أوفي سنة موته أو بعد موته 
وار لا نعلم آن عطاء سمع من معاذ)). 


o۹ 


إخراج القيمة في زكاة الفطر 
المفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية» ولتعسر على كثير من 
الأغنياء الذين كان غناهم بالمواشي والرقيق» والطعام» أما الطعام فإنه متيسر 
للجميع» ولا يخلو منه منزل إلا من بلغ به الفقر منتهاه» فكان من أعظم المصالح» 
وأبلغ الحكم العدول عن المال النادرء العسر إخراجه إلى الطعام المتيسر وجوده 
وإخراجه لكل الناس. 


ويناقش : بعدم التسليم بإطلاق هذا التعليل» إذ التشريع لكل زمان ومكان»ء كما أن 
قيمة زكاة الفطر يسيرة» والدراهم والدنانير كانت شائعة في زمنهم› ولا شى ی على کثیر 
متهم › مع كون الزكاة فيها معنى التعبد الذي يتحقق يقيتا بإخراج الطعام في زكاة الفطر . 


-٤‏ أن النبي َي غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليهاء مع 
تساويها في كفاية الحاجة» وسد الخلة فأوجب من التمر والشعير صاعًاء ومن البر 
عقوا ا ا ا ف مره فا غل اع 


(۱) وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة» ساق الغماري في كتابه اثنا عشر حدينًا موصولًا منهاء 
وأربعة مراسيل› وعشرة موقوفات» ومثلها من المقطوعات» ومن ذلك ما روى الترمذي عن 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن النبي بيه بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: «ألا إن 
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم» ذكر أو أنثى» حر أو عبد» صغير أو كبير: مدان من 
قمح› آو سواه صاع من طعام» قال الترمذي ((حسن غریب)). وروی أحمد وأبو داود 
والنسائي عن ابن عباس أن النبي ية فرض صدقة رمضان نصف صاع من برء أو صاعا من 
شعيرء أو صاعا من تمرء» على العبد والحرء والذكر والأنثى. ثم قال الغماري بعد سياق 
الأحاديث بطرقها الموصلة وغيرها: ((فهذه الروايات تثبت صحة ورود نصف الصاع عن 
النبي 4 بطريق القطع والتواتر إذ يستحيل-عادة- أن يتواطاً كل هؤلاء الرواة على الكذب أو 
اتفاق الخلفاء الراشدين ومن ذكر معهم من الصحابة والتابعين الذين لم يفش فيهم داء التقليد 
على القول بما لا أصل له عن رسول الله يار وإذا ثبت ذلك وبطل ادعاء البيهقي : ضعف 
أحاديث نصف الصاع قن البرء تبت المطلوت» ااا ا ا 
E OO‏ 
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نوازل الزكاة 

القيمة» ولم يعتبر الأعيان» إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار”. 

ويناقش : بأن اعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع» فهما جميعًا معتبران. 

. أن النبي ية قال للنساء يوم عيد الفطر: «تصدقن ولو من حلیکن»'‎ -٥ 

وجه الدلالة : أن النبي بي لم يستثن صدقة الفرض من غيرها. 

ويناقش : بأنه لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها في الخطبة بعد 
اللا وقد افر المسلين أن وها قل الضلاة . 
ت ا e‏ 

وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب» فإن كثيرًا من الناس يهون عليه إطعام 
ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب. وإخحراج المال في عصرنا 
أفضل؛ لأنه إلينا أحب”. 


TT‏ الى وك الخمارى: وقد وافق الق غ كاز اجن في 
تضعيف هذا الحديث» وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق للروايات ليس هذا عحله. 

(1) المرجع السابق .)٦۳(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب» الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر» برقم: (۱۳۹۷)» 
ورواه مسلم»› كتاب الزكاة» باب» فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدین ولو کانوا مشرکین» برقم: .)٠٠٠١(‏ 

(۳) من استنباط البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب العرض في الزكاة. 

: كما في صحيح البخاري» كتاب أبواب صدقة الفطر»ء باب فرض صدقة الفطر برقم‎ )٤( 
من حديث ابن عمر وفيه: (. . . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.‎ )۱٤۳۲( 

.)۹۲( سورة آل عمران‎ )٥( 

.)١۷ص( ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال‎ )١( 


o۲ 


إخراج القيمة في زكاة الفطر 


ويناقش : بان هذا التفريق بين العصرين في ذلك لا دليل عليهء ثم إنه لو سلم 
فيحمل على صدقة التطوع » آما الفرض فيتبع فيه المشروع» ويكون هو الأفضل . 


- أنه يا قال: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»“ 


وجه الدلالة: أن النبي بيه قيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين› 
ويستوي فيه الخني والفقير» وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس 
هو طعام الفقراء والناس كافة» ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا 
اقتیاته على TATE‏ 


ويناقش: بما تقدم من تضعيف الحديك “° 


۸- أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة» وحیثما دارت تدور معهاء 
فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد. 


)١(‏ هذا الحديث سبق في الفصل الثالث لكن بلفظ : «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم». 
وسبق تضعيفه» أما بلفظ : «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»» فقد ذكره ابن عدي في 
الكامل في الضعفاء »)٥/۷(‏ وضعفه لأجل أبي معشر» وأبو معشر هو: نجيح بن 
عبد الرحمن السندي» وقد ضعفه أيضًا ابن حجر في التقريب» برقم: .)۷٠٠١(‏ 

() ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص١١).‏ 

(۳) ینظر: (ص٥٥۳).‏ 

(6) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص١٠٠)ء‏ وبعد عرض الأدلة والوجوه 
على جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا توصل الشيخ أحمد بن محمد الصديق الغماري إلى 
تفصيل حالات المتلقين لزكاة الفطر» وبيان ما هو الأفضل لكل مجتمع قائلا: ((فمراعاة 
لهذه المقاصد نقول: إن الواجب على أهل البادية البعيدة من المدن إخراج الطعام المقتات 
عندهم لا التمر ولا المال؛ لأن حالهم مشابه لحال أهل عصر النبي بيه في كون طعامهم 
الحب» مع وجود الأرحاء في بيوتهم التي تمكنهم من الانتفاع به» بخلاف المال فإن الفقير 
لو آخذه في البادية لاضطر معه إلى السؤال حيث لا توجد أسواق» ولا دكاكين لبيع الطعام = 


o 


نوازل الزكاة 
ويناقش : أن ذلك مسلم فيما إذا كانت المصلحة الظاهرة في إخراج القيمة» أما 
إذا كان ثم مصلحة معتبرة في إخراج الطعام فهو مقدم لکونه ورد النص به. 


الترجيح : 

يترجح القول بمنع إخراج القيمة في زكاة الفطرء فإن عدم انتفاع الفقير بها 
لاستغنائه عن الطعام فإن القول بجواز إخراج القيمة عندئذ متجه» وفي مثل ذلك يقول 
شيخ الإسلام في إخراج القيمة في زكاة المال: ((وأما إخراج القيمة في الزكاة 
والكفارة ونحو ذلك -إلى قوله- والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا 
مصلحة راجحة ممنوع منه» ولهذا قدر النبي بيه الجبران بشاتين أو عشرين درهماء 
ولم يعدل إلى القيمة» ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى 
أنواع ردئية» وقد يقع في التقويم ضرر؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة» وهذا معتبر 
في قدر المال وجنسه» وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل» فلا بأس 
به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا 
ELE‏ يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه» وقد نص أحمد على 
جواز ذلك» ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل» ولیس عنده من يبيعه شاة» 
فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة» ومشل أن 
يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى 
الساعي أن آخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه آنه کان يقول 
لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من 
= المهياً المطبوخ» لا خبز» ولا غيره» كما كان في عصر الني مء وكذلك لو تغير الحال في 

المدن» NS‏ ت المياه ارا a‏ کک یکون كذلك»› 


(ص۱۲). 


إخراج القيمة في زكاة الفطر 


المهاجرين والأنصار"؛ وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة» وقيل في الجزية. 
ويمكن أن يستفاد من ذلك منعه إخراجح القيمة في زكاة الفطر أيصًا إلا عند الحاجة 
أو المصلحة؛ لانتفاء الفارق المؤثر في مثل هذا الحكم بين زكاة الفطر وزكاة المالء 
وهو ما يفهم أيضا من قوله في بداية الفتوى: ((أما إخراح القيمة في الزكاة والكفارة 
ونحو ذلك)). 


ومنه يتبين ترجح ذلك لما يلي : 


-١‏ أن فيه جمعًا بين أدلة القولين في الجملة مع المحافظة على الأصل» وهو 


إخراج الأنواع المنصوصة. 


(۱1) 


1- أن النصوص حددت إخراج زكاة الفطر من الأنواع المذكورة» وما في 


ذكره البخاري تعليقاء كتاب الزكاةء باب العرض في الزكاة» ورواه البيهقي في سننه» كتاب 


الزكاةء باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات» برقم : »)۷٠١١(‏ وطاوس لم يسمع من ابن 
عباس» قال ابن حجر في التلخيص »)١٠١/۳(‏ ((وهو منقطع» وقال الإسماعيلي : ((وهو 
مرسل لا حجة فيه)) . 

مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۸۲/۲١‏ وقد جاء في اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن 
القيم (۱۳۸) ما نصه: ((وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا کان أنفع 
للمساكين - كلمة غير واضحة في المخطوط - يجوز إخراح القيمة مطلقا))» قال محقق 
الكتاب سامي جاد الله: وهذا مخالف لما هو معروف من كلام شيخ الإسلام في المسألة 
كما سيأتي» ثم ألحق الناسخ في الحاشية عبارة: ((في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع 
للمساكين)). ووضع عليه علامة ((صح)) التي تفيد أنه لحق» وهذا موافق لكلام شيخ 
الإسلام في زكاة المال» ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر فليحرر. وهذه 
الميبالة ذكرها ابن عبد الهادي في الاختيارات أيضاء فقال: ((وذهب إلى أن إخراج القيمة 
في الزكاة للحاجة أو المصلحة الراجحة)) وذكرها البعلي فقال: ((ويجوز إخراج القيمة في 
الزكاة للعدول إلى الحاجة أو المصلحة)) ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال. وانظر : 
الفتاوی /۲٥(‏ ۷۹ ۸۲). 


oo 
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حكمها من الأطعمة» فهي مقدمة في الإخراج على المال» لا سيما وأن في الزكاة 
شائبة التعبد» إلا أن ذلك لا يلغي اشتمالها على معنى مناسب ينبغي مراعاته عند 
الاقتضاء . 
) ۳ اة شرع إخراج القيمة في زكاة الفطر عند وجود المصلحة لعدم وجود 
المانع المطلق من إخراج قيمة زكاة الفطرء فليس دفع القيمة ضد البدل المنصوص بل 
هو عوض عنه» وبذلك يمكن الجمع بين الأدلة في المسألة. 


أو ماج ءا 


o۲ 


اى خالشاث 
اقل اة الفط 


رانا معي 


إن مما لا يخفى كثرة المسلمين وانتشارهم في أصقاع الأرض» إلا أن ذلك لم 
ينفك عن زيادة الفقر فيهم والعوزء مع تفاوتٍِ في ذلك بينهم» حيث وصل الأمر في 
بعض البلدان إلى الموت جوعا وفقرًاء بينما الفقر فى البلدان الغنية لا يصل إلى ذلك 
ولا يدانيه؛ لذا فقد اتجه بعض الأفراد والجهات إلى نقل الزكاة سواء كان منها زكاة 
المال أو الفطر إلى بلدان | فقرا» مما يدفع بإعادة بحث ا وإبرازهاء مع 
كونها قد بحثها الفقهاء قديمًا» سواء منها زكاة المال أو الفطر» فحكمهما فى النقل 
لدى الفقهاء واحد» وإنما الاختلاف بينهما فى الموطن الزكوي”» فموطن زكاة 
(1) وقد اختلف الفقهاء في المراد بالموطن الزكوي» فذهب الحنفية إلى أنه بلد الوجوب» وأما 
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فالموطن الزكوي عندهم: هو البلد وما بقربه 
من القرى والسواد مما هو دون مسافة القصر»ء لأنه في حكم بلد واحد» بدليل أن أحكام 
السفر تختص بتلك المسافة. ويناقش : بأننا لا نسلم باختصاص أحكام السفر بمسافة معينة بل 
هو راجع للعرف» ثم لو سلم فلا يلزم منه تحديد موطن الزكاة؛ ولأن من كان الحرم على 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة يعتبر من حاضري الحرم. 
واختار ابن تيمية أن المراد بالموطن الزكوي هو الإقليم» فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم» = 


o۷ 
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ألمال ا یشرع إخراجها فيه هو مکان وجود الال لتعلق الزكاة E‏ ا 
زكاة الفطر فهي متعلقة بالمخرج نفسه لا بماله» فيكون المشروع إخراجها 


۲( 


( 


تحرير محل النزاع : 


= وتنقل من نواحي الإقليم» وإن كان بينهما أكثر من مسافة القصر؛ حيث نقل عنه البعلي: ((إذا 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


(۳) کا َ ي‎ rS 
.' اتفق الفقهاء على أن أهل كل بلد أولى بصدقتهم من غيرهم‎ 


نقل الزكاة إلى المستحقن بالمصر الجامع : مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور- زکاأة الحارج 
من الأرض -الت بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك فإن سكان المصر إنغا يعانون 
من مزارعهم» جخلاف النقل من إقليم إلى إقليم مع حاجة آهل المنقول» وتحديد المنع من نقل 
الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي)) وهذا هو الراجح؛ لأن الإقليم أو المصر الجامع 
في حكم البلد الواحد مهما تباعدت نواحيه. ينظر: الجوهرة النيرة ٠١١/١‏ التاج والإكليل 
۲ “۷ مغن الحتاج ۱۹١/٤‏ الفروع ۲/ .٠٦١‏ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١٤٠).‏ 

وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية؛ لأن سبب وجوب الزكاة 
هو المال» بدليل قوله تعالى: ظ خد من أموليم صدة تطهرشم وريم ا € [التوة: ٠۲٠٠۳‏ 
ولأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون» مع أنهما ليسا من آهل التكليف والخطاب. 
ينظر: بدائع الصنائع ۷/١‏ حاشية رد المحتار ٠٠١/۲‏ حاشية الدسوقي ۱ منح 
الجليل ۹٦/١‏ مغني المحتاح ٠١١/۲‏ المغني .١١٠/٤‏ مطالب أولي النهى .٠۲۸/۲‏ 

على هذه الآثار كلها؛ أن آهل كل بلد من البلدان أو ماء من المياه» أحق بصدقتهم ما دام 
فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك»› وإن تى على جميع صدقتهاء حتی یرجع 
الساعي ولا شيء معه منها)). وانظر الجوهرة النيرة I7‏ حاشية الدسوقي 0/۱ منح 
الجليل۲/ ١۷١٠ء‏ مغني المحتاج ۲/ ١٤٠٠ء‏ أسنى المطالب ٠٤٠۳/١‏ المغني ٠١۲ /٤‏ كشاف 
القناع TES‏ 


o۸ 


حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة 
كما اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى آهل ذلك الموضع 

(MD ا‎ 

عن الزكاة كلها أو بعضها . 


واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على أقوال: 


القول الأول: لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه» وهو قول 
E E E CT‏ 


القول الثاني : يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج› 
وهو قول الحنفية". 


أدلة القولين : 
أدلة القول الأول : 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي َيه لما بعث معاذا-رضي الله عنه- 
إلى أهل اليمن» قال له: «قَأغلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
م س )1( 
وترد في فقرائهم» . 


(1) ينظر: المراجع السابقة. 

(۲) ينظر: مواهب الجليل ١۹/۲‏ حاشية الدسوقى١/١١٥0.‏ 

I NAS E 
لم يفرقها الإمام» وأما إذا فرقها الإمام أو الساعي فيجوز نقلها في الأصح» لأن الزكوات‎ 
. كلها في يد الإمام كزكاة واحدة» وكذا الساعي‎ 

.۲٦۳ /۲ كشاف القناع‎ ۰٥٦۰ /۲ ينظر: الفروع‎ )٤( 

: وقد خحص الحنفية ذلك بما يكون عند تمام الحول» فأما قبل تمامه فلا يكره مطلقاء ينظر‎ )٥( 
.۲٦۹/ ۲ فتح القدیر ۲۷۹/۲ البحر الرائق‎ 

(1) تقدم تخریجه .)٤٩(‏ 


AS 


نوازل الزكاة 

وجه الدلالة : أنه بل بَبّن أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد فى فقرائه كما 
يفيده الضمير في قوله: «فقرائهم». وهذا يعم زكاة المال والفطر” . 

ونوقش : بأن الضمير في «فقرائهم» يعود على المسلمين جميعًا". 

وجيب : بأن ف مر بأ خحذ الصدقة من آهل الت وردها فيهم › ولم يمر 
بأخذها من عموم المسلمين» فالضمير لمعهود» وهو أهل البلد المذكور”". 

1- أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث 
صدقة الناس» وقال له: لم أبعثك جابيًاء ولا آخذ جزيةٍء ولكن بعثتك لتأخذ من 
أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا 
EL‏ 


-٣‏ ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه آنه کتب: من خرج من مخلاف“ 


چ ۰ +[ » مو 8 ۰ چ 4 : 
إلى مخلاف)» فان صدفته وعشره فی مخلاف ع 


0ظ الخ ١١١/٤‏ 

(۲) ينظر: عمدة القاري .۲۳٠۹/۸‏ 

(۳) ينظر : حاشية الجمل .١١۹/٤‏ 

(6) رواه بو عبيد في الأموال .۷٠١/١‏ 

() قال في المصباح المنير :)۱۸١(‏ ((المخلاف: بكسر الميم بلغة اليمن الكورة» والجمع: 
المخاليف» واستعمل على مخاليف الطائف» أي : نواحيه» وقيل: في كل بلد مخلاف» 
ای ناحية)). 

(1) رواه البيهقي» كتاب الزكاةء باب من قال: لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم 
من يستحقهاء برقم : »)۱۲۹۲٠(‏ وصحح إسناده الحافظ في التخليص »)١٠٤١/۳(‏ وقال 
الألباني في تمام المنة (ص :)۸١‏ ((رواه الأثرم في سننه)). قلت: هذا منقطع بين طاوس 
ومعاذ؛ فإنه لم يسمع منه كما قال الحافظ في متن آخر تقدم تحت عنوان: دفع القيمة بدل 
العين وهذا آخرجه ابن زنجویه )۱٠۹۳(‏ نحوه» ثم قال المؤلف: ((فعن عمرو بن شعيب» = 


o٠ 


حکم نقل زکاة الفطر للبلدان البعيدة 
وجه الدلالة: أن معاذًا رضي الله عنه جعل مكان الصدقة هو مكان الأهل 
والمالء ولم يجعل لمن خرج عنهما نقل زكاة ماله حيث خرج '. 
-٤‏ أن فقراء البلد قد اطلعوا على أموال الأغنياءء وتعلقت بها أطماعهم»› 
والنقل يوحشهم» فكان الصرف إليهم أولى. 
أدلة القول الثاني : 


-١‏ استدلوا بأدلة القول الأولء وحملوا الكراهة على التنزيه؛ لأن المصرف 
هو مطلق الفقراء» وهو يصدق على أهل البلد وغيرهم. 


- رعاية حق الجوار في دفعها لأهل البلد دون نقلها لغيرهم ملاعاي“ 


الترجيح : 

يظهر مما تقدم أن الأصل توزيع الزكاة في بل جَمْعِهًا؛ لقوة أدلة القول الأول 
ولما في ذلك من تحقيق التكافل الاجتماعي» ودفع الضغينة بين الفقراء والأغنياءء 
ولما فيه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل إقليم وناحيةء فلا يحتاجون إلى غيرهم› 
مما يدفع عنهم مشقة استتباع الغير والركون إليهم. 


إلا أن ذلك لا يمنع من نقل الزكاة والخروج عن الأصل إذا رأى آهل الاجتهاد 


= أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله بَهة. رواه أبو عبيد. هذا الإسناد منقطع؛ فإن 
عمرو بن شعيب لم يدرك معاذا وبين وفاتيهما مائة سنة)). 

( 0ظ الم ۳١/٤‏ 

(۲) ینظر : المغنى TIE‏ 

)۳( الخد النيرة ٠١١/١‏ وقد قال فيه مستدلا : ((لأن فيه رعاية حق الجوار» فمهما كانت 
المجاورة أقرب كان رعايتها أوجب» فإن نقلها إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها؛ لأن 
المضرف فطلق الفقراة بالنص): 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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نوازل الزكاة 
تقرير ذلك قال ابن زنجويه' : السَّْة عندنا أن الإمام يبعث على صدقات كل قوم 
من يأخذها من آغنيائهم ويفرقها في فقرائهم» غير أن الإمام ناظر للإسلام وأهلهء 
والمؤمنون أخوة» فإن رى أن يصرف من صدقات قوم لغناهم عنها إلى فقراء قوم 
لحاجتهم إليها فعل ذلك على التحري والاجتهاد". 


وقد أفتى بنحو ذلك شيخ الإسلام» حيث نص على جواز نقل الزكاة وما في 
حکمها ا 


ومن صور تلك المصلحة التي يجوز نقل الزكاة لأجلها : 


E E E O E ES IR E 

)0( 1 ی 0( . 8 ة. 

والمالكية ٠‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمب فيجوز نقل الزكاة إليهم؛ لآن 

المقصود من الزكاة سد حل الفقير» فمن كان أحْوَجَ كان أولى» ويؤيد ذلك عموم 

قوله ب4 : «مَّثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعی له سائر الحسد»". 


(۱) ابن زنجویه: هو حمید بن زنجويه الحافظ الأزدي. مولده في حدود سنة (١۱۸ه)‏ روی عنه 
أبو داود والترمذي» وضتف كتاب الأموال وكتاب التّرغيب والتّرهيب» وكان ثقة إمامًا كبير 
القدرء قال بو حاتم عنه: الذي أظهر السْنّة بنسا. توفي سنة .)۲١١(‏ [ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۲/ )۲١‏ الوافي بالوفیات .])١۳١۲ /٤(‏ 

(۲) ینظر : الاموال .١۱۹٩/۳‏ 

(۳) ينظر: الأآخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص۸٤١).‏ 

(46) ينظر : الجوهرة النيرة .١١١/١‏ 

.۲۲۰/۲ شرح مختصر خليل للخرشي‎ ٠۰٩۱/١ ينظر: حاشية الدسوقي‎ )٥( 

(1) ينظر : الإنصاف .١۷١/۷‏ 

(۷) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاضدهم 
)0۸7(. 
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حکم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة 

۲- أن يكون المنقول إليه قريبا محتاجاء وقد نص عليه الحنفية"'واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وقد استدلوا لذلك بما جاء في فضل الصدقة على القريب 
المحتاج» ومن ذلك ما جاء في حديث زينب امرأة ابن مسعود”" أنها سمعت 
النبي ية يقول: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليّكن». قالت : فرجعبٌ إلى 
عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذاتِ اليدء وإن رسول الله كي قد أمرنا بالصدقة› 
ابه فاسأله» فإن كان ذلك يجزي عني» وإلا صرفتها إلى غيركم» قالت: فقال لي 
عبد الله: بل E E‏ قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار باب 
رسول الله يف حاجتي حاجتهاء قالت: وكان رسول الله بل قد ألْقَبّثْ عليه 
المهابة» قالت: فخرج علينا بلال» فقلا ل انت رسو ل الله که فاخبره أن امراتين 
بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ 
حو ا فا ال عا وسر اك ا ال ان 
رسول الله كيل: «من هما؟» فقال: امرأة من الأنصارء وزينب. فقال رسول الله كل : 
«أي الزيانب؟» قال : امرأة عبد الله» فقال له رسول الله يية: «لهما أجران؛ جر 
القرابة» وأجر الصدقة». 


(1) ينظر: الجوهرة النيرة .٠١١/١‏ 

(۲) ينظر : الإنصاف .١۷١۱/۷‏ 

(۳) زينب امرأة ابن مسعود: اختلف في زينب فقيل أنها ريطة بنت عبد الله بن معاوية الثقفية› 
وقيل : زينب بنت عبد الله الثقفية» وقيل: زينب بنت أبي معاوية» وقيل: زينب بنت معاوية 
وهذا الذي أثبته ابن حجر» وهي بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضرة بن حطيط بن 
قسي» اشتهرت بواقعة الزكاة على الزوج المعسر»ء ولها أحاديث أخرى . 
[ينظر : الاستيعاب (۲/ ۹۷ء »)٠٠١‏ الإصابة .])١۳ /١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين ولو كانوا مشركين برقم: )٠٠٠١(‏ وهذا لفظ مسلم. 


or 


نوازل الزكاة 

۴- أن تنقل الزكاة من بلدها إلى مَنْ هو أنفع للمسلمين من الفقراء» كأهل 
العلم وطلبته» فقد نص | لحنفية""“ والمالكية”" على مشروعية نقل الزكاة لهم لفضلهہ 

فيتبين مما تقدم مشروعية توزيع الزكاة في البلد الذي جمعَت فيه» ويجوز نقلها 
إلى بلد آخرَ وَفْقَ الضوابط التالية : 

¬١‏ وجود مسوع شرعي يقدره أهل الاجتهادء كما تقدمت الإشارة لبعض 
صوره. 

عدم نقل الزكاة كلها من البلد ما دام فيها مستحق› وإنما ينقل جزء منها؛ 


حقية أهل البلد بهاء مع جواز نقل المالك لجميع زكاته عند وجود المقتضي؛ لأنها 
جزء من زكاة البلد. 


۳- کون الطريق مأمونا؛ لن الزكاة مستحقة للغيرء فلا يجوز المخاطرة في 
تهاب فان اط بذاك و اع ای کے ف 


8 3 f 
2 e 


)۱( ينظر : رد المحتار على الدر المختار ۲/ o‏ 
(۲) ينظر: المعيار المعرب .٠٤/١‏ 
)۳( ينظر : نقل الزكاة من موطنها الزکوي ٤1/١‏ ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة . 
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اى الراع 


صرف الوذ الرلو رذ رة الفط 
إ بالغ اموق ل تر ع س 


تعمد بعض المؤسسات الخيرية إلى تقدير مبلغ معين لشراء زكاة الفطر» وذلك 
في ول أو أوسط شهر رمضان» ثم دفعه عن آناس غير معينين» يدفعون الزكاة بلا 
إنابة منهم في إخراج تلك الزكاة» وسبب اللجوء لذلك هو تهيئة الوقت الكافي للقيام 
بتوزيع تلك الزكوات على المستحقين» حيث يتعذر ذلك قبل العيد بيوم أو يومين مع 
كثرة المستحقين وتفرقهم» فيتبين مما تقدم آنه لا بد من بيان مسألتين قبل معرفة حكم 
صنيع تلك المؤسسات. 


المسألة الأولى: حكم اشتراط النية في أداء الزكاة 
ذهب عامة الفقهاء إلى أن النية شرط في أداء الزكاة. 


(۱) ينظر: المبسوط ۳٤/۳‏ بدائع الصنائع ۲/ ٤٠‏ مواهب الجليل ٠٠٦/۲‏ حاشية الدسوقي 
ا١/٠0‏ المجموع «10۷/٦‏ تحمفة المحتاج TET‏ المغنى / AA‏ الفروع ۷/۲ 0. 


oo 


نوازل الزكاة 
واستدلوا بعموم قوله بل : «إنما الأعمال بالنيات)"". 
ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل» فافتقرت إلى النية كالصلاة. 
وحكي عن الأوزاعي”“ مخالفته للفقهاء فلم يوجب النية عند أداء الزكاة”. 


واستدل لدلك بانها دين فلا تج لها المة كسار الديون+ ولهذا بر جها 


ولي اليتيم» ويأخذها السلطان من الممتنع. 


(۱) 


(7) 


E E‏ باب كيف کان بدء الوحي» برقم: (۱) ورواه مسلم في 


كتاب الإمارة» باب قوله بية: «إنما الأعمال بالنية» برقم: (۱۹۰۷). 

ينظر : بدائع الصنائع ۲/ ٤١‏ المجموع .٠١١/١‏ 

AA / f ينظر : المغني‎ 

الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحيد» أبو عمرو الأوزاعي» ولد في حياة الصحابة 
سنة ۸۸ه. عالم آهل الشام» من الأئمة الذين كان لهم مذهب متّبع» توفي سنة ۷١١ھ‏ 
[ينظر : سير أعلام النبلاء (7/ .)۳٠۷‏ تهذيب التهذيب (۷/ ۸)]. 

ينظر : المغني /٤‏ ۸۸. 

المرجع السابق» وقال القرافي : ((الزكاة إن آخرجها أحد بغير علم مَنْ هي عليه أو غير إِذنْه 
في ذلك» فعلى ما قاله بعض أصحابنا من عدم اشتراط النية فيها تمسكا بقياسها على الديونء 
وبأخذ الإمام لها كرهاء والإكراه مع النية متنافيان» ينبغي أن يجزئ فعل الغير فيها مطلقاء 
كالدين والوديعة ونحوهماء مما تقدم في القسم المجمع على صحة فعل غير المأمور به عن 
المامور؛ وعلى ما قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وآحمد بن حنبل رضي الله عنهم من 
اشتراط النية فيها لما فيها من شائبة التعبد من جهة مقاديرها في نصبها والواجب فيها وغير 
ذلك فإن كان المخرج غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها بخير 
علمه وإذنه نها تجزئه إن كان الفاعل لذلك صديقه» ومن شأنه أن يفعل ذلك له بخير إذنه؛ 
لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أن يجري مثله هناء فيقال: إن الزكاة تجزته إن 
كان مخرجها من هذا القبيل ضرورة أن كلا منهما عبادة مأمور بهاء مفتقرة للنيةء وإن كان 
الفاعل ليس من هذا القبيل لا يجزئ عن ربها؛ لافتقارها للنية على الصحيح من المذهب)) 
ی اه و ل ا عا 0 قل الھب ن الفرری غير مر تشي 
عند المالكية ؛ لكون المؤلف مات قبل أن يحرر كتابه» كما يفيد بذلك قول ابن الشاط = 
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صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها 
وأجيب بمفارقتها قضاء الدين؛ فإنه ليس بعبادةء ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه» 
وولئ الضي و الساطان بان غد الخاجة وا سقطت ال هما رعا ما 


فيتقرر مما تقدم أنه لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية من المزكي» وذلك إِنّما 
یکون بفعله» أو بعلمه وإذنه پإخراجها. 


أما إذا أذن الناس للمؤسسة الزكوية أو كان هناك عرف بإخراج صدقة الفطر 
عنهم ولو قبل دفعهم إياهاء فإن الظاهر من نصوص الحنفية والمالكية جواز ذلك» 
فقد قال في الهداية: ((لو أدى عنهم -أي زكاة الفطر- أو عن زوجته بخير أمرهم 
اچ امان لثبوت الإذن عادة)). قال الشارح في العناية : ((قوله: (ولو أدى 
عنهم) ظاهر» وهو استحسان» والقياس ألا يصح كما إذا أدى الزكاة بغير إذنها. وجه 
الاستحسان أن الصدقة فيها معنى المؤنة فيجوز أن تسقط بأداء الغير وإن لم يوجد 
اللإذن صريضًاء وفي العادة أن الزوج هو الذي يؤدي عنهاء فكان الإذن ثابتا 
عادة)). 


وقال في شرح مختصر خليل : ((وإن أداها عنه أهله أجزأه» وإليه أشار بقوله: 
(وجاز إخراج أهله عنه) ادا ا عندهم ما يحرج منه» ووی بهم وأوصاهم› زاد في 
التوضيح : أو كانت عادتهي)). 

قال فى الذخيرة: ((فإذا أخرح هله وكان ذلك عادتهم» أو أمرهم أجزأه» وإلا 


= في مطلع إدرار الشروق على أنواء الفروق بحاشية الفروق ١/٠١ء‏ كما أنه جعل ذلك القول من 
قبيل الضرورة. 

(۱) ینظر : المغنی .۸۸/٤‏ 

(۲) ینظر : العناية شرح الهداية ۲۸٦/۲‏ . 

(۳( المرجع السابق . 
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نوازل الزكاة 


تحرج على الخلاف فيمن أعتق عن عیره بغير إذنه وعلمه» والإاجزاء اخسن 


المسألة الثانية : حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه 
اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه على 
آقوال : 


القول الأول: جواز إخراح زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين» ولا يجوز 
تخا اك م لف وخر واف ا وال 


القول الثانى : جواز إخراجها من منتصف شهر رمضان»› وهو قول عند 
الحانل*. 


القول الثالث: جواز إخراجها من أول الشي > وهو قول عند ال tt‏ 
والمذهب عند الشافعية"؟ وقول عند الحنابلة". 


. ۱0۸/۳ )1( 

(۲) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ۲۳۳/۲ الفواكه الدواني .)٠٠١(‏ 

(۳) ينظر: المغني ٠٠٠٠/٤‏ الفروع ۲/ .٠۳۲‏ 

) . المرجعان السابقان‎ )٤( 

() ينظر: المبسوط ۳/ ١٠٠١ء‏ رد المحتار ۲/ ۳۷» وقال في أصله الدر المختار: ((وصح 
أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره)) اعتبارا بالزكاة» والسبب موجود إذ هو الرأس» 
بشرط دخول رمضان في الأول أي مسألة التقديم» هو الصحيح»› وبه يفتي جوهرة وبحر عن 
الظهيرية» لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاء» وصححه غير واحد» 
ورجحه في النهر» ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية. قلت: فكان هو المذهب)). قال في 
الهداية: ((فإن قدموها على يوم الفطر جاز؛ لأنه أدى بعد تقرر السبب» فأشبه التعجيل في 
الزكاة» ولا تفصيل بين مدة ومدة» هو الصحيح)) فتح القدير» شرح الهداية ۲/ ۲۹۹. 

(0) ينظر: المجموع /١‏ ۸۷ مغني المحتاج ۲/ .٠١١‏ 

(۷) ينظر: المغني ٠٠/٤‏ الفروع ۲/ .٠١١‏ 


o۸ 


صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها 

القول الرابع : جواز تعجيلها مطلقًاء ولو قبل رمضان» وهو مذهب الحنفية. 
أدلة الأقوال : 

أدلة القول الأول : 

-١‏ أن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو 
و 

وجه الدلالة: أن ابن عمر نقل فعل الصحابة -رضي الله عنهم- بضمير الجمع 
الدال على الاتفاق» ولا يتفق الصحابة إلا على الحق» لصدورهم عن الرسول كلا 
العبد» فلا يحصل به الإغناء ال 

دليل القول الثاني : 

القياس على تعجيل أذان الفجرء والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. 

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن تعجيل أذان الفجر لا يُقصد به دخول 
وقتهاء وأآما الدفع من مزدلفة فإنما أجيز بعد منتصف الليل بغروب القمر» لورود 
الترخيص الشرعي في ذلك» مع تحقق المكث أكثر الليلء وهذا ليس موجودا هناء 
بل الترخيص اقتصر على اليومين فيلتزم؛ لموافقته حكمة زكاة الفطر» وهي إغناء 
الفقير في يوم العيد. 
)۱( ينظر : المبسوط ۰/۳ رد المحتار ۲/ "1V‏ 
(۲) رواه البخاري» أبواب صدقة الفطر» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك برقم: .)٠٤٤١(‏ 


(۳) ينظر: المغني .٠٠٠/٤‏ 
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نوازل الزكاة 
دليل القول الثالث : 


-١‏ أن سبب الصدقة هو الصوم والفطر منه» فإذا وجد أحد السببين» جاز 
تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب”'. 


ونوقش: بان سبب وجوبها هو الفطر بدليل إضافتها إليهء أما زكاة المال فسببها 
ملك النصاب» فالقياس مع الفارق ‏ . 


۲- أن التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف» فألحق الباقي به قياسا 


(T) :‏ 
بجامع إخراجها في جزء منه ". 


ويناقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن التقديم بيوم أو يومين منقول كالإجماع 
من الصحابة» وهو لا يؤّثر على الحكمة التشريعية في إغناء الزكاة للفقير يوم العيد 
لقرب الزمن» بخلاف التقديم الكثير فهو مخالف لذلك. 

دليل القول الرايع : آنه جد سبب الوجوب»› وهو راس يمونه ويلي عليه 
والتعجيل بعد وجود السبب جائ كتعجيل الزكاة”. 

ويناقش : بما تقدم» من أن سبب الوجوب هو الفطرء وأن الحكمة فيما يظهر 
من هذه الزكاة هو إغناء الفقير في يوم العيد» وقياسها على زكاة المال قياس مع 
الفارق؛ لثبوت السبب فيها» ووقوع التعجيل بعده» بخلاف زكاة الفطر. 

يترجح لي القول الأولء وهو عدم جواز تعجيل الزكاة قبل العيد بأكثر من 
)١(‏ ينظر: مغني المحتاج .٠١۳١/۲‏ 
(۲) ينظر: المغني .١٠/٤‏ 


(۳) ينظر: مغني المحتاج .٠١١/۲‏ 
(6) ينظر: بدائع الصنائع .۷٤/۲‏ 
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صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها 
يومین ؟ لوروده عن الصحابة رضي الله e‏ ولكونه المناسبٌ لحكمة التشريع» 
حيث يتمكن الفقير في اليومين من تهيئة الزكاة ليوم العيد» وقبل ذلك تذهب منه. 

فإدذا وال باشتراط النية في زكاة الفطر من المزكي» وعدم جواز تعجيلها 
غیرها إخراج الزكاة من أول شهر رمضان أو وسطه بالمبالغ المتوقعة» لا سيما ون 
تلك عبادة يجب فيها الاقتصار على الوارد» مع كونه هو الموافق في الظاهر لمقاصد 
التشريع من تلك العبادة. 

وإن كان ذلك لا يمنع من دفع الزكاة قبل اليومين للوكيل سواء كان شخصًا 
أو جهة. 

وآما ما يذكر من أن ضيق الوقت قد يحول دون شرائها ثم توزيعهاء فإن ذلك 
قد يمكن تلافيه بإخراج القيمة في زكاة الفطرء لكونها أسهل في الجمع والتوزيع› 
وقد تقرر جواز ذلك إذا اقتضته المصلحة الشرعية» كما هو الحال هناء والله أعلم. 


e د د‎ 
i GS Aw 


)١(‏ ينظر: بحث ((زكاة الفطر)) من أبحاث الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة» للدكتور 
محمد الشريف (ص۹۹١۱)»‏ وتحث الدکتور آحمد بن حمید (ص۲۰۸). 


o١ 


اک ٭ھ 
إالحمد لله أو وخر وظاهرًا وباطتًا» دي الفضل والإنعام» الذي يسر وآعان على 


التائ والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث» فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه: 


-١‏ النوازل في الزكاة هي الحوادث الجديدة التي تحتاج لحكم شرعي. 


۲- لا يخلو تأثير الديون الاستثمارية في بلوغ النصاب الزكوي من أقسام: 


أ- إذا كانت الديون لتمويل أصول ثابتة بقصد الاستشمار وزيادة الأرباح› 
وكانت زائدة عن الحاجات الأصلية للمدين» فإن هذه الديون تجعل 
فى مقابل تلك الأصول» ولا تنقص من الأموال التى فى يده والغلة 
المستفادة له. 

بت د کان ادن مرل اصرل اة رورت لا وغ اج 
المدين الاضلة فبتقضن الدب الحال» وهو القرط السنوي»› من 
وعاء المدين الزكوي› ولا ينقص الدين المؤجل لما تقدم. 

وبذلك يتبين أثر هذه الديون على نصاب ما بيد المدين من أموال 
زكوية» وأ الديون تنقص من تلك الأموال» ثم ينظر ما بقي» فإن 

کان نصابا ا و إلا فلا. 
ج- إذا كانت الديون لتمويل عمل تجاري» فينقص القسط السنوي عندئ 
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نوازل الزكاة 


من قيمة العروض والأموال التي في يده ويزکي ما تبقی › اما 
المؤجل من الأقساط فلا ينقص كما تقدم. 


۳- إن تأثير الديون الإسكانية في بلوغ النصاب الزكوي لا يخلو من أحوال: 


الأول: 


الثالث : 


آ ن کوت ا لديو د الاسكانة لاء بت سك المسدين بلا سراف 
ويكون الدين مقسطًاء فينقص القسط السنوي من الأموال الزكوية 
التي في يده» ويزكي ما بقي إن بلغ نصابًاء وبذلك يتبين أن لهذه 
الديون أثرّا في النصاب» فقد يستغرق الدين الحال النصاب أو 
ينقص المال الزكوي عن بلوغ النصاب فتسقط الزكاة عنه. 


أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة» لبناء بيت يزيد عن حاجته أو 
فيه إسراف وتبذير» فان هذا الدّين يجعل في مقابل القسم الزائد 
السک: ولم يفضل الدين على العقار فإنه يزكي ما بيده من أموال 
زكوية ولا يتأثر نصابها بالدين» وإن فصل الدين على العقارء 
فينقص القسط الحال فى سنة الدين من آمواله الزكوية» ويزكى ما 
بقي إن بلغ ماله نصابًا. 

أ رن ليون ا ا ا0وج ا قى امار اد الذي 
الإسكاني في هذه الحالة استثماري فينطبق عليه ما تقدم في القسم 
الثالث من المسألة السابقة» فينقص قسط الدين الحال من قيمة 
الوحدات السكنية» ولا ينقص مما بيده من أموال زكوية إلا إذا 
ارق الاضول آلغا ةلدات السك آم الاقساط 
المؤجلة من الدين فلا تؤثر في نصاب المال الزكوي. 


4٦ 


الخاتمة 


-٤‏ لا أثر للتضخم النقدي» في المقدرات بالنص الشرعي من الأموال 
ال کون قدي وسائمة الأنعام والحبوب والثمار» وكذا لا تأثير له في نصاب 
الأوراق النقدية إلا من جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية» فيرتفع مقدار 
نصابها؛ لتغير قيمة النصاب الذي تعتبر به» وهو نصاب الذهب والفضة› فقد يصبح 
نصاب الأوراق النقدية الذي أوجبنا ا 
الزكاة فيه ؛ لانخفاض قيمة الأوراق النقدية بسبب التضخم. 


-٥‏ الأصل هو احتساب الزكاة وَفق التاريخ الهجري» ولا ينبغى الاعتداد 
بالتاريخ الميلادي في ذلك إلا عند وجود المشقة المعتبرة بناء على جواز تأخير 
e E E‏ احتساتب الفرق بين التاريخ خڅ الهجري والميلادي› 
فتصبح نهاية الحول الميلادي زمنا للإخراج وليست وقتًا للوجوب. 


- أن مقدار نصاب الزروع والثمار وهو خمسة أوسق يساوي بالمقاييس 
الحديثة بوحدة قياس الحجم ستمائة وعشرة كيلوات وخمسمائة جرام» ويساوي 
بوحدة قياس الثقل سبعمائة وتسعة وعشرين لترًا. 

۷- لا تأثير لنفقات الري بالوسائل الحديثة على القدر الواجب إخراجه زكاة لا 
زبادة ولا ناء كما آنه لا تأثير لزيادة الأرباح باستخدام تلك الوسائل في زيادة 
القدر المخرج زكاة ورفعه عن نصف العشر. 


۸- حكم الثمار المعدة للتجارة لا يخلو من حالين: 


أ- أن يكون مالكها يزرعها ثم يبيعها» فيترجح زكاتها زكاة العين بإخراج 
العشر أو نصفه من الزروع والثمار» والمتعيّن غالبًا فى هذه الأزمان 
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نوازل الزكاة 


ب- أن يكون مالكها يشتري المحصول بعد حصاده ليبيعه» فتجب فيها 
زكاة التجارة؛ لأنها عروض تجارة. 

۹- لا تخلو الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها من قسمين : 

الأول: أن تكون مما تجب الزكاة في عينه» كسائمة بهيمة الأنعام فلا يخلو 

الأمر من حالين: 

أ- أن تكون تلك الحيوانات سائمة - وهذا نادر في واقع الحال - 
فالأآقرب هو القول الثاني» وهو إيجاب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا 
جال خورلا عبر احا خافن الان رووا ال ار ق 
الزكاة فيه إذا اتخذ للتجارة» وحال الحول عليه» وبلغ نصابًا» فز گی 
زكاة التجارةء فإن بيع فيزكى ثمنه وأرباحه بعد حَوّلان الحول على 
إنتاجه وبلوغه النصاب» فإن تعسر ذلك فيمكن تحديد يوم في السنة 
لتزكية جميع ما لدى المزكي من النصاب. 

ب- آلا يتحقق فيها وصف السَوْم - وهو الغالب - فالراجح هو القول 
الثالث وهو تزكية غلتها بعد حولان حول عليها. 


القسم الثاني : أن تكون الحيوانات المنتجة مما لا تجب الزكاة في عينه 
كالغزلان والطيور والوحوش» فالراجح عدم إيجاب الزكاة في الأصل وهو الحيوان؛ 
لأنه مما لا تجب الزكاة في عينهء كما أنه ليس عرض تجارة يقلب في البيع والشراء» 
وإنما هو مال يستفاد من غلته لبيعها لغخرض التجارة» فيترجح القول بزكاة الغلة زكاة 
عروض تجارة من عينها أو ثمنها عند حولان الحول على استفادتها وبلوغها النصاب. 


-١‏ أن زكاة المصانع تكون بتزكية صافى غلالها بعد حولان الحول على بداية 
ج ٣ر‏ ي 


الخاتمة 
١‏ - ما تم تصنيعه من بضائع معدةٍ للبيع يجب تزكيتها زكاة التجارة» باحتساب 
فا ال ا اسک ج و 
۲- وجوب الزكاة في المواد الخام المملوكة بنية التجارة إذا بلغت نصابًا 
وحال علبها الحول» فتقوم ندل وتخرج منها زكاة التجارة. 


التشغيل» والصيانة كالوقود والزيوت ونحوها لا تقوم ولا تجب زكاتها. 


اكا هات ر ا کن اها هاي ااه اة 


١٥-الأقرب‏ تكييف المال المودع في الحساب الجاري بأنه قرض من مُودع 
الال اضرف وهر فی کی البلیء آلاذل کون الک فی کات کال ف 
زكاة الدين إذا كان على مليء باذل» وهو وجوب الزكاة على المقترض(الدائن) كلما 
جال اال حل ور حه ف ر ود ها ااا 
الحساب الجاري على مدى العام» فان المزكي يعيّن يومًا في السنة ويزكي فيه المال 
الفرد ن الات ااي 


-١‏ لا تخلو زكاة الأسهم من حالين: 


الأولى: أن يكون المزكي هو المساهم -وهذا هو الأصل الواجب شرعًا- فإن 
الزكاة تكون بحسب نوع الشركة ونية المساهم مع ملاحظة ما يلي : 

أ- بلوغ سهم المزكي نصابًا بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان له 
حكمها» ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف 
الأذاريةه والديرة المستحقةة الخالة غل الشركة وركذا على 
المساهم. 
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نوازل الزكاة 


ب- تطبيتقق زكاة النقود على الفوائض النقدية» وزكاة التجارة على البضائع 
التجارية الموجودة الات الزراعية والصناعة. 


ج- في حال عدم تمكن المساهم من العلم بموجودات الشركة الزكوية 
لا حتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية. 
الثانية : أن يكون المزكي هو الشركة المساهمة» كما لو نص في نظام الشركة 
الأساسي» أو صدر به قرار الجمعية العمومية للشركة» أو ألزم بذلك قانون الدولة» 
أو فوض المساهم الشركة بإخراج زكاة أسهمه» فإن حكم الزكاة عندئذ يكون باعتبار 
أموال المساهمين كمال الشخص الواحد» من جهة نوع المال وحوله ونصابه مع 
ملاحظة ما يلي : 

أ- عدم أخذ الزكاة على أموال غير المسلمين لفقدهم أهم شروط الزكاة 
وهو الإسلام. 

ب- بالنسبة للمضارب بالأسهم» فإنه لا يكتفي بزكاة الشركة» بل يجب 
عليه إخراج الفرق بين زكاة الشركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته 
بالقيمة السوقيةء كما أن الشركات الصناعية لا تزكي إلا ريع السهم 
الصافي» بينما يجب عليه أن يزكي كامل قيمته» مع حسم ما خرجته 
الشركة إذا علم بمقداره» فإن شق معرفة ذلك على المضارب فإنه 

- يخرج الزكاة بالنظر لقيمة الأسهم السوقية . 
۷- تجب الزكاة في أصل السند الربوي مع عدم مشروعية زكاة الفوائد 
الربوية» بل يجب التخلص منها في مصارف خيرية مشروعة» وتكون زكاة مبلغ الدين 
كاملا» وذلك بحسب قيمته الحقيقية. 


۸- لا يخلو حكم الزكاة فى الصناديق الاستثمارية من حالين : 
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الخاتمة 


أ- أن تكون استثماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو 
الزراعي» فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة 
الأسهم. 

ب- أن تكون استثماراتها فى النشاط التجاري بتقليب المال بيعا وشراءء 
وهو الغالب» فلا يخلو ذلك من أحد حالين : 
الحال الأولى: أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هى المضاربة 

التجارية» فلا تجب الزكاة على العامل -وهو الجهة الاستثمارية المديرة للصندوق- 

عليه إن كان نصاباء ما رب المال فتجب الزكاة فيه عليه بعد حولان حول على 
الحال الثانية: أن تكون حقيقة العلاقة بينهما هى الوكالة بأجر» فتكون زكاة 

الصندوق الاستثماري» بالنسبة لرب المال هى زكاة مال التجارة» فيحتسب رأس ماله 

وربحه» ویزکیه بإخراج ربع عشره» إن بلغ ماله نصابا» وحال حول زکاته. 
وأما زكاة أجرة العامل في هذه الصورة» فحكمها كحكم زكاة المال المستفادء 

ذا کان من جنس نصاب عنده» ولس هر نمائه » فیشترظ لإیجاتب الزكاة فيه حخولان 

الحول عليه بعد استفادته إن كان نصابًا. 
فيحسب العامل -وهو إدارة الصندوق الاستثماري- ماله» فإن كان نصابًا ابتداً 


۹- لا تجب الزكاة في المال العام» سواء کان مستثمرا أم غير مستثمر› ومن 
ذلك الشركات المملوكة للدولةء آو نصيب الدولة التى تملكه فى بعض الشركات. 


-١‏ وجوب زكاة قسط أو دفعة التأمين على المؤمن» وتكون صفة زكاة التأمين 
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نوازل الزكاة 
اا لشركات التأمين التجارية بأن تحسب الشركة رأس مالها وأرباحهاء مع الديون 
المرجوة لها عند الخيرء وتخصم الديون التي عليهاء وقيمة أصول الشركة من الوعاء 
الزكوي» وتخرج قدر زكاة التجارة (ربع العشر) من المال المتبقي بعد ذلك. 


-١‏ لا زکاة في أقساط الاهي التعاوني أو دفعاته التأمينية على المؤمن 
والمؤمن له» إلا في حالة انقضاء السنة المالية وزيادة مبالغ التأمين التعاوني بعد 
ا ی ها و ا ی ا ی اساد اا ال 
بالنسبة بين جميع الشركاءء ما لم يتفق على خلاف ذلك» كأن يكون هذا الفائض من 
نصيب شركة التأمين التعاوني لقاء إدارتها لأموال التّأمين» فإنه والحالة هذه يجب 
تزكية المال الفائض وما نشا عنه من أرباح بعد حول من تحققه لشركة التّأمين ؛ 
لكونها لم يستقر ملكها إياه قبل ذلك. 


-١‏ عدم وجوب زكاة الراتب التقاعدي ومكافأة التقاعد على الموظف› 
لعدم تمام الملك» وأآما الدولة فلا تجب زكاتها عليها كذلك؛ لأنها جهة عامة 
لا تملك 


۳- لا تجب الزكاة فى مكافأة نهاية الخدمة قبل استحقاقها بنهاية الخدمة» 
وصدور قرار صرفها للموظف العامل» وتزكى بعد حَوّلان حول من قبضها من 


۴- يزكى الراتب الشهري زكاة المال المستفاد» فيحسب حول لكل راتب من 
حین تملكه» ويزكيه إن بلغ نصابًاء إلا آنه لمّا كان ضبط ذلك شافًاء فإله يشرع 
للمكلف تحديد يوم في السنة لزكاة رواتب السنة كلهاء فينظر ما لديه من نصاب 
ویزکیه» فما کان منه قد حال عليه الحول فقد وجبت زکاته» وما لم يل حوله فان 
زكاته تكون زكاة معجلة. 
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الخاتمة 


-٥‏ عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار» ووجوبها في الاسم 
التجاري والترخيص والعلامة التجارية إذا تحققت فيها شروط زكاة عروض التجارة» 
لا سيما وان بيع تلك الحقوق قد يكون بمعزل عن آثارهاء ويتضح ذلك في الحقوق 
التي ليس لها آثار» كالترخيص التجاري قبل استحداث المنشأة التجارية ونحو ذلك 
فإنه متی اعد المال اا وجبت زکاته بعد استيفاء شروط وجوبها. 


-٦‏ حكم زكاة العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتمليك يتخرج على حكم زكاة 
المستغلات› فتجب الزكاة فيما غل منها بعد حولان الحول على الغلةء لا فی کافل 
قيمة العين. 


فيجب على مالك العين المؤجرة - وهو المؤجر - زكاة أقساط الأجرة التى 
ا ا ان ا ا مد ا و ی ع ل ر یط ا یک 
تحدید وقت معین يزکي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط . 


۷- وجوب زكاة الثمن على المستصنع ما لم يقبضه الصانع› آو يستحقه» کما 
يجب على الصانع زكاة المصنوع ما لم يقبضه المستصنع أو يستحقه» وذلك لتحققى 
ملك المستصنع لثمن المصنوع› وتحقق ملك الصانع لعين المصنوع ونمواده التي 
يتركب منها» مع عدم تحقق ملك الصانع للثمن ما لم يقبضه أو يستحقه» فإن قبضه 
فقد تملكه» وإن استحقه ولم يقبضه فتنطبق عليه أحكام زكاة الديّن» وهي إنما تجب 
إن كان الدين على مليء باذل» كما آن ملك المستصنع للمصنوع لا يتحقق ما لم 
يقبضه أو يستحقه› فإن استحقه ولم يقبضه فتجري عليه أحكام زكاة الديون كما تقدم» 
إلا آن إيجاب الزكاة في المصنوع أو ثمنه»ء إنما يكون في حال وجودهما لدى 
مالكهما» وإعدادهما للتجارة. 


۸- الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية» فمن وجد من المال 
ما یکفیه ویکفی من يمونه» فهو غنی لا تحل له الزكاة ومن لم يجد ذلك حلت له 
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نوازل الزكاة 


الزكاة ولو كان يملك نصاباء وأما تحديد الكفاية المعتبرة فإنه يرجع للعرف؛ لأنه 
ورد مطلقا في الشرع فيضبط بالعرف. 


۹- الأصل عدم مشروعية حفر بئر للفقراء من مال الزكاة لعدم تحقق التمليك 
ان ع ا ا 
وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم» فإن تعذر ذلك فيتوجه القول 
بالجواز بالضوابط التالية : 


| 


حح 


د 


أن تكون الحاجة إلى حفر البئر ظاهرة. 
أن يغلب على الظن استسقاء الفقراء منه دون غيرهم» كما لو كان في 
أن يغلب على الظن أنه عند تمليكهم وتوجيهم بحفر البئر أن ذلك لن 


ألا يمكن حفر البئر من غير مال الزكاة. 


ل یشرع صرف الزكاة لاء او شرا ست لاا والمساكين بالضروابط 


التالية: 


ج 


ا لا کون الف واا مکساه سد که اة لو اکت ءا 
تصرف حينئلٍ في شراء ما يحتاجه من أدوات الكسب إن احتاج. 


أن تكون قيمة البيت مناسبة لحال الفقراء بلا إسراف ولا إقتار. 


أل نوجد وجوه صرف ضرورية عاجلة تقتضي الصرف الفوري 


فإن غلب على الظن تحصيلهم قيمة الإيجار كل سنة» فإِن الأولى 
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عندي هو عدم صرف مال الزكاة في شراء البيت» ليستفيد منها عدد 
أكبر من الفقراء في دفع حاجاتهم المتكررة. 
-١‏ يجوز صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء للحاحة 
الكبيرة للدراسة» ولكن ينبغى أن يضبط جواز ذلك بما يلى : 
ب- أن تكون التكاليف الدراسية المدفوعة من الزكاة بالمعروف» فلا تزيد 
عن القيمة المعتادة. 
۲- جواز صرف الزكاة في تزويج الفقير العاجز عن تكاليف الزواج. 


۳ تجويز صرف الزكاة لعلاج الفقراء لا بد له من ضوابط› وهى على النحو 


أ- ألا يتوفر علاجه مجاتاء فإن توفر»ء فلا يجوز صرف الزكاة متى كان 
الاستطباب محققًا للمقصود من دفع المرض» مع عدم المنة في ذلك. 

ب- أن يكون العلاح لما. تمس الحاجة لمعالجته من الأمراض. 

ج- أن يراعى في مقدار تكاليف العلاح عدم الإسراف والاقتار» فمتى 
تحقق المقصود من العلاج بتكاليف أقل لم يلجا إلى ما هو أعلى من 
ذلك؛ لأن القصد هو دفع المرض» فمتى تحقق ذلك بمقدار كانت 
مجاوزته سرفا» وهو محرم. 

- العاملون على الزكاة هم كل من يُعَيّنهم أهل الحل والعَمّد في الدول 
الإسلاميةء أو يُرَحْصُون لهم» أو تختارهم الهيئات المعتبرة للقيام بجمع الزكاة 
وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعيةٍ بأحكام الزكاة» وتعريف بأرباب الأموال 
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نوازل الزكاة 
وبالمستحقین › ونقل وتحخرین وحفظ وتلمه واستشثمار. 

-٥‏ ينقسم الموظفون في المؤسسات المختصة بجباية الزكاة وتوزيعها 
الحال في أقسام جباية الزكاة الحكومية التي تديرها الدولة» فهؤلاء لا يستحقون 
الأخذ من هذا المصرف لأخذهم أجرا على عملهم. 

القسم الثاني : العاملون في المؤسسات والجهات الأهلية المستقلة عن الدوائر 
الحكومية فى إدارتها المباشرة» والمموّلة من المحسنين› فهؤلاء ينطبق عليهم وصف 
العاملين في الزكاة ذكورا كانوا أم إناثا. 

ويراعى في إعطائهم الضوابط التالية: 

أ- أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة 
وتوزيعها» سواء كان من الأعمال المباشرة للجمع والتوزيع أو من الأعمال المساعدة 
ممن يحتاج إليهم للقيام بمهمة العاملين في الزكاة» ولو كثروا. 

ب- أن يراعى فى ذلك إعطاء العامل بقدر عمله» وهو موجب العدل معهء فلا 
ينقص من حقه» وموجب العدل مع غيره فلا يزاد في نصيب العامل› و 

ل خو الف رف من صرف الام غلاا للم وسات الت عى 
الل لوال اط اللا ت صر اال ات ا ا ولك 
المسلمونء أما ما لا يملك منها لمعين كالذي يصرف فى شؤون المؤسسة الإدارية 
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الخاتمة 
والوظيفية ونحو ذلك فينظر في الصرف عليه مصرفا أو موردا غير الزكاة. 

۷- آن المؤلفة قلوبهم صنفان : 

-١‏ کفار. 

ا 

فما الصنف الأول: وهم الكفار» فينقسمون قسمين أيضا: 

أ- من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام. 

ب- من یخشی شره فیعطی لکف شره. 

وآما الصنف الثاني : وهم المسلمون» فعلى أربعة أقسام: 

آ- من يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار. 

ب- من يرجى بعطائهم قوة إيمانهم. 

ج من يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم. 

a a 

فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى  :‏ وَلملفةٍ ويم » فيجوز إعطاؤهم 
مارکا 

۸ - مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة إذا كان ذلك 
يؤلف قلوبهم للإسلام» لما فيه من استنقاذ لهم من النار» ودعوة لغيرهم للإيمانء 
وتقوية لدين الإسلام. 

۹- المراد بمصرف الرقاب: إعتاق الأرقاء فن المتال :كما 
المصرف المكاتبين› E‏ و 
الشعوب الإسلامية من الكافرين. 
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نوازل الزكاة 

الاد مرف م الله ته الين ةاد بال والمال والان؛ 
فيشمل ذلك قتال الكفار والدعوة إلى الله ومن الصور المعاصرة لهذا المصرف: 

أ- إنشاء وتمويل مصانع المسلمين الحربية وأسلحتهم ومعاهد التدريب 
العسكرية لديهم. 

د- إنشاء مكاتب الدعوة والإرشاد» وتمويلها بما تحتاج إليه لتحقق مهمتها. 

ه- طباعة الكتب والنشرات التي تهدف لنشر العلم الشرعي والدعوة إلى اللهء 
وخ ا ارط ا ا اة الى تي الك لا يا تما بان وة غير 
المشلمين . 

و- دعم حلقات تحفيظ القرآن وتمويلها بما تحتاج إليه. 

ز- إنشاء وتمويل المواقع الإسلامية في الشبكة العالمية المختصة ببيان الحق 

2 اتر القنوات الفضائية الإإسلامية ودعمها لتحقيق المقصود من إنشائها. 

ط- إنشاء الإذاعات الإسلامية ودعمها؛ لكي يصل صوت الحق إلى أصقاع 
الأرضء وتخو ذلك من الوفائل الخدحة الت تحقن بها المقفر د الدغرة 
إلى الله ببيان الهدى ودين الحق» فذلك من الجهاد بالبيان» وهو من أسباب نصرة 
الدين وهداية العالمين التي لم يشرع الجهاد إلا لها. ) 

-١‏ ابن السبيل هو: المسافر المنقطع في سفره عن ماله» فلا يستطيع العودة 
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الخاتمة 
إلى بلده» ولا الوصول لمالهء فيعطى ما يوصله إلى بلده . 
-۲١‏ لا يخلو حكم المبعدين عن بلادهم وأموالهم من المسلمين عن حالين : 
الحال الأولى : أن نر نجی عودنهم لبلادهم»› فلهم حكم أبناء السبيل ؛ لانطبافق 
الوصف المقرر في حق أبناء السبيل› وهو سفرهم مع انقطاعهم عن آموالهم. 
الحال الثانية: آل نرنجی عودتهم »› آو يطول بهم المقام مع حاجتهم› فإنهم 
يعطون عندئذ بو صف الفقر لا بوصف آأبناء السبيل › وذلك لأن حال الإقامة في حقهم 


أظهر من حال السفر» كما أن إعطاء ابن السبيل إنما يكون لإيصاله لبلده التي بها 
ماله» فإن كان ذلك متعذرا فإانه لا پتحقق فيه مو جب الاعطاء المختص بابن السبيل. 


۴۳- المسافر لطلب العلم أو العمل إن لم يستطع الوصول لماله في بلده فلا 
يخلو من حالین : 

أ- أن يكون قد أقام في البلد الذي سافر له واستقر فيه فليس من أبناء السبيل. 

ب- فإن لم يقم أو يستقر بعد في تلك البلاد ويغخلب على الظن رجوعه قريبا 
فيعطى من مصرف ابن السبيل ما يعينه للعودة إلى بلاده. 

-٤‏ لا يجوز استشمار الزكاة من قبل المالك أو وكيله؛ لما يؤدي إليه من تأخير 
إخراجها بلا عذر مع تعرضها للخسارة. 

-٥‏ جواز استثمار بعض أموال الزكاة من الإمام أو نائبه لصالح مستحقيها إذا 
دعت الحاجة لذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من الاستثمارء أو تغلب 
على المفسدة إن وجدت. ومن تلك الضوابط : 

ت آل تتوافر وجوه صرف عاحلة. 

ب- أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة. 
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نوازل الزكاة 


ج- أن تتخذ اللإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حت 
الزكاة» وكذلك ريع تلك الأصول. 


د- المبادرة إلى تنضيض الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة 


مجدية › e‏ وقاباة oT‏ رل الحاجة. 


و- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة 
وتوزيعها مراعاة لمبداً النيابة الشرعية» وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي 
الكفاية والخبرة والأمانة. 


٦‏ - جواز دفع زكاة الفطر قبل العيد ولو بمدة طويلة من المزكي إلى الوكيل إذا 
كانت الجمعية نائبة عن المزكي» وذلك هو الغالب في الجهات الخيرية التي لم 
كلف من قبل الدولة أو يؤذن لها بجمع الزكاة وتوزيعها؛ لأنه ليس إخراجًاء وإنما 
الإخراج هو بإقباض الجمعية للفقير. وما تأخير إخراجها عن يوم العيد فلا يجوز ؛ 
لأن قبض الجمعية لها قبض للوكيل من الموكلء فهي لم تصل بعد للفقير. 


وأما المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية فيظهر لي آنها نائبة عن المزكي 
والفقير معَّاء وذلك إذا كانت جهة الزكاة حكومية أو مكلفة من الدولة بجمع الزكاة 
وتوزيعهاء فتكون وكيلة عن الغني لكونه دفع الزكاة لها» وطلب منها وزیا على 
لمستحقين» وتكون نائبة عن الفقير لكونها مكلفة من الإمام وهو نائب عن الفقراءء 
فټکون نائبة عن الإمام في القيام بجمع الزكاة وتفريقها على مستحقيها؛ لعدم وجود 
مام للمسلمين في بلاد الكفار» رالإماء نائب عن الفقراء» مع كونها نائبة عن المزكي 
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الخاتمة 

۷- جواز إخراج القيمة في الزكاة عند وجود الحاجة أو المصلحة. 

۸- مشروعية توزيع الزكاة في البلد الذي جمعَّت فيه ويجوز نقلها إلى بلد 
آخر وفق الضوابط التالية: 

أ- وجود مسوغ شرعي يقدره أهل الاجتهاد» كما تقدمت الإشارة لبعض صوره. 

ب- عدم نقل الزكاة كلها من البلد ما دام فيها مستحق› وإنما ينقل جزء منها؛ 
جزء من زكاة البلد. 

ج- كون الطريق مأمونا؛ لأن الزكاة مستحقة للغير» فلا يجوز المخاطرة في 
رد تضبيعها › فان خاطر بذلك وضاعت أو تلفت ضمنها. 

۹- لا يجوز للمؤسسات الزكوية ولا غيرها دفع الزكاة للفقراء من أول شهر 
رمضان أو وسطه بالمبالغ المتوقعة؛ لاشتراط النية في زكاة الفطر من المزكي» وعدم 
جواز تعجيلها قبل العيد بأكثر من يومين. 
وأختم نتائج هذا البحث بالتوصيات التالية 

# أهمية التوسع في بحث كثير من نوازل الزكاة لتجدد صور الأموال 

المعاصرة ومصارفها» مما يتعذر معه استيعابها فى بحوث محددة. 
# العناية بإيجاد البحوث المشتركة بين آهل التخصصات ذات العلاقة 
بالأموال الزكوية» من الفقهاء والاقتصاديين والمحاسبين؛ للخروج بنتائح 
*# أهمية إبراز قواعد الزكاة وضوابطها وربطها بالتطبيقات الفقهية» وتأسيسها 
على الأدلة والمقاصد الشرعية. 
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نوازل الزكاة ) 
# أهمية إنشاء موسوعة علمية للزكاة» تحتوي على المسائل التراثية والنوازل 
المعاصرة»› مع اشتمالها على البحوث المحررة في فقه الزكاة في الماضي 
والحاضر› ونشرها ورقا وفي أقراص مذدمحة. 
# ضرورة تبسيط فقه الزكاة وتقديمه لعامة الناس من خلال وسائل متعددة منها : 
ات دار لل نے مط شل على ارز مبائل ال كاه باملرب 
واضح › ص البعد عن الخلافات وكثرة التفصيلات. 
ب- إنشاء مراكز علمية أهلية غير ربحية لتعريف الناس بحساب أموالهم 
وتدريبهم على ذلك. 
E‏ نشر ملخصات للبحوث المتميزة في الزكاة وتوزيعها على الأفراد 
# إنشاء مواقع متميزة على الشبكة العالمية يعنى بفقه الزكاة المعاصر› 
والإجابة على آسئلة الناس» وإرشادهم لحلول مشكلاتهم في إخراج 
الزكاة أو صرفها. 
وأخيرًا -وهو من أهم التوصيات- تأسيس هيئات فقهية للزكاة تعنى بتحقيق ما 
تقدم دکره من وسائل خدمة فقه الزكاة» وتوعية الناس بهذه الفريضة› وتعمل على 
التنسيق بين الجهات المختلفة فى الحهود المبذولة فى إحياء فقه الزكاة المعاصر 
وتأصيله» وتبصير الناس بهذا الركن العظيم» وعقد المؤتمرات والندوات العلمية في 
سبيل ذلك. 


والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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ہت الم اوروا شرع 


(( 
أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» طبع ونشر إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء بالرياض سنة ١١٤٠ه.‏ 
أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» للدكتور محمد الأشقر وزملاؤه» 
دار النفائس» الطبعة الثانية» ١٠٤٠ه.‏ 
أثر التضخم الاقتصادي على الزكاةء لقاسم الحموي» ضمن مجلة أبحاث 
اليرموك مجلد .)١١(‏ 


آثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصاديةء للدكتور محمد بن إبراهيم 
السحيبانى» الطبعة الأولى»ء ١١١٤٠١ه.‏ 

أثر الملك في وجوب الزكاة لصالح المسلمء رسالة دكتوراه في قسم الفقه في 
كلية الشريعة» عام ۲۸٤٠ه.‏ 

الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي» لخالد الحافي» الطبعة 
الأولى» )اه 

الإجماع» للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ۸٠۳ه»‏ 
تحقيق صغير أحمد بن محمد خفيف» مكتبة الفرقان ومكة الثقافية» الطبعة 
الثانية ١٠٤١ه.‏ 
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نوازل الزكاة 
أحكام الأسواق الماليةء للدكتور محمد هارون» دار النفائس» الطبعة 
الآولی» ۹١١٤١ه.‏ 
أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلاميء لستر الجعيد» دار 
AO a oa‏ 
أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي» للدكتور سعد بن تركي 
الخثلان» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولىء ١٠٤٠ه.‏ 
أحكام التعامل فى الأسواق المالية المعاصرةء للدكتور مبارك آل سليمان» 
دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 


الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية › لمحمد عبد المقصود داود» دار 
الجامعة الجديدة للنشر› سنة ٤١٠م.‏ 


أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة» لعبد الله علوانء دار السلامء 
الطبعة الرابعة» ١١٠٤٠١ه.‏ 

أحكام الزكاة والصدقة» لمحمد عقلةء مكتبة الرسالة الحديثة» ١١٤٠ه.‏ 
أحکام زكاة صور من عروض التحارة المعاصرةء للدكتور أأحمد الكردي» 
ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة» للشيخ عبد الله بن منيع › 
ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

أحکام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة» للدكتور وهبة الزحيلي› 
ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

الأحكام السلطانية» لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان . 
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الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي» تعليق : 
دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١٠٤٠ه.‏ 

أحکام آوراق النقود والعملات› للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع 
أحكام القرآن» لأبي بكر بن أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور 
بالجصاص › دار الفكر. 

للدكتور عباس الباز» دار النفائس» الأردنء الطبعة الثانية» ١٠١٤٠١ه.‏ 
أحكام المعاملات الشرعية» لعلي الخفيف» دار الفكر العربي» الطبعة 
الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

أحكام النقود الورقية› للد ورا بو کر دوگوری: ضمن بحوث مجلة مجمع 
احکام وفتاوی الزكاة والصدقات والنذور والکفارات› بیٽت الزكاة» الطبعة 
الثالثةء ٤١١‏ ٠١ه.‏ 

أحكام النقود الورقية› للدکتور ابو بکر دوکوزی ۲ ضمن مجلة مجمع الفقه 
أحكام النقود والعملات للقاضي العثماني› ضمن مجلة مجمع الفقه 
خبار القضاة› لمحمد بن خلف بن حيان» عالم الكثت» بىروت »› لتان: 
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نوازل الزكاة ) 
اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية» علي بن سعيد 
الغامدي» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء لعلاء الدين 
أبي الحسن على بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي المتوفى سنة ۳٠۸ه_‏ 
ومعه تعليقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أحمد الخليل› دار 
العاصمة» الطبعة الأولى ۸١١٤٠١ه.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانیة» ١۰٤۱ھ‏ ١۱۹۸م.‏ 
استثمار أموال الزكاة وما فى حكمها من الأموال الواجبة حقا لله تعالىء 
للدكتورصالح بن محمد لفوزان» دار کنوز إشبيلياء الطبعة الأول ی۹ ١٤٠ه.‏ 
استثمار آموال الزكاةء للدكتور محمد شبير» ضمن أبحاث فقهية فى قضايا 
الزكاة المعاصرة . ۰ 
استثمار أموال الزكاة» للدكتور عيسى زكى شقرة» ضمن أبحاث الندوة الثالثة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 
الاستثمار والمتاجرة في سهم الشركات المختلطة» للدكتور عبدالله 
العمراني» دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى» ۷١٤٠ه.‏ 
استثمار أموال الزكاة» للدكتور عيسى زكى شقرة» ضمن أبحاث الندوة الثالثة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. ۰ 
الاستثمار في الأسهم» والوحدات للدكتور عبد الستار أبو غدة» ضمن مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي عدد ٩ء‏ ج١.‏ 
الاستذكار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: سالم 
محمد عطاء» محمد على معوض دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» اهم ا 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب› لأبي عمريوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر» دار الجيل › توت 02 الطبعة الأولى› تحفبق : على محمد 
البجاوي. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب› لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
الأزهرية› الطبعة الأول یٰ۹۹١١ه.‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة» للحافظ ابن الأثير أبى الحسن على بن محمد 
الجزري المتوفى سنة هدار الفکر نروت خان ۹ ۹ کے 

أسنى المطالب شرح روض الطالب» لأبي زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري› دار الكتاب الإسلامي. 

الأسهم والسندات وأحكامها فى الفقه الإسلامى› للدكتور اول الخليل› 
دار ابن الجوزي› الطبعة الأولى» E E‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى أبى محمد عبد الوهاب 
البغدادي المالكي» المتوفي ٤۲١‏ ه دار ابن حزم» الطبعة الأولىء 
E DA‏ 

الأشباه والنظائر› لال الا ع لرچین ھا ای کر الست کے 
المتوفی‌۹۱۱ه.› تحقیق محمد المعتصم البغدادي»› دار الكتاب العربى› 
الطبعة الثالثة ۷١١٤١ه.‏ 

الإصابة فى تمييز الصحابة» للحافظ أبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على 
بیروت» لبنان. 

أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي› لمحمد رياض › دار مراکش › 
الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 
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نوازل الزكاة 
أصول نظام العمل السعودي» للدكتورجلال علي العدوي» معهد الإدارة 
العامة» ٤١‏ ١ه.‏ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن› أمحمد الأمين الشنقيطي › مكتبة ابن 
تيم ة ٤١٥‏ ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين› لشمس الدين أبي عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى سنة 
١اه‏ 

الأعلام» لخير الدين الزرگلى»› دار العلم للملايين»› بيروت »› الطبعة 
الخاهنتة: ۰م 

أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» رضا كحالة»مؤسسة 
الرسالة۳۷۹۰١ه.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية دار 
المعرفة بیروت › الطبعة الثانية ۵٥۵‏ ھے» تحقيق محمد حامد الفقى. 
الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم» للدكتور مبارك السليمان» دار كنوز إشبيلياء 
الطبعة الأولى»› ۷١٤١ه.‏ 

الأم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٤٠۲ه»‏ 
دار الكتب العلمية بيروت» لبنانء الطبعة الأولى. 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى ٠۲٠٤‏ تخريج وتعليق محمود 
مطرجى» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

الأموالء لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفی ۲۲٤‏ تحقيق محمد خليل 
هراس › دار الفكر» بیروت» ۸٩١٤۱ه.‏ 
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ست المصادر والمراجع 


الأموالء لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقیق محمد خليل هراس › دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ 
الأموالء لأبى جعفر أحمد الداودي» تحقيق الدكتور محمد سراج» وعلي 
جمعة محمد دار السلام» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل› 
للشيخ علاء الدين أبى الحسن على بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 
والإعلان» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل› 
للشيخ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» دار إحياء التراث العربى. 
الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامهاء لأحمد حسن» دار 
الفكر› الطبعة الثانية» ۲ه 

(ب) 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن 
نجيم الحنفي» دار الكتاب الإسلامیى. 
البحر المحيط فى آصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشى › 
ت٤۷۹‏ تحرير الدكتور عمر الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى 
الكويت. 
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» للدكتور عمر الأشقر وزملائه» دار 
التفائس» الأردن» الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 
بحوث فقهية معاصرة› للدكتور محمد الشريف› دار ابن جرم الطبعة 
الآولىء ١١١٤٠ه.‏ 
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نوازل الزكاة 
بحوث فی الاقتصاد الإسلامى» للشيخ عبدالله المنيع› المكب لاسلا 
الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


بحوث في الاقتصاد الإسلامي» للدكتور علي القره داغي » داز النسائر 
الإسلاميةء الطبعة الأولى» .٠٤١۳١‏ 


بحوث فى الزكاة» للدكتور رفيق المصري» دارالمكتبى» الطبعة الأولى»› 
١٣اه‏ 

بحوث فى فقه المعاملات المالية المعاصرة» للدكتور على محبى الدين القره 
داق دار الشائر :ا ا سلاسةء الطحة الأول ١‏ ٤ه‏ 


بحوث وفتاوى فقهية معاصرة› للد تور امد الکردی» داو الائ 
الإسلاميةء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى الحنفى» دار الكتب العلمية» طبعة: ١١٤٠ه.‏ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى الحنفى» المتوفى سنة ٥۸۷‏ ه. دار المعرفة بيروت» الطبعة 
الاو 

بدائع الفوائد» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى 
سنة ١١۷ه‏ تحقيق علي العمران» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
البداية والنهايةء لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى» المتوفى سنة 
٤ه‏ دار آم القرى بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠ه.‏ 

المعرفة› ببروت » لقال 
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المتوفى ۸١٠١١ه.‏ دار إحياء الكتب العربية. 
بلغة السالك لأقرب المسالك» وهي حاشية على الشرح الصغير للدردير 
لأحمد بن محمد الخلوتى الشهير بالصاوي» دار المعارف ١١٤٠ه‏ 

بهجة المشتاق في حكم زكاة أموال الأوراق› E‏ مطعة 
e‏ العلمية (القاهرة)» ۲۹١١ه.‏ 
البيان شرح المهذب» لأبي الحسين يحيى العمراني الشافعي ت ٥۸١‏ دار 
المنهاج» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» لأبي 
الوليد ابن رشد القرطبى (الجد) المتوفى سنة٠۲١ه»‏ تحقيق: عبد الله بن 


إبراهيم الأنصاري» دار الغرب الإسلامى بيروت الطبعة الأولى ٤٠٤٠ه.‏ 


(ت) 
تاج التراجم في طبقات الحنفية › لقاسم بن قطلوبغاء الطبعة الثانية» مطبعة 
العانى» بغداد ۲م 
التاج والإكليل على مختصر خليل› للشيخ محمد بن يوسف العبدري الشهير 
بالموّاق»› المتوفى سنۀ ٩۹۷‏ ۸ه» دار الكب العلمية سروت »› ان 


التأجير المنتهي بالتمليك› للدكتور سلمان الدخيل› بحث تكميلي لنيل درجة 
الاجر من المد الال الا اه 


تأريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري»› yT‏ 
الطبري› دار الكت العلمية د يروت 


oN 


-۸۹ 
0 
-۹۱ 
-۲ 
-۳ 
4 
-۹ 


-۹ 


-۷ 


-۹۸ 


-۹ 


نوازل الزكاة 


تاریخ دمشق› لأبي القاسم علي بن حسن الشافعي المعروف بابن عساكر »دار 
الفكر. 
التاريخ الهجري» للدكتور زيد الزيد» مطابع جامعة الإمام» الطبعة الأولى› 


AEE 


التأصيل الفقهي لزكاة الأسهم والسندات» للدكتورصالح الزهراني» ضمن 
أببحاث ندوة التطبيق المعاصر للزكاةء ج ۰۲ ٩٩۱۹۹٠م.‏ 


تأليف القلوب على الإسلام بأموال الصدقات» للدكتور عمر الأشقر» ضمن 
أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة. 

التأمين الاجتماعى فى ضوء الشريعةالإسلاميةء للدكتور عبد اللطيف آل 
جا د اااي ال ا ٤‏ هھ . 


الخافين الإإاسلامى › IE‏ سالم ملحم» دار الإعلام» الطعة 
الآولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

التأمين» إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» ضمن أبحاث هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 


التأمين بين الحظر والإباحة» لسعدي أبو جيب» دار الفكرء دمشق - سورية› 


-الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


التأمين الخاص وفقاً لأحكام القانون المدني» لمصطفى محمد الجمال» 
الإإسكندرية الفتح للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 

التأمين فى الشريعة والقانون» للدكتور غريب الجمال» دار الفكر العربي 
9۵م 

التأمين وأحكامهء للدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان» دار ابن الحزم» الطبعة 
الأولى ٤١١٤٠١ه.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 
التأمينات الاجتماعية ونظامها فى المملكة العربية السعودية› للدكتور محمد 
فاروق الباشاء الطبعة الثانية» سنة١١٤١ه.‏ 
المتوفى (VEY‏ دار الكتاب الإسلامي. 
تحدید الصاع النبوى والأحكام الفقهية المتعلقة يه » لخالد الترهيك بحث 
تكميلى لنيل درجة الماجستير» فى الفقه المقارن من المعهد العالى للقضاءء 
0اه 
تحرير القواعد وتحرير الفوائد» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي المتوفى 0۵ هه تحفیق : مشهور بن حسن آل سليمان»› دار 
ابن عمان للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الثانية ۹١٤٠١ه‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبي العلى محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري ٠‏ المتوفى ۴۳٠١٠ه.‏ دار الكتب العلمية. 
تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمالء لأحمد بن محمد الصديق 
الخماري»› تحقيق نظام محمد صالح يعقوبي» دار هجر للطباعة وال 
۹ ه. ) 
التحقيق فى أحاديث الخلافء لعبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي 
أبو الفرج» المتوفى سنة 0۹۷ه» تحفیق : غ ی د 
السعدنى» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» ١٠١١٤١ه.‏ 
تخريج الأصول على الفروع» لمحمود بن أحمد الزنجاني» تحقیق محمد 
ادیب الصالح» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانیة» ۹۸١۳٠ه.‏ 
تذكرة الحفاظ» لأبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى» المتوفى 
سنة۸٤۷.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعةالأولى. 
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نوازل الزكاة 


۹- التشريعات الاجتماعية العمالية الأسرية» لمحمد شفيق»› الإإسكندرية› 

۰ التصرف في المال العام للدکتور خالد الماجد ببحث لنيل درجة کک 
في كلية الشريعة بالرياض› ٤۱٦‏ ۱ه. 

۱۹- التضخم المالى› للدكتور غازي حسين عناية › مؤسسة شبات الجامعة عام 
0 اه 

۲ - التضخم النقدى فى الفقه الإسلامى› لخالد المصلح› دار ابن الجوزي› 
الطبعة الأولى ۷١١٤٠١ه.‏ 

۳- التضخم والکساد فی ميزان الفقه الإإسلامى› للدكتورعلى السالوسس»› صمن 

11€- التطبيق المعاصر للزكاة» للدكتور شوقي شحاتة › دار الشروق› الطبعة 
الآولی» سنة۳۹۷١ه.‏ 
الضياءء الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

-٦١‏ تغيير الأحكام» لإسماعيل كوكسال» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١٤١ه. ٠‏ 
الشريف» المتوفى سنة ١١۸ه‏ دار الفكر› الطبعة الآولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

۸- تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي» للدكتور نزيه 
حماد» ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي علد جا. 

-۹ 


تفسير القرآن العظيم» للإمام أبي الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي 
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الدمشقى» المتوفى سنة ٤۷۷ه.‏ دار الجيل ببيروت» لبنان» الطبعة الأولى› 


ف کے 


°- التفسير الكبير» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الآولی ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ تقريب التهذيب» للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ١١۸ه»‏ دار القلمء الطبعة الثالثة» سنة 
٤١١‏ اه. 

۲- التقرير والتحبير» ابن آمير الحاج (۸۷۹ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية» ۳١١٤٠١ه.‏ 

۳- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ أبي الفضل 
a a‏ 
۲ه. تصحيح عبدالله هاشم اليماني» المدينة» ١۸١١ه.‏ 

-٤‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنةء لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإسلاميةء دار الراية للنشرء الطبعة: الثالثة» ۹١٤٠١ه.‏ 

- التمليك والمصلحة فيه ونتائحه» للدكتور محمد عثمان بشير» ضمن أبحاث 
الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة . 

-٠١‏ تنظيم وحماية الزكاة في التطبيق المعاصر» للدكتورشوقي شحاتهء الزهراء 
للاإعلام العربي» الطبعة الثانيةء ۸١٤٠١ه.‏ 

۷- تة SE a‏ التغليق لمن الاين تيك ب اخمدب 
عبد الهادي الحنبلي» تحقيق أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى»› ۱ 

۸- تهذيب التهذيب» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» دار 
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نوازل الزكاة 


الفك > وك٤21‏ الطغةالاولي. 


تهذيب الكمال» للومام يوسف بن الزكي بن عبدالرحمن آي الحجاج المزي»› 


مؤسسة الرسالة› بيروت »› ٠‏ الطبعة الأولى» تحقيق ا 


عواد. 


تو ظیف الزكاة في مشاريع دات ريع دون تمليك فردي للمستحقين › للدكتور 


تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيح الإسلام ابن تيمية» للدكتور 


أحمد موافى» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

(ث) 
الثبات والشمول» لعابد سفيانى» مكة المكرمة» مكتبة المنارة» الطبعة 
الأولى» سنة ۸١١٤٠١ه.‏ 

(ج) 
الجامع لأحكام القرآن› ا غ الله محمد بن أحمد القرطبى› المتوفى 
سنةا ۷ه دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 


الجامع ذ في صول الرباء للدكتور رفيق المصري› دار القلم» م الطبعة 
الأولىء هم 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي› لابن التركماني علي بن عثمان 
المارديني» المتوفى ١٠۷ه‏ مطبوع بذيل (السنن الكبرى) للبيهقي. 

ابن محمد بن نصر الله» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى الحلبي 
۸ه 
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الجوهرة النيرة (شرح مختصر القدوري)ء لأبي بكر بن علي بن محمد 
الحداد» المتوفى سنة ١٠۸ه‏ المطبعة الخيرية. 

(ح) 
حاشية البجيرمي على الخطيب» للشيخ سليمان بن محمد البجيرمي » المتوفى 


سنه ۲١‏ ۲ اھ دار الفکر بيروت» لتا مه :0 ۱ کے ٥م‏ 


سروت › لال طبعة أخيرة نه ۹ ٣۲‏ هت ۰مم 


حاشية العدوي› للشيخ علي الصعيدي العدوي» المتوفی ۸۹٠١١ه›‏ دار 
الفکر» بیروت»› لبنان» سنة ٤۱٤۱ه»‏ ٤۱۹۹م‏ . 

الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» لأبي الحسن علي 
ابن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عة الجراد دار الكتب العلمية روت ت لبان الطيعة الأولى نة 
٤٤ھ‏ 


الحسابات والودائع المصرفية › للدكتور محمد بن على القري› مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد التاسع سنة۷١١٤١ه.‏ 


حقوق الاختراع والتأليف فى الفقه الاإسلامى» لحسين الفر اني دار طيىة » 
الطبعة الآولى»ء ١١٤٠ه.‏ 
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حكم الزكاة في أموال منشات القطاع العام الهادفة للربح» للدكتور محمد 
شبير» ضمن أبحاث الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة. 
حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح» للدكتور وهبة 
الزحيلى» ضمن أبحاث الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة. 
حكم زكاة مكافاة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي» للدكتورعبد الستار 
أبوغدة» ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة . 
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي» للدكتورمحمد نعيم 
ياسين» ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

(خ) 
الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي» للدكتور 
يوسف الشبيلى» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه.‏ 
الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإإسلامية منها › للدكتور علاء زعتري› 
دار الكلم الطيب» الطبعة الأولى» ۲١٤٠ه.‏ 
الخراج والنظم المالية للدولة الإأسلامية› لمحمد ضياء الدين الرشر» دار 
الأنصارء الطبعة الرابعة» ۹۷۷٠م.‏ 
الخطر والتأمين› هل التأمين التجاري جائز شرعا؟» للدكتور رفيق بن يونس 
المصري» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى سنة ١١٤١ه.‏ 
الخطط التوقيفية الحديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة› 
لعلى مبارك» المطبعة الأميرية فى القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 

خطوط رئيسة فى الاقتصاد الإسلامى» أبو السعود» مطبعة معتوق» بيروت› 
الطبعة الأولى» ١۸١١ه.‏ 
خطوط رئيسة في الاقتصاد الإسلامي» لأبي السعود» الاتحاد الإسلامي 
العالمى للمنظمات الطلابية» ۳۸۹١ه.‏ 
خلاصة أحكام التجارة والصناعة في الفقه الإسلامي»› للدكتوريوسف قاسم 
دار النهضة العربمة» مطبعة جامعة القاهرة» طبعة ٤١٠١١‏ ١ه.‏ 

(د) 
الدر المختار› محمد علاء الدين الحصفكى المتوفى سنة ۸۸١١ه»‏ دار 
دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثةء لمخد الفط دة 
العلوم والحكم» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لعلى حيدر» دار الكتب العلمية يروت »› 
ن 
الدعوة إلى الله من مصارف الزكاة» لصالح العليوي» المكتب التعاوني 
بالمذنب» الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠١ه.‏ 
دلیل الإرشادات لحساب زكاة الشركات» إصدار بيت الزكاة» الطبعة 
ا ا که 
دور بنوك الاستثمار فى خدمة الأسواق المالية الناميةء الأكادمية العربية 
المصرفية› عمال » 1م . 
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نوازل الزكاة 


-٠‏ الديباج المذهب في معرفة آعيان علماء المذهب» لإبراهيم بن علي بن محمد 
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ابن فرحون اليعمري المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 
ديوان السنن والآثار» جزء الزكاةء للدكتور عبد الملك قاضي الطبعة 
الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 

)3( 
الذخيرة» للشيخ أحمد بن إدريس القرافي» المتوفى سنة 1۸٤‏ ه تحقيق : 
الأستاذ سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی ٩۱۹۹م.‏ 
الذيل على طبقات الحنابلةء للإمام زين الدين أبي الفرج بن شهاب الدين 
أحمد البغدادي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجب المتوفى سنة ۷۹۵ه 
دار المعرفة بيروت لبنان. 

(ر) 
الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة» للدكتور عبد الله بن محمد 
السعيدي› دار طيبة للنشر والتوزيع› الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ 
الربا والمعاملات المصرفيةء للدكتور عمر المترك دار العاصمة»› الطبعة 
الثانية» ۷١٤٠١ه.‏ 
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للشيخ محمد أمين بن 
عمر الشهير بابن عابدين» دار الكتب العلمية» بيروت لبتان» ١١٤٠ه.‏ 
الرسالةء للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ۲٠٤‏ تحقيق أحمد 
شاكر» دار الكتب العلمية ۸١١١ه.‏ 
روضة الطالبين وعمدة المفتينء للإمام بي زكريا يحيى بن شرف الدين 
النووي» المتوفى سنة 1۷١‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» سنة 
۲اه 
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ثبت المصادر والمراجع 

روضة الناظر وجنة المناظر› لموفق الدين عبد الله بن قدامة المتوفى سنة 
٠ه‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة» مكتبة الرشده الطبعة الرابعة 
٤۱٦‏ اه. 
الروضة الندية» لصدذيق حسن خان» دار ابن عفان» القاهرة ۱۹۹4 م» الطبعة 
الأولى»ء تحقيق علي حسين الحلبي. 

(ز) 
زكاة سهم الشركات› للدكتور وهبة الزحيلي› ضمن بحوث مجلة مجمع 


زكاة الأسهم في الشركات» لحسن الآمين» المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» الطبعة الأول ى ۳١١٤٠ه.‏ 


زكاة الأسهم في الشركات› للشيخ عبد الله البسام» ضمن مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد ٤ء‏ ج٠.‏ 


زكاة الأسهم في الشركات. للدكتور محمد الصديق الضرير» ضمن مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد »٤‏ ج١.‏ 
زكاة الأسهم في الشركات› للدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور» ضمن مجلة 


زكاة الأسهم في الشركات› للدكتور وهبة الزحيلي› صمن مجلة مجمع الفقه 
الإسلاميء العدد ٤ء‏ ج٠.‏ 


زكاة الزراعة وزكاة الأسهم في الشركات وزكاة الديون» للدكتور محمد 


زكاة الزراعة وزكاة الأسهم في الشركات وزكاة الديون»ء للدكتور علي 
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نوازل الزكاة 
زكاة الزراعة وزكاة الأسهم في الشركات وزكاة الديونء للدكرور مجح 
زكاة الأسهم المتعثرة» للدكتور يوسف القاسم» منشور في مجلة العدل» 
العدد الخامس والعشرون»› ق عام ٤۲٦‏ اه. 
زكاة الأصول الاستثمارية› للدكتور محمد عثمان شبیر› ضمن أبحاث الندوة 
O CN‏ 
زكاة الأموال دراسة فقهية محاسبية» للدكتور محمد الشباني» دار عالم 
الكتب» الطبعة الأولى» .٠٤١١۸‏ 
زكاة الأموال المحمدة» للدكتور عجيل النشمي› ضمن أآبحاث الدورة 
السادسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي. 
زكاة الأموال المحمدة» للدكتور وهبة الزحيلي› ضمن أبحاث الدورة 
السادسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي. 


زكاة الأنعام» للدكتور الخضر علي إدريس» ضمن أبحاث الندوة الثانية عشرة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 


زكاة الأنعام» الدكتور محمد رأفت عثمان» ضمن أبحاث وأعمال الندوة 
الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


زكاة الحقوق المعنويةء للدكتور عبد الحميد البعلي» ضمن أبحاث الندوة 
السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


زكاة الحقوق المعنوية» للدكتور محمد البوطى» ضمن أبحاث الندوة السابعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 
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ثبت المصادر والمراجع 
زكاة الدين وتطبیقاته المعاصرة› للد ورا جمد الخليل» صمن مجلة العدل› 
العدد ۲۹ عام۲۷٤٠١ه.‏ 
ركاة الديون› للدكتور الصديق محمد الضرير› ضمن بحوث مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد ۲ء جا. 
ركاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية الحكومية› للدكتور 
محمد عثمان شبير» ضمن أبحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة» ضمن 
أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 
ركاة الزروع والثمار› للد كور خمد رافت عثمان» ضمن أبحاث الندوة 
الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. 
زكاة عروض التجارة» للدكتور محمد رفت عثمان» ضمن أبحاث الندوة 
الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. 
زكاة العقارات والأراضى المأجورةء للدكتور يوسف القرضاوي» ضمن 


زكاة الفطر› للدكتور محمد عبد الغفار الشريف› ضمن بحوث فقهية 


معاصرة. 
زكاة المال العام للدكتور وهة الزحيلي› دار المكتبي» الطبعة الأولى. 
۹ اه. 


رکاة المال العام» للدكتور محمد سعد البوطى › صمن اا ت اله الثامنة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 


زكاة النقود الورقية المعاصرة المعاصرة» للدكتور محمود الخالدي» مكتبة 
الرسالة الحديثةء الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ 
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نوازل الزكاة 
زكاة المال الحرام» للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» ضمن أبحاث الندوة 
الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 
رکاة المال الحرام» للدکتور محمد نعيم ياسین› ضمن أبحاث فقهية في 
قضايا الزكاة المعاصرة. 
زكاة المال الحرام» للدكتور عبد الله بن منيع» ضمن أبحاث الندوة الرابعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة . 
زكاة المال العام» للدكتور البوطي» ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة 
المعاصرة. 
العدد E‏ أ 
رکاة مكافاًة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي› للدكتور محمد نعيم ياسین › 
ضمن أبحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة. 
الزكاة وانعکاساتها فی المحالين الاقتصادي والاجتماعی› من منشورات كلىة 
الآداب والعلوم الإنسانية» مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة الأولىء 
٤ا‏ اه. 
الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة» للدكتور عبدالله الطيار» مكترة التوبة» الطبعة 
الثانية»ء ٤١٤١ه.‏ 


الركاة وال للا كور هة ارح وك ا ك البررمة ال 
الآولی» ٩۱۹۹م.‏ 


الزكاة والضريبة» للدكتور محمد عثمان شبير» ضمن أبحاث فقهية فى قضايا 
الزكاة المعاصرة. 
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ثبت المصادر والمراجع 
الزكاة والضمان الاجتماعي» لعثمان حسين عبد الله» دار الوفاء للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى ۰۱ ه. وعام ۹١٤۱ه.‏ 
الزواجر عن اقتراف الكبائرء للإمام ابن حجر الهيثمي» المكتبة العصريةء 
بان يروت ١ه‏ الطحة ألا به لجف مرك التراسات.والسجوت 
بمكتبة نزار الباز. 
زيف النقود الإسلامية» لضيف الله الزهراني» الطبعة الأولى۳١١٤٠١ه.‏ 

(س) 


سبل الأستفادة من النوازل والعمل الفقهى ئی التطبيقات المعاصر› مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي عدد e‏ ج 


سلسلة الأحاديث الصحيحة› محمد اضر الدين الآلبانى» مكتبة المعارف› 
ال افر الط الد 08اه 

مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

سنن آبی داود» لسلیمان بن الأشعث أت داود r‏ الآزدي» تحقیق : 
محمد محيى الدين عبد الحميد» واو افر 


سنن أبی اوا اا الات ات داود الشستجستاني الأزدي» مذيلة 
< الألبانىء ا نانو فة مكهور خم ستاان) محتبة المعارف 
للت والتوزيع› الرياض› ا لطبعة الأولى. 


سنن البيهقي الكبرى› لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي› 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا محتبة دار الباز» مكة المكرمة» ١٤١١٤١ه.‏ 


السنن الكبرى للبيهقي› لا خمد بن الخسين بن على بن مؤسى بو بكر 
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نوازل الزكاة 
الهف دار صادر› طبعة حيدر آباد» ٤‏ هھ. 
سنن الترمڏذي› (الجامع الصحيح سنن الترمذي)› لخن کی ا کی 
الترمذي تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي»› 
بمروات. 
الترمذي» مذيلة بحكم الألباني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور حسن سلمان» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض» الطبعة الأولى. 
سنن الدارقطنى» لعلى بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغدادي» تحقيق : 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني»› دار المعرفة» وت 7 
سنن النسائى (المحتبى من السنن)› لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
المقات؛ تحقيق : عبد الفتاح أ دة » متب المطبوعات الإإاسلامية» 
حلب» الطبعة الثانية»ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
النسائي› مذيلة بحكم الألباني» ا ت او عبيدة مشهور حسن سلمان» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض» الطبعة الأولى. 
سنن ابن ماجه› لمحمد بن يزيد آبو عبد الله القزوينى› تحقیق : محمد فؤاد 
عك الناف دار الفکر» بیروت. 
سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد ابو عبد الله القزوینی› مذيلة بحكم الألباني› 
اعتنى به آبو عبيدة مشهور حسن سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع› 
الرياض» الطبعة الأولى. 
سير اعلام النبلاءء امام شمر الب محمد ہن آحمد بن عثمان الذهبي 
المتوفى سنة ۸٤۷ه›‏ مو سسة الرسالة» بیروت »› ۳ ):۷ الطبعة التاسعة»› 
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ثبت المصادر والمراجع 
تحقیق : شعيب الأرناؤوط› محمد نعيم العرقسوسي. 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء لمحمد بن علي الشوكاني»› 
الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ 

(ش) 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية› للشيخ محمد بن محمد بن مخلوف› 
دار :الھک 
الحنبلى»› دار کن کر دمشیق › ١٤اه‏ الطبعة الأولى» تحقیق : 


عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط. 


شرح السير الكبير› لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي› المتوفى 
۳ه الشركة الشرقية للإعلانات . 


الشافعى المتوفى سنة ٦‏ ۷ه مطبعة دار الريان للات الطبعة الأولى› 
سنه ٤٨۷‏ اه 

شرح قانون العمل الأردنى› لهشام رفعت هاشم مكتبة المحتسب› عمال 
الأردن. 

شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقاء تعليق مصطفى الزرقاء دار القلمء 
الطبعة الرابعة ۷١١٤١ه.‏ 

الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرح عبدالرحمن بن قدامةء المتوفى۸۲٦›‏ 
تحقيق : الدكتور عبد الله التركى» دار هجر الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 
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نوازل الزكاة 


شرح الكوكب المنير المسمى (مختصر التحرير): للشيخ محمد بن أحمد بن 
جف الاك ر ي الزحيل والدکتور نزيه حماد» مكتبة العبيكان» 
SS A‏ 

شرح الكوكب المنير لابن نجار مطبعة السنة المحمدية. 


شرح مختصر خلیل › لمحمد بن عبد الله الخرشى ٠‏ المتوفى سنة ٠١٠١‏ ھه» 
دار الفكر. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع› للشيخ محمد بن عثيمين» مؤسسة آسام» 
الطبعة الأولى»ء ١٤١١٤٠ه.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع› للشيخ محمد بن عثيمين »دار ابن 
الجوزي »الطبعة الأولى ٠٤١٥١‏ ه. 

شركة المساهمة في النظام السعودي› للدكتور صالح المرزوقي› دار الصما 
بمكة» “٤ه‏ 

شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون» للدكتور محمد الموسى» دار 
الا ضة ةط 0 ك 

الشركات متعددة الحنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» لمحمد 
اليك سغدة :مر كر الذراسات الساسة والاستراتيجية بالآهرام» ۱۹۷۸ءم. 
الشركات متعدده الحنسيات› لسمیر کرم» معهد الإنماء العربى› الطلبعة 
الآولى» سنة ۱۹۷۲م . 

الشركات المتعددة الحنسيات› و دون موران (ترجمة جورج خوري)› دار 
الفارس» الطبعة الآولی» ٤۱۹۹م‏ . 
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ثبت المصادر والمراجع 

الشركات المتعددة القوميات» للدكتور حسام عيسى» المؤسسة العربية 
للدراشات و الش. 

(ص) 
صحيح البخاري» للاإمام بي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» 
ل کن و ی ا ار او کي ته اف الا 
۷ -۱۹۸۷. 
صحيح ابن خزيمة» للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي› 
بیروت» ۱۲۹۰ه. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة» سنة ۸١٤٠١ه.‏ 
و ا و ا 
تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بسروت. 
صناديق الاستثمار الإسلامية» لعز الدين خوجة» مجموعة دلة البركةء الطبعة 
الأول اف 
صناديق الاستشمار في الدول العربية» لحسن الفطافطة» دار الفطافطة للدعاية 
والإعلان . 

(ض) 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
الضعفاء والمتروكين» للإمام أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي»› 
تحقیق : محمود إبراهیم زايد دار الوعي» حلب» الطبعة الأولی» ۹٣٠١١ه.‏ 
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نوازل الزكاة 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثةء ١٠١٤٠ه‏ . 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» لمحمد سعيد رمضان البوطي»› 
مۇمىسة الرسالة» الطبعة القانة» سنه ۴۹۷ ه. 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» لمحمد سعيد رمضان البوطي» دار 
الفكرء الطبعة الرايعة١ ٤١‏ ١ه.‏ 

(ط) 
طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» 
عالم الكتب» بيروت» ٠٤١١‏ الطبعة الأولى»ء تحقيق: الدكتور الحافظ 
عبد العليم خان. 
طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» طبعة 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ١١٤٠ه‏ الطبعة الثانية» تحقيق: الدكتور 
محمود محمد الطناحي» الدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو. 
فعات الها وغ عات الاي او اد راف بوعل 
يرارف دار الفلم مروك لان 
طبقات المفسرين» لجلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي› 
المتوفى سنة ١١۹ه»‏ مكتبة وهبةء القاهرة» ١۱۳۹ء‏ الطبعة الأولى» 
طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان الخزي› 
مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» ۷١٤٠ه.‏ 
الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري› 
المتوفی سنة ١‏ ۲۳هے دار صادر بیروت» لبتان. 
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ثبت المصادر والمراجع 
طبقات النحويين واللغويين› للإمام أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي»› 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» سنة ۹۷۳١م.‏ 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية»ء دار البيان . 
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للإمام نجم الدين بي حفص عمز 


النسفي» المتوفى ۳۷٠ه.‏ تعليق وتخريج : خالد العك» دار النفائس » الطبعة 
الأولى» ١١٤٠ھ‏ 


(ع( 
العبر في خبر من غبر» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق : الدكتور صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت» الكويت»› 
الطبعة الثانية ۱۹۸٤‏ م. 
العدة في أصول الفقه» للقاضي آبي يعلى محمد بن الفراء البخدادي الحنبلي› 
المتوفى سنة ٤٥۸‏ تحقيق : الدكتور أحمد بن علي سير مباركي» الطبعة 
الثالثة ۳١٤٠١ه‏ 
عقد الإجارة المنتهي بالتمليك. للدكتور سعد الشثري» دار الحبيب» الطبعة 
الآولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
عقد الاستصناع » للدكتور علي السالوس» ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
عدد ۷» ج؟. 
عقد الاستصناع» للدكتور محيي الدين القره داغي» ضمن مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي عدد ۷ء ج۲ . 
عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية» لمصطفى الزرقاء 
ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ۷ء ج٠.‏ 
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الإسلامي» عدد ۹ ج ۸. 
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عقد القرض في الشريعة الإسلامية› للدکتور نزيه حماد» ا الطعة 
الأولى» ١إ‏ ٤اه.‏ 


عقو د التأمين من وجهة الفقه الإسلامي› للدكتور محمد بلتاجي› دار العروية 
بالکویت› که 


العناية شرح الهداية› لمحمد بن محمود د بن أحمد البابرتي› المتوفى سنة 
۸ه دار الفكر› بیروت بتان: 
العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» ۹١١٠ه.‏ 

2 
الغياث (غياث الأمم في التياث الظلم)ء لعبد الملك الجويني» تحقيق 
عبد الله اراھ ا ار ا ر 
اا ny‏ 
۷ھ.. 


(ف) 
فتاوی السبكیى › ی الدين على عد الكافى الک المتوفى سنة 10۷ ه» 
مكتبة القدسی» ٠١١١‏ 
الفتاوى السعديةء للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي» المتوفى سنة 
٣هه.‏ مطبعة دار الحياة» الطبعة السابعة» سنة ۸۸١٠١ه.‏ 
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الفتاوى الهندية» لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي» دار الفكر سنة 
١۱١٤ھ‏ ۱م . 

الفتاوى الكبرى› لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية المتوفى سنة 
۸ه دار الكتب العلمية» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا» مصطفى 
عبدالقادر عطا. 

فتاوی اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» مطبوعات رئاسة إدارة 
الببحوث العلمية والإافتاء بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الاولی ۹١١٤١ه.‏ 
فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» من الندوة الأولى اف 
الثالثة عشرء إصدار بيت الزكاة. 

فتاوی ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي › إعداد: السعيد بن صابر ده » دار 
الفضيلة »الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني الشافعي› دار المعرفة› یروت » ۹مم 

فتح القدير شرح الهداية› لاومام کال الدين محمل بن عبد الواحد» 
المعروف بابن الهمام» دار الفكر› مروت » لبان: 


-٠٤‏ فتح القدير وبهامشه البناية شرح الهداية للعيني» لكمال الدين محمد بن 


-٥ 


1 


عبد الواحد بن الهمام» المتوفى سنة ١١‏ ۸ه دار الكتب العلمية» بيروت. 


الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي» اعتنى 


محمد آمين دمج › الطبعة الثانىة» بیروت »› تان ٤‏ ۹ه ۴م 


الفروع» لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة ۷٦۳‏ دار عالم 
الكثت» بیروت » الطبعة الراأبعة 0ھ - ۵مم 
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نوازل الزكاة 


۷- الفروق (آنوار البروق في أنواء الفروق)ء للإمام شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي الشهير بالقرافي» المتوفى سنة 
٤ه‏ عالم الكتب نروت ۰ 

۸ح الفقه الإسلامي وآدلته» للدكتور وهبة الزحيلى» دار الفكرء الطبعة الثالثة› 
۹ ه. 

4- الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية» لعبد السلام العبادي» ضمن مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي عدد »٥‏ ج٣‏ . 

٠‏ فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» الطبعة الثائية» 
٤ه‏ 

١‏ فقه المعاملات الحديثةء للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» دار ابن 
الجوزي› الطبعة الأولى» ٤۲٦‏ هھ 

۲ فقه النوازل» للدكتور بكر أبوزيد» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى› 
E NLA‏ 

۳ الفقيه والمتفقه» لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي» المتوفى 
سنة ٤٦٣‏ ه» تحقيق : e‏ بن نوست 0 دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى ۷١١٤١ه.‏ 


- فقه النوازل في سوس للحسن العبادي» أكادير» منشورات كلية الشريعة‎ ٤ 
)اه‎ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية»› لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي‎ “٠ 
اللكنوي» تعليق محمد النعاسي» دار المعرفة» بيروت.‎ 
فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» دار الكتب العلمية»‎ -٠١ 
بيروت» *٠٠۲م» الطبعة الأولى» تحقيق : علي محمد بن يعوض الله» عادل‎ 
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ثبت المصادر والمراجع 
الفواكه الدوانى على رسالة بن أبى زيد القيروانى› للشيخ أحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا النفراوي المتوفى سنة ١۲٠١١ه»‏ دار الفكرء سنة ١١٤٠١ه.‏ 
الفواكه الدوانى على رسالة بن أبى زيد القيروانى» للشيخ أحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا النفراوي المتوفى سنة ١١١١ه»‏ دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولى» سنة ۸١٤١ه.‏ 

(ق) 

قانون الزكاة السوداني ١١٠۲م.‏ 
القانون التحارى السعودى للدکتورالجبر»الدار الوطبية الجديدة»الطبعة الثالثة 
۹ ه. 
المتوفى سنة ۷١۸ه»‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة ١١٤٠١ه.‏ 
قرارت المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» من 
٠ه‏ مذكرة صادرة عن المجلس لم تطبع بعد. 
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر 


الإسلامى بجدة» دار القلم »الطبعة الثانية ۸ه سی وتعليق :الدكتور 
عرد الفتاح أبوغدة 


قضايا فقهية معاصرة فى المال والاقتصاد» للدكتور نزيه حمادء دار القلمء 
دمشق» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 


قواعد الأحكام في مصالح الأنامء للإمام سلطان العلماء أبي أحمد عز الدين 
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عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع› 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 
القواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرّي» المتوفى سنة 
۸ه تحقیق أحمد بن حمید» مطبوعات جامعة أ الفر ى معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامى. 
القوانين الفقهية» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» المتوفى 
سنة ٤١‏ ۷ه دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة۸١١٤١ه.‏ 

(ك) 
الكافي» للاإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسى» المتوفى سنة ١ه‏ 
تحقیق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الورک بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات فى دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع› الطبعة الأولى» ۷ه 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النميري القرطبى المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه. دار الكتب العلمية. 
الكامل فى ضعقفاء الرجال: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد 
الجرجانى» تحقیق : یحیی مختار غزاوي دار الفكر» بیروت »› الطعة الثالثة› 
۹ ه. ) 
كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق 
والالتزامات للدكتور محمد القري بن عيد» ضمن مجلة مجمع الفقه 
کساد النقود وانقطاعها بين الفقه والنظام› للدكتور منذر قحف » ضمن مجلة 
كشف الفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة كثير من 
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ثبت المصادر والمراجع 

الناس› لإإسماعيل محمد العجلونى الجراحى»› تحفیق : أحمد القلاش»› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 

“- كشاف القناع على متن الإقناع» للشيخ منصور بن يوسف البهوتى» المتوفى 
سنة ١١٠٠ه.‏ دار الفكر» بيروت» لبنان سنة ١١٠٣٤٠١ه.‏ 

(ل) 

--٠‏ لائحة قواعد وإجراءات صرف المعاشات والتعويضات. المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية» سنة ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

۷ اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغنى بن طالب حمادة الميدانى» المتوفى سنة 
۸ه تعلق : عبد الرزاق المهدي› دار الکتاب العربي› بىروت › الطبعة 
الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 


۸ لسان العرتب› ا الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور› دار 
صادر» الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

۹ - لغز النماء في زكاة المال»ء للدكتور رفيق المصري» دار الفكرء الطبعة 
الأول ٤۴١‏ اف 

)م( 

٠‏ - مالية الدولة على ضوء الشريعة› للدكتور محمد الشبانى› دار عالم الكتب› 
۲۳ ه. 

١ح‏ المبدع في شرح المقنع› للعلامة أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد 
این عبد الله بن مفلح› المتوفى سنة «AAA‏ المكتب الإسلامى. 

۲ مبدا التمليك ومدى اعتباره فى صرف الزكاة» للدكتور محمد عثمان شبير“ 
ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة. ) 
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) نوازل الزكاة 
ال ر ال ررك د ت اماد 
مجلة الأحكام العدلية» عناية بسام الجابي» دار أبن حزم» سنة٤‏ ١٤٠ه.‏ 
مجم الزوائك ومنبع الفوائد» نور الد علي بن اني بکر الهيثمي› دار 
الفكر روت ٤١١‏ کن 
المتوفى سنه 1۷٦‏ هھ دار الإإرشاد» تحقیق وإکمال محمد نجیب المطيعي. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
٤٦‏ ه. 


مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» جمع وترتيب فهد 
الاما و ااا ا 


المحاسبة والضريبة والزكاة الشرعية من الناحية النظرية والتطبيق العملي في 
الا ا الو ا ا ا 
ومحمود عبد السلام» مطابع جامعة الملك سعود» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي المتوفى سنة ٠ه‏ تحقيق : طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 

المحلى بالآثارء للإمام أبي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري› 
لوف ا0 ف تح جمد محم شاک دار الف 


مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي› دار القلم. 
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ثبت المصادر والمراجع 


المدخل إلى نظرية الالتزام العامةء لمصطفى الزرقاء دار القلمء الطبعة 
الآولى ١١٤٠ه‏ 

المدخل الفقهى العام» لمصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» الطبعة الأول 
E ATA‏ 

المدخل للفقه الإسلامى تاریخه ومصادره ونظریاته العامة› محمد سلام 
مدکور»› دار الكتاب الحديث› الطبعة الثانية» سنه 7م 

المدونة الكبرى› ومام مالك بن انس الاأصبحى»› رواية للومام سحنون عن 
الأولى سنة ١١٤١ه.‏ 

مذكرات في النقود والبنوك. لإسماعيل هاشم» دار النهضة العربية» الطبعة 
الآولی» ٣٩۹١١ه.‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. للإمام أبي محمد 
تيمية» اعتنى به: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» الطبعة الآولی ۹١١٤١ه.‏ 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية› براوية الكوسح» تحقيق : 
خالد الرباط وزملاؤه» دار الهجرة» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص» لأبي عبدالله 
محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري› تحفیق : مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت› الطبعة الأولی» ١١١٤١ه.‏ 

المستففى: لآ خاد جمد بن محمد الغزالى::المتوفى 6ه .از 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۳١١٤١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبدالله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» 
مو سسة قرطبة - القاهرة. 
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نوازل الزكاة 


جماعة من المحققين باشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 
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مسند الشافعى › لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» E‏ 
العلمية» بیروت. 

الرسالةء الطبعة الأولى»ء ١٠١٤٠١ه.‏ 

مشمو لات مصرف في سبيل الله بنظرة فقهية معاصرة› لكر قمر اا ق 
ضمن أبحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة» دار النفائس» الطبعة الثانية 
۹ هھ 

مصارف الزكاة بين التقليد والاجتهاد. للدكتور أحمد عوض آبو الشباب» 
منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثامن والستونء في عام 
۷ه ) 

مصارف الزكاة وتملیکها › للدكتور خالد العانى» دار اشاعة: الطبعة الأولى» 
١اه‏ 


المتوفى٠۷۷.‏ دار الكتب العلميةء الطبعة الأولىء .٠٤١١٤‏ 
مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة» للأستاذ عز الدين تونى» ضمن 
ًبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة. ) 


مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة» للدكتور عمر الأشقر» ضمن أبحاث 
الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة . 


أبحاث ندوة التطبيق المعاصر للزكاةء ج ۳» ٩۱۹۹م.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 


مصرف العاملين عليهاء للدكتور الأشقر» ضمن أبحاث فقهية فى قضايا 
الزكاة المعاصرة. 


مصرف العاملين عليهاء للدكتور وهبة الزحيلي» ضمن أبحاث الندوة الرابعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 


مصرف الفقراء والمساكين» لخالد الشعيب» ضمن أبحاث الندوة الثامنة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 


مصرف الفقراء والمساكين» للدكتور علي المحمدي» ضمن أبحاث الندوة 
الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


مصرف فى الرقاب. للدكتور على القره داغى» ضمن أبحاث الندوة الثانية 
لقضايا الزكاة. 

مصرف فى الرقاب. للدكتور نزيه حماد» ضمن أبحاث الندوة الثانية لقضايا 
الزكاة المعاصرة. 


مصرف فى الرقاب» للدكتور وهبة الزحيلى» ضمن أبحاث الندوة الثانية 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 


مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص › للدكتور سخوة الفيسان: 
مكحتبة التوبة» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 


مصرف المؤلفة قلوبهم › للشيخ عبدالله ابن م صمن آبحاثٹ الندوة إلثالثة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 


مصرف المؤلفة قلوبهم» للدكتور وهبة الزحيلى» ضمن أبحاث الندوة الثالثة 
لقضايا الزكاة المعاصرة . 


مصنف عبد الرزاق› لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: 
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نوازل الزكاة 
حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية› 
۳ھ 
المصنف في الأحاديث والآثار› لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي› تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشده الرياض» الطبعة 
الولی» ۹١١٤٠ه.‏ 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق : الدكتور سعد بن ناصر الشثري» دار العاصمة» الطبعة 
الأولى» ى 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للشيخ مصطفى بن سعد بن عبدة 
الرحيباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة ٤١١٤٠ه.‏ 
معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة» للدكتور 
أحمد الكردي» ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 
معادلة الأوزان والمكاييل المعاصرة» للشيخ عبد الله بن منيع» ضمن أبحاث 
الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 


معادلة الأوزان والمکاييل المعاصرة› تون محمود الخطيب»› ضمن 


أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

المعاملات المالية المعاصرةء للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر» الطبعة 
الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ 

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد عثمان 
شبير» دار النفائس» الأردن» الطبعة الثانيةء ۸١٤٠ه.‏ 

المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي» للدكتور على 
السالوس» مكتبة الفلاح» الطبعة الثالثةء ۳١١٤٠ه.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 
المعاملات المالية فى ضوء الفقه والشريعة› للدكتور محمد رواس قلعة جي › 
دار النفائس» الطبعة الأولى»ء ١١٤٠ه.‏ 
مدی ار الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاةء 
للدكتورمحمد شبير» ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة. 
معجم المؤلفين › لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى › دار إحياء اترات العربى. 
معجم العين › للخليل بن أحمد الفراهيدي› دار الرشید» بغداد» م 
معجم المصطلحات الاقتصادية› للدكتور ايد رکی بدوي › داو الات 
المصري› ودار الكتاب اللبنانى› الطبعة الثانيةء ٤١٤٠١ه.‏ 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءء للدكتور نزیه حماد» الدار 
العالمية للکتاب الإسلامى» الطبعة الثالثة» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
معجم المصطلحات التحارية والمالية والمصرفية» للدكتور أحمد زكى 
بدوي» وصديقة يوسف محمود» دار الكتاب المصري› ودار الكتاتب 
التائ :الطغة الأول ٤٤اه‏ 
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية»› للدکتور جر جس جر جس › الشرکه 
العالمية للكتاب» الطبعة الأولى› 1م 
معجم المصلطحات المحاسية والمالية› لعدنان عابدین › محتبة لبتان» بمروت. 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
المعرفةء الطبعة الثالغة ٠٤١١‏ ه. 


۴۳ معجم المقاييس في اللغة. لأبي الحسين بن فارس بن زكرياء» المتوفى سنة 


۳4€ 


۵ ه› تحفیق : عبد السلام هارول» دار الجيل› دمروٽت. 


المعحم الوسيط› لإبراهيم مصطفی وزملائه› ال الإإسلامية» الطبعة 
الثانية» ۲ه 
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نوازل الزكاة 


المعيار المعرب والجامع المغرب» لأحمد بن يحيى الونشريسي» إشراف : 
الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي» طبعة سنة ١١٤٠ه»‏ بيروت. 
المغني» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي» المتوفى٠۲٦»‏ 
تحقيق : الدكتور عبدالله التركي» عبدالفتاح الحلوء ا الطبعة الثانيةء 
۲ هھ. 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيني الخطيب» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة ١١٤١ه›‏ 
.٤‏ ) 

المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي» مكتبة 
لبنان» بیروت» سنة ٩۱۹۹م.‏ 

المغرب في ترتيب المعرب» لأبي المكارم ناصر بن عبد السيد المطرزي› 
دار الكتاب العربي. 

المفردات في غريب القرآن» للحسن بن محمد بن المفضل الراغب 
الأصفهاني المتوفي سنة۲٠٠ه»‏ تحقيق : صفوان عدنان داوودي» دار القلم» 
الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

مفهوم النماء» للدكتور محمد نعيم ياسين» ضمن أبحاث الندوة التاسعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة. 

المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها : محمد نجم الدين الكردي» 
مطبعة السعادة»ء ٤١٠٤٠١اه.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد الطاهر بن عاشور» الشركة التونسية عام 
۸ھ ) 

المقاصد الكلية للاجتهاد المعاصرء لحسن محمد جابر» دار الحوارء الطبعة 
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ثبت المصادر والمراجع 
مقدمة فى النقود والبنوك. لزكى شافعى» دار النهضة العربية» الطبعة الأولى› 
۸ ه. 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات› 
لأ الولد هخمد ناخد القرضيى> المتوفي سا٠‏ ك تحقق: مح 
حجی» دار الغرب الإسلامی» الطبعة الأولى ۸١١٤١ه.‏ 
المقنع » لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن قدامة» تحقيق الدكتور عبدالله 
التركى» دار هجر» الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ 
الملكية في الشريعة الإسلامية» لعبد السلام العبادي» مكتبة الأقصى» عمّان 
الطبعة الأولی ٤۹١١ه.‏ 
الملكية فى الشريعة الإسلامية» لعلى الخفيف دار النهضة العربية» بيروت 
طبعة عام ۰م 
المنتقى شرح الموطاًء للشيخ سليمان نن خا الباجى› دار الكتاب 
الإاسلامی. 


المنثور في القواعد الفقهية › لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي› المتوفى 
٤ه‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. 

المتوفى ۹ ۲ه دار الفک س۹١۷۴‏ کح ۹م 

المنفعة فى القرض دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية» للدكتور عبد الله بن محمد 
العمراني» رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه بكلية الشریعة بالریاض ۹١٤٠١ه‏ 
منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» للدكتور مسفر القحطاني› 
دار الأندلس الخضراءء الطبعة الأولىء ٤١٤٠ه.‏ 


1¥ 
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نوازل الزكاة 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 


المشهور بالحطاب» دار الفكر» الطبعة الثالثة» ١١١٤١ه.‏ 
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المصري› دار الكحتاب الان دار | الإسلامية» الطبعة الثانية› 
٤۹٦‏ ه. 
الإسلامية القاهرة» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 


موسوعة العمل والتأمينات الاجتماعية» جمع: حسن الفاكهاني القاهرة» 
الدار العربية للموسوعات القانونية» ۸۳١١ه.‏ 


الموسوعة الفقهية. إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 


الكويت» مكتبة الآراء» مطبعة ذات السلاسل» الكويت الطبعة الثانية» سنة 
٤اه‏ | 

موسوعة القواعد الفقهية» للشيخ محمد صدقي البورنو» مكتبة التوبة» دار ابن 
حزم» الطبعة الآولى» ١١٤٠ه.‏ 

موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية» للدكتور عبد العزيز هيكل › 
دار النهضة العربية» الطبعة الثانية» ١١٠٤٠١ه.‏ 

موطاً الإمام مالك لأبى عبدالله الإمام الك ین ان الأصبحى»› تحقبق : 
محمد فاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» مصر. 


الميزان فى الأقيسة والأوزان» لعلى باشا مبارك» مكتبة الغقافة الذينية» بور 
(ن) 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للعلامة جمال الدين أبي محمد 
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ثبت المصادر والمراجع 
عبد الله بن يوسف الزيلعى» دار الحديث» الطبعة الأولى» سنة ١١١٤٠١ه.‏ 
نة الرسالة» تروت الاولى 5١٤ف‏ 
نظام التقاعد المدنى فى المملكة العربية السعودية› الرياض› وزارة المالية 
والاقتصاد الوطنی ۱۳۸۱ه. 
نظام التقاعد المدنى للموظف العام إعداد با فهد العقيلى › بحث 
تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ٤١۲‏ ١ه.‏ 
نظام مصرف الرزكاة وتوریع الغنائم في عهد عمر› للدكتور إبراهيم شعلان» 
دار الإشعاع» ۲ هھ 
نظرية التضخم› للدکتور نبيل الروت مو سسة الثقافة الجامعية»ء الطبعة 
الثانية. 
النظام القانوني للشركات المساهمة في دول مجلس التعاون للدكتور إبراهيم 
الزامل»والدكتور ولاء رفعت.الدار الوطنية الجديدة ٤١۹‏ ١ه.‏ 
النقود والمصارف› لناظم الشمري› جامعة الموصل »› ٦۱۳۹ھ‏ 
نقل الزكاة من موطنها الزكوي› للدكتور محمد عثمان شبير› ضمن أبحاث 
فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة. 
النهاية في غريب الحديث والآثر» لأبي السعادات ابن الأثير مجد الدين 
المبارك بن محمد الجزري› إشراف علي بن حسن بن عبدالحميد» دار اپن 
الجوزي» ط الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
النيابة فى العبادات» للدكتور صالح الهليلء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الآولى» ۷ هھ 
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نوازل الزكاة 


: نیل الابتهاج بتطریز الديباج› ايت بابا التنبكتي (ت٦۳١٠) تحقيق‎ - ٥ 


٦ 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


° 


ا 


ك 


EE 


- 


مجموعة من الطلاب» كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس ليبياء الطبعة الأولى 
سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(و) 
الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وترکی مصطفی» دار إحیاء التراث» بیروت»› ١١٤٠١ه‏ . 
الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية» لصلاح الدين الناهي» دار الفرقان 
للنشر والتوزيع» الأردن» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
الودائع المصرفية» للدكتورأحمد الحسني» المكتبة المكية» دار ابن حزم» 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
الودائع المصرفية › لحسین کامل› مجلة مجمع الفقه الإسلامي› عدد »٩‏ جا. 


الودائع المصرفية (حسابات المصارف)»› للدكتور سامی حسن حمود» مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع» سنة۷١٤٠ه.‏ 

الوسيط فى التأمينات الاجتماعية» لمصطفى محمد الجمال» مؤسسة شباب 
الجامعة» ۹۰۵١١ه.‏ 

الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونيةء لعبد السلام الشرمايئى› جامعة 
الکویت» ۲١٤٠١ه.‏ . 

الوسيط في شرح القانون المدنى الأردنى› إشراف :. عبد الباسط جمیعی › 
الوسيط في شرح القانون المدني» لعبد الرزاق أحمد السنهوري» دار النهضة 
العربية الطبعة الثانية» سنة ۸١٤٠١ه‏ . 


1° 


ثبت المصادر والمراجع 
-٥‏ الوسيط في المذهب.» للغزالي» وزارة الأوقاف الاسلاميةء الطبعة الأولى› 
٤٤‏ اه. 
-٦‏ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» دار الثقافة لبنانء تحقيق : إحسان عباس. 


د مل م 
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المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالنوازل a‏ 
المطلب الثالث: أثر النوازل في تغيير الاجتهاد aS‏ 
المطلب الرابع : تعريف الزكاة IRE‏ 
المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة O‏ 
المسألة الثانية : تعريف الزكاة اصطلاحًا e‏ 


المطلب الخامس: مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها 


المسألة الأولى: مكانة الزكاة في الإسلام Eas‏ 

المسألة الثانية : المقاصد الشرعية من فريضة الزكاة ee‏ 

الفصل الأول: النوازل في شروط الزكاة SO‏ 
المبحث الأول: النوازل في ملك النصاب E‏ 


11° 


المطلب الأول: تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب 
المسألة الأولى: منع الدَيْن للزكاة في مال المدين E RR‏ 
المسألة الثانية : تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب .. ۷۲١‏ 
المسألة الثالثة : تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب V٤‏ 
المطلب الثاني : أثر التّصَحْم النقدي في بلوغ النصاب E‏ 
المسالة الأولى : المراد بالَّصخْم النقدي E e‏ 
المسألة الثانية : أثر الَّصَحْم النقدي في بلوغ النصاب E as‏ 
المبحث الثاني : النوازل في الحول E dS E‏ 
مطلب: في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي E O a‏ 
الفصل الثاني : النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية NE Sa‏ 
المبحث الأول : زكاة الزروع والثمار والماشية O as‏ 
المطلب الأول: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة ...... r‏ 
المسألة الأولى : مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس القديمة ۹۳ 
المسألة الثانية : مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة .... ٠١١‏ 
المطلب الثاني : المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يُسقى بالا لات 
الحديثة. a‏ 
المطلب الثالث : زكاة الثمار المعدة للتجارة E SA‏ 
المطلب الرابع : زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان 
وخوكا E DS‏ 
المبحث الثاني : زكاة المصانع ومواد التصنيع E o.‏ 
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العنوان 


المطلب الأول: حكم زكاة المصانع . e‏ 
المطلب الثاني : زكاة السلع المصنعة e‏ 
المطلب الثالث : زكاة المراد الخاء a‏ 
المطلب الرابع : زكاة المواد المساعدة في التصنيع . 
الت الال ركاة الا وراى القدة ج E‏ 
المطلب الأول: حقيقة الورق النقدي e‏ 
المطلب الثاني : نصاب الورق النقدي e‏ 


المبحث الرابع : زكاة الحساب الجاري ONS SCRE MEE‏ 


المطلب الأول: تكييف الحساب الجاري e‏ 


المطلب الثاني : كيفية إخراج زكاة الأسهم ....... 
المطلب الثالث: الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة 
المببحت السادس: ركاة الشركات المتعددة الجسيات . 
المطلب الأول: المراد بالشركات المتعددة الجنسيات 
المطلب الثاني : زكاة الشركات المتعددة الجنسيات 
المبحث السابع : زكاة السندات o‏ 
المطلب الأول: المراد بالسندات E‏ 
المطلب الثاني : زكاة السندات a‏ 


oC NHN O SOG DOHC 4G bb ¢ 
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العنوان الصفحة 


المسألة الأولى: حكم زكاة الدين E es Oy‏ 
المسألة الثانية: حكم زكاة المال الحرام ES‏ 
المبحث الثامن : زكاة الصناديق الاستثمارية VW GEESE‏ 
المطلب الأول : المراد بالصناديق الاستثمارية O‏ 
المطلب الثاني : زكاة الصناديق الاستشمارية O E‏ 
الميحث التاسع : زكاة المال العام AN ET EOE OEE‏ 
المطلب الأول: المراد بالمال العام E‏ 
المطلب الثاني : زكاة المال العام i ETT‏ 
المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام .... E‏ 
المسألة الأولى: زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة EV amaRkas‏ 
المسألة الثانية: زكاة نصيب الدولة في الشركات الاستثمارية ...... o“‏ 
المبحث العاشر: زكاة مال التأمين O o‏ 
المطلب الأول: تعريف التأمين وأنواعه e O ET‏ 
المسألة الأولى : تعريف التأمين OO NESS‏ 
المسألة الثانية : أنواع التأمين OS E OS‏ 
المطلب الثاني : زكاة مال التأمين O‏ 
المسألة الأولى: زكاة مال التأمين التجاري O ae‏ 
المسألة الثانية : زكاة مال التأمين التعاوني E o‏ 
المسألة الثالثة : زكاة مال التأمين الاجتماعي. EE os e‏ 
المبحث الحادي عشر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة I‏ 
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العنوان الصفحة 
المطلب الأول: المراد بمکافا: نهاية الخدمة» وتكييفها O‏ 
المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة TT‏ 
المسألة الثانية : تكبيف مكافأة نهاية الخدمة E Sa‏ 
المطلب الثاني : زكاة مكافأة نهاية الخدمة ES E‏ 
المبحث الثاني عشر: زكاة الراتب الشهري AE DOS‏ 
المبحث الثالث عشر: زكاة الحقوق المعنوية OR‏ 
المطلب الأول: تعريف الحقوق المعنوية» وأنواعها ire‏ 
المسألة الأولى: تعريف الحقوق المعنوية A NRO‏ 
المسألة الثانية : أنواع الحقوق المعنوية O E a‏ 
المطلب الثاني : تكييف الحقوق المعنوية TV alae ESn eoS‏ 
المطلب الثالث : زكاة الحقوق المعنوية E‏ 
المبحث الرابع عشر: زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك A cia‏ 
المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك E‏ 
المسألة الأولى : التعريف الإفرادي O TO‏ 

الفرع الأول: تعريف الإجارة O O o‏ 

الفرع الثاني : تعريف التمليك TEN ELOISE‏ 

المسألة الثانية : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك باعتباره مركبًا 8 
المطلب الثاني : زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك N‏ 
المبحث الخامس عشر: زكاة مال الاستصناع 1 
المطلب الأول: تعريف الاستصناع E‏ 


العنوان الصفحة 


المطلب الثاني : زكاة مال الاستصناع I MR TL DS‏ 

المبحث السادس عشر: حكم احتساب الضريبة من الزكاة a‏ 
المطلب الأول: تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها 

O OSA OSM E وبين الزكاة‎ 

المسألة الأولى: تعريف الضرائب O O‏ 


المسألة الثانية : بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة والزكاة .. ١١۸‏ 


المطلب الثاني : حكم احتساب الضريبة من الزكاة FEE ARONA E‏ 
الفصل الثالث: النوازل في مصارف الزكاة STV ESOS SSO ES‏ 
الميحث الأول : مصرف الفقراء والمساكين O‏ 
المطلب الأول: قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة n a‏ 
المطلب الثاني : مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين i TT‏ 
المطلب الثالث : تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين E ass‏ 
المسألة الأولى : صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء O‏ 


المسألة الثانية : صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين .. ٠٠١‏ 


المسألة الثالثة : صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة 


N E الفقراء‎ 

المسألة الرابعة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء O eS‏ 
المسألة الخامسة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء E‏ 
المبحث الثاني : مصرف العاملين على الزكاة .... O e‏ 
المطلب الأول: المراد بالعاملين على الزكاة O‏ 
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العنوان 

المطلب الثاني : تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة Vo‏ 

المسألة الأولى : صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للموظفين في 
ال فسات .الک U SS‏ 

المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء 
العاملات فى المؤسسات الزكوية Da‏ 

المسأآلة الثالثة : صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على 
استثمار أموال الزكاة O o‏ 
المبحث الثالث: مصرف المؤلفة قلوبهم TT‏ 
المطلب الأول : المراد بالمؤلفة قلوبهم» وحكم صرف الزكاة لهم Aes‏ 
المسألة الأولى : المراد بالمؤلفة قلوبهم N‏ 

المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة 
الى علا O O‏ 
المطلب الثاني : تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم CUO Eas‏ 

المسألة الأولى : إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم» ليدفع 
المخاطر عن المسلمين CEE eS‏ 

المسألة الثانية : صرف سهم المؤلفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات 
لرعاية المسلمين الجدد CEY CSAS EES‏ 

المسآلة الثالثة : إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من 
الزكاةء لتأليف قلوبهم للإسلام CE aaa‏ 

المسألة الرابعة: صرف المؤلفة ة فى القيام بحملات 
لرابعة: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القيام ‏ ۰ 


دعائية لتحسين صورة الإسلام والمسلمين SEE‏ 
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العنوان الصفحة 


المبحث الرابع : مصرف الرقاب O‏ 2 
المطلب الأول: المراد بمصرف الرقاب E‏ 
المطلب الثانى : تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب CE EE‏ 


المسألة الأولى : صرف الزكاة من سهم الرقاب لفمكاك الاسر 


المسألة الثانية : صرف الزكاة من سهم الرقاب لفكاك الشعوب المسلمة 


المحتلة من الكافرين O lS n‏ 
المبحث الخامس: مصرف (في سبيل الله) Ts o‏ 
المطلب الأول: المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله) ae‏ 
المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لمصرف (في سبيل الله) EEO e.‏ 
المبحث السادس : مصرف ابن السبيل CARRS O‏ 
اقا رل الاق Oe‏ 
المطلب الثاني : تطبيقات معاصرة لابن السبيل OV eens‏ 
المسألة الأولى : المْبّْدون عن بلادهم التي بها أموالهم E os‏ 
المسالة الثانية: المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم 
المعيشية الصعبة ON SEAS‏ 
المسألة الثالثة : .المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل ..... 0Q4‏ 
المسألة الرابعة : المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين .... ٤٠٦١‏ 
الفصل الرابع : استثمار أموال الزكاة VO E O‏ 
المبحث الأول: استثمار أموال الزكاة CN O‏ 


العنوان الصفحة 


المطلب الأول: استثمار أموال الزكاة من قَبّل مالك المال أو وكيله .... ٤٦۹‏ 


المسألة الأولى: حكم تأخير إخراج الزكاة O‏ 

المسألة الثانية : حكم استثمار أموال الزكاة من قبل المالك VE ss‏ 
الخضالة الفالفة: حك امار أمرال الركاة من قل وكا 

CVE EEE مالك المال‎ 

المطلب الثاني : استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه CV es‏ 

المبحث الثاني : تكاليف استثمار أموال الزكاة O‏ 

المبحث الثالث : زكاة مال الزكاة المستثمر E E O O‏ 

الفصل الخامس: نوازل زكاة الفطر N RE O O‏ 

المبحث الأول: توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لاخراجها .. ١١ه‏ 

المبحث الثاني : إخراج القيمة في زكاة الفطر e ETT‏ 2 

المبحث الثالث: حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة A E TTY‏ 
المبحث الرابع : صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة 

قبل استلامها لها O CSO‏ 

المسألة الأولى : حكم اشتراط النية في أداء الزكاة ET‏ 

المسألة الثانية: حكم اخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان 

0T E أو وسطه‎ 

o EO EO TT الخاتمة‎ 

I ESSENSE OS a ثبت المصادر والمراجع‎ 

فهرس الموضروعات OEE‏ 


